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 ملخص:

واجه الفاعلون يتعُد التجارة الإلكترونية من الظواهر الحديثة التي أعادت تشكيل مفهوم الحماية القانونية، حيث 

التي قد لا تتناسب مع طبيعة الأعمال الرقمية. يتطلب  بهاالمعمول الرقميون تحديات جديدة تتعلق بالتشريعات 

والشركات على  الالكتروني الأمر من المشرع إعادة النظر في القوانين الحالية لتوفير حماية فعالة للمستهلك

حد سواء، مما يستدعي تطوير أطر قانونية مرنة تتماشى مع الابتكارات التكنولوجية. في هذا السياق، يلعب 

لون الرقميون دورًا محورياً في التأثير على صياغة هذه التشريعات، حيث يسعون إلى تحقيق توازن بين الفاع

 .حماية الحقوق القانونية وتعزيز النمو الاقتصادي في عالم متغير

 التجارة الالكترونية،  التشريع، المستهلك الالكترونية، الحماية القانونية. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

E-commerce is one of the modern phenomena that has reshaped the concept of legal protection, 

as digital stakeholders face new challenges related to existing legislation that may not align with 

the nature of digital businesses. Legislators are required to reconsider current laws to provide 

effective protection for both consumers and companies, necessitating the development of flexible 

legal frameworks that keep pace with technological innovations. In this context, digital 

stakeholders play a pivotal role in influencing the formulation of these legislations, as they seek 

to strike a balance between safeguarding legal rights and fostering economic growth in a rapidly 

changing world. 
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 مقدمة: 

في ظل التقدم التكنولوجي السريع، أصبح الفاعلون الرقميون، مثل الشركات الإلكترونية والمستهلكين، في 

ويعزز الشفافية،  همإطارًا قانونياً يضمن حقوق تتطلب التجارة الإلكترونيةف ،مواجهة تحديات تشريعية جديدة

وضوع التجارة الالكترونية أثار العديد من خاصة وأن م ،مما يؤدي إلى إعادة تشكيل مفهوم الحماية القانونية
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الجزائري   الخصوصية وحماية البيانات كأولويات رئيسية، حيث يسعى المشرع الإشكالات القانونية أهمها 

حماية الأشخاص المتعلق ب  07-18المتعلق بالتجارة الالكترونية والقانون رقم  05-18بموجب القانون رقم 

إلى وضع قواعد تحمي المعلومات الشخصية في  .المعطيات ذات الطابع الشخصيالطبيعيين في مجال معالجة 

 . تساؤلات حول المسؤولية القانونية للمنصات الرقمية، مما يطرح ظل المعاملات الرقمية

تعتمد على تقنيات متطورة مثل  التجارة الإلكترونية تكمن أهمية هذه الدراسة  من الناحية العلمية في كون

لكن بالنظر  صطناعي، البلوك تشين، والعقود الذكية، والتي تتطلب قوانين مرنة وقادرة على التكيفالذكاء الا

ما تكون بطيئة في مواكبة هذه التطورات، مما يخلق فجوة بين الواقع إلى التشريعات الوطنية  نجدها غالبا 

تطوير  التعرف على متطلباتدراسة تساعد في لأجل ذلك فإن  مثل هذه ال الرقمي والقوانين المنظمة له

ضرورة  تشكل  دراسة هذا الموضوع ، أما من الناحية العملية فإن تشريعات تتوافق مع التكنولوجيا الحديثة

 .عملية لمواكبة التحول الرقمي وتوفير بيئة قانونية آمنة وعادلة لجميع الفاعلين في التجارة الإلكترونية

سد الفجوة بين التكنولوجيا والقانون، نتائج من شأنها أن تسهم في   كما تهدف هذه الدراسة إلى الوصول إلى

الفاعلون الرقميون )مثل المنصات ، وعزز النمو الاقتصادي مع حماية الحقوق الأساسية للأفراد والشركاتتو

، لأجل لةيحتاجون إلى بيئة قانونية تشجع الابتكار مع ضمان العداالذين  الإلكترونية، البائعون، والمستهلكون( 

أن يتطور لمواكبة التحول الرقمي في التجارة   05-18رقم  كيف يمكن للقانون"ذلك يطرح الاشكال الآتي: 

، مع الحفاظ على بيئة تشجع الابتكار موردوال الالكتروني  الإلكترونية، بحيث يوفر حماية فعالة للمستهلك

 ."والنمو الاقتصادي في عالم رقمي متغير بسرعة؟

ة على هذه الإشكالية تتطلب بالضرورة اتباع المنهج الوصفي واستخدام جميع أدواته التحليلية إن الإجاب

والتقدية والتقويمية من خلال التركيز على الأطر القانونية للتجارة الالكترونية ومحاولة الموازنة بينها وفي 

 نفس الوقت مواكبة التحول الرقمي السريع، متبعين في ذلك الخطة أدناه:

 

 

 05-18القانون رقم التحديات التي تواجه الفاعلين الرقميين في ظل المبحث الأول: 

 والواقع الرقمي  05-18القانون رقم الفجوة بين لمطلب الأول: ا

 وتضارب المصالح في التجارة الالكترونية تعدد الفاعلينالمطلب الثاني: 

 الإلكترونيةنحو أطر قانونية مرنة وفعالة للتجارة المبحث الثاني: 

 تطوير تشريعات ذكية قادرة على مواكبة التكنولوجيا المطلب الأول: 

 بناء أطر قانونية دولية للتجارة الإلكترونيةالمطلب الثاني: 

 المبحث الأول

 05-18القانون رقم التحديات التي تواجه الفاعلين الرقميين في ظل 

القانون تحديات كبيرة بسبب عدم مواكبة في الجزائر ونية واجه الفاعلون الرقميون في التجارة الإلكتري      

، مما يخلق فجوة بين الواقع الرقمي والقوانين  للتطورات التكنولوجية السريعة المؤرخ في  05-18رقم 



، والمستهلكون يؤدي إلى تضارب موردينتعدد الفاعلين مثل المنصات الإلكترونية، ال ، كما أن المنظمة له

يعيق التجارة الإلكترونية  الذي  اختلاف التشريعات بين الدول ناهيك عن  بهذا النص،ارته مصالح يصعب إد

مخاطر مثل الاحتيال العديد من ال بينما يعاني المستهلكون من نقص الحماية الفعالة ضد  و العابرة للحدود،

ية، مما يهدد العدالة المنصات الكبرى تتمتع بسلطات واسعة دون ضوابط كاف ، نجد أن وانتهاك الخصوصية

 التنافسية.

 ريعات الحاليةتتجاوز قدرة التشنجدها  العقود الذكية والعملات الرقمية كلابتكارات التكنولوجية ل وبالنظر 

يزيدان من  البطء التشريعي وغياب الشفافية في التعاملات الرقميةأن  ، وفي الجهة الأخرى نجدعلى التنظيم

تعزيز ولضمان حماية جميع الأطراف  التشريع المعمول بهنظر في الإعادة  جب، لذا يالتحدياتهذه تعقيد 

 النمو الاقتصادي في الفضاء الرقمي.

 والواقع الرقمي  05-18القانون رقم الفجوة بين المطلب الأول: 

لك بسبب لي، وذفي الجزائر والواقع الرقمي الحا 05-18بين قانون التجارة الإلكترونية رقم كبيرة  هناك فجوة 

 يكون لذي قد لاا الحالي التطور السريع للتكنولوجيا وزيادة تعقيدات البيئة الرقمية مقارنة بالإطار القانوني

 :فيما يلي بعض جوانب هذه الفجوةو قادرًا على مواكبة هذه التغيرات بسرعة كافية

ة مثل الذكاء مع ظهور تقنيات جديد :التقنيات الناشئةفي مجال  التطور التكنولوجي السريع -1

ت لتنظيم هذه التقنيا هالاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبلوك تشين، أصبحت هناك حاجة إلى تحديث

ل فيسبوك مثالتواصل الاجتماعي التجارة عبر المنصات  ، وأيضا مجالواستخداماتها في التجارة الإلكترونية

لالكترونية اوالملاحظ أن قانون التجارة ية، وسائل شائعة لإجراء المعاملات التجار التي أصبحت  وإنستغرام

 .لا يغطي بشكل كافٍ هذه الأنواع الجديدة من التجارة  18-05

مع تزايد جرائم التصيد الإلكتروني، سرقة الهوية، والقرصنة، إذ  الجرائم الإلكترونيةك التحديات الأمنية  -2

أما بالنسبة   الالكتروني والمورد على حد سواء يحتاج القانون إلى تعزيز أحكامه لتوفير حماية أكبر للمستهلك

 10في المؤرخ في  07-18القانون أعلاه ونصوص أخرى كالقانون على الرغم من فإنه  حماية البياناتل

 ،1بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصيوالمتعلق  2018يونيو 

ة البيانات، إلا أن التهديدات الأمنية تتطور بسرعة، مما يتطلب قوانين يتضمن بعض الأحكام المتعلقة بحماي

 .أكثر صرامة وتحديثاً مستمرًا

كون كافياً قد لا ي 05-18نجد أن القانون  التعامل مع الأطراف الدوليةوكيفية   حدودلل العابرةالتجارة  -3

 .لالقوانين واللوائح بين الدو لتنظيم المعاملات التي تتم مع أطراف خارجية، خاصة في ظل اختلاف

ا لحماية يتضمن أحكامً  أعلاه  الرغم من أن القانون وعلى المستهلك هحقوقففي ما يخص  حماية المستهلك -4

إرجاع ا يتعلق بأما فيم .المستهلك، إلا أن التطبيق الفعلي قد يكون محدوداً بسبب نقص الوعي أو آليات التنفيذ

بسبب عدم  يواجه المستهلك صعوبات في إرجاع السلع أو استرداد أموالهما   كثيرال السلع واسترداد الأموا

 .وضوح الإجراءات أو عدم وجود آليات فعالة لتنفيذها
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تطوير أنظمة دفع إلى  يحتاج إذ  أنظمة الدفع الإلكترونيوعلى وجه الخصوص   البنية التحتية الرقمية-5

 2. ي لضمان فعاليتهادعم قانوني وتقنوإلكتروني آمنة وموثوقة 

تحديث مستمر  والواقع الرقمي الحالي تعكس الحاجة إلى 05-18الفجوة بين قانون التجارة الإلكترونية رقم إن 

ئة، نيات الناشيجب تعزيز الإطار القانوني ليشمل التق، لذا للقوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة

تجارة الوعي الرقمي، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم ال وتحسين آليات حماية المستهلك، وتعزيز

 الإلكتروني

ما  ، ومثالهاميفي الفضاء الرق الالكتروني في توفير حماية فعالة للمستهلك الدولة  غالباً ما تفشللأجل ذلك 

انات، لكن البيلتعزيز حماية  (GDPR) لائحة حماية البيانات العامة تم تطبيق إذ الاتحاد الأوروبي حدث في 

المستهلكين  % من70، فإن جامعة كامبريدج وفقاً لدراسة أجرتها، و العديد من الدول لا تملك تشريعات مماثلة

 . يشعرون بعدم الأمان عند إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت بسبب نقص الحماية القانونية

وآخر  التشريعات وآخر بالثورة الرقميةها متعلق باختلاف ضأخرى بع تبالإضافة إلى كل ذلك توجد تحديا

 بالبطء التشريعي نجملها في النقاط أدناه:

   تعمل في فضاء رقمي لا تحكمه قوانين التي  مثل أمازون وعلي بابا  المنصات الكبرىمشكلة

 .3لا تخضع لرقابة قانونية كافية، وواضحة

  4.تختلف من دولة إلى أخرى، لكن القوانين لعابرة للحدودا التجارة الإلكترونيةمشكلة 

 5عملية سن القوانين غالباً ما تكون بطيئة مقارنة بسرعة التطور التكنولوجي. 

غير قادرة  بها على المستوى الدولي  المعمولالتشريعات  توضح كيف أنويجدر التنويه إلى الأمثلة التي 

حاجة لا ومتنوعة. مما يدعو إلى، وهي كثيرة على معالجة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة

تستوعب التطورات التكنولوجية وتوفر حماية فعالة لجميع  ذكيةو تشريعات مرنة ماسة لتطويرال

 ومن هذه الأمثلة لدينا: الأطراف في الفضاء الرقمي

)منظمة  DAO منصة ، حدثت مشكلة في2016 سنة ففي  (Smart Contracts) العقود الذكية-1

استغلال ثغرة في العقد الذكي، مما أدى إلى فيها  تم  ،مستقلة( التي تعتمد على العقود الذكيةلامركزية 

تنُفذ تلقائيًا دون  وجد أنها العقود الذكية، وبالنظر إلى من العملات الرقمية مليون دولار 50 سرقة ما يعادل

لم تكن هناك ، وتفسير البشر تدخل بشري، مما يجعلها خارج نطاق القوانين التقليدية التي تعتمد على

تشريعات واضحة تحكم كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، مما أدى إلى جدل حول كيفية استعادة 

                                                             
% من الدول الأعضاء لا تملك 60 أن،  )OECD(منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صادر عنتقرير   وهذا ما أكده 2

لشركات تعاني ا% من 50، فإن (WTO) منظمة التجارة العالمية وفقاً لدراسة أجرتها تشريعات كافية لتنظيم التعاملات الرقمية

 المنشور على الرابط: .التشريعات بين الدول من صعوبات بسبب اختلاف

https://www.ccacoalition.org/ar/partners/organisation-economic-co-operation-and-development-

oecd 
 .% سنويا15ًجامعة هارفارد، فإن الفجوة بين التكنولوجيا والتشريعات تزيد بنسبة  وفقاً لدراسة أجرتها 3
، مما يخلق تعقيدات GDPR قانون الأمن السيبراني، بينما في الاتحاد الأوروبي يتم تطبيق الصين، يتم تطبيقفي مثالها    4

نشور بتاريخ انظر جيان شوان زينغ، قانون حماية المعلومات الشخصية في الصين،  مقال م .للشركات العاملة في كلا السوقين

 ،  على الرابط:2021أكتوبر  21

https://www.icann.org/ar/blogs/details/chinas-personal-information-protection-law-a-gentle-

reminder-21-10-2021-ar 
 .سنوات طويلة، بينما التكنولوجيا كانت تتطور بسرعة قانون الخصوصية على الإنترنت في الولايات المتحدة، استغرق إقرار 5



 العديد من أثارمما تمت إعادة الأموال عبر "هارد فورك" )تعديل في البروتوكول(،  النتيجةوب الأموال

 .6العملات الرقمية ولامركزية حيادية تساؤلات حولال

، التي كانت Mt. Gox منصة ، انهارت2014 في سنة (Cryptocurrencies) العملات الرقمية-2

مليار  30قيمتها اليوم تتجاوز  بيتكوين  850,000 واحدة من أكبر منصات تداول البيتكوين، بسبب سرقة

معظم الدول، مما العملات الرقمية لا تخضع لتنظيم واضح في ، مما واجهت تحديا قانونيا مفاده أن دولار

القوانين التقليدية لا تعترف بالعملات وأن  جعل من الصعب ملاحقة المسؤولين أو تعويض المتضررين

استغرقت القضية ، وبالنتيجة الرقمية كأصل مالي في العديد من الدول، مما يعقد عملية حماية المستثمرين

 .7ضاتهمسنوات طويلة، ولا يزال العديد من المتضررين ينتظرون تعوي

حماية المستهلك  الفجوة بين التشريعات التقليدية والواقع الرقمي تؤثر سلباً علىإن 

تراجع الثقة في النظام الرقمي، وإعاقة  و ،8، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر القانونيةالشركاتو الإلكتروني

تستوعب التطورات التكنولوجية  ذكيةو تشريعات مرنة تطويرمما يستدعي الحاجة إلى النمو الاقتصادي. 

  .وتوفر بيئة آمنة وعادلة لجميع الأطراف

تعدد الفاعلين وتضارب المصالحالمطلب الثاني:   

تم لتجارية التي تالمتعلق بالتجارة الإلكترونية في الجزائر يهدف إلى تنظيم المعاملات ا 05-18لقانون رقم إن ا

 . ومع ذلك،قانوني يحمي حقوق المستهلكين ويضمن شفافية المعاملاتعبر الوسائل الإلكترونية، وتوفير إطار 

 .فإن تعدد الفاعلين وتضارب المصالح في هذا المجال يمكن أن يشكل تحديات كبيرة

ت خاصة تظُهر أن كل طرف له مسؤوليات وتحديا على ضوء هذا القانون  دراسة أدوار الفاعلين الرقميينوب

 ، وتنظم السوق ةالحكومالطلب، و يقدم  ك الالكترونيالمستهلو ،منتجاته يعرض فالمورد الالكتروني، به

ع ادلة لجميلضمان بيئة رقمية آمنة وع تعاونًا دولياًو تشريعات مرنة تحقيق التوازن بين هذه الأدوار يتطلب

 لي: يلها فيما ، غير أنه تعدد الفاعلين في الوضع الراهن أدى إلى بروز العديد من التحديات التي نجمالأطراف

  وتوفر بيئة رقمية لإجراء كوالمستهل موردكوسيط بين ال بالنسبة للمنصات الرقمية التي تعمل ،

رد والمستهلك، و كل من الموعن انتهاكات  تهاتحديد مدى مسؤولي ، تواجه مشكلةالتعاملات التجارية

،  وعدم قدرتها على هيمنة منصات كبرى مثل أمازون وعلي بابا على السوق و الاحتكارمشكلة 

                                                             
6 https://www.arabictrader.com/ar/learn/forex-

school/494/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%

A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-dao  
7 https://investing-in-trading.com/mt-

gox/#:~:text=%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8

%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82.-,%D8%A3%D8%B3 

 8 :أبرزها 

 تراجع معدلات استخدام التجارة الإلكترونية. 

 تأخر تبني التكنولوجيا الحديثة بسبب المخاوف القانونية. 

 زيادة المخاطر القانونية التي تتعرض لها الشركات. 

  انتهاكاتصعوبة تحديد المسؤولية في حالة حدوث. 

 صعوبة دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق. 

 تراجع الابتكار بسبب هيمنة عدد قليل من المنصات الكبرى. 

 



نجده  05-18، وبالرجوع للقانون ضمان عدم تحيز الخوارزميات ضد بعض البائعين أو المستهلكين

 ا جديا في حال وقوع نزاع . لم يتناولها لا من قريب ولا من بعيد، مما يطرح تحدي

 للمستهلكين  عالية الجودة  تقديم السلع أو الخدماتبالنسبة للمورد الالكتروني الذي يعمل على عرض و

 06-13قانون رقم ، نجده  يخضع  بالإضافة لقانون التجارة الالكترونية  إلى العبر المنصات الرقمية

غشت سنة  14المؤرخ في  08-04لقانون رقم ل تمموالمعدل  الم، 2013يوليو سنة  23مؤرخ في ال

يواجه العديد  التقليدية وليس الالكترونية، فهو 9و المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 2004

التي  الرسوم العاليةو بسبب سهولة دخول السوق الرقمي المنافسة الشديدةكمن الإشكالات القانونية 

والضوابط  -فالتجارة هنا عابرة للحدود  -موردينعلى ال ريعالتي لا تخضع لأي تش تفرضها المنصات

من نفس القانون لا تشمل هذا النوع من التحديات بل  7التي وضعها المشرع بموجب المادة رقم 

اقتصرت على وضع ضوابط متعلقة بالدفع الالكترونية وحددت إجراءات مراقبة التجارة الخارجية 

الالكتروني فقط،  وتركت مسألة  ضبط الأنشطة التجارية  والصرف بالنسبة للمورد والمستهلك

، يعدل و 2010غشت سنة  15مؤرخ في  06-10رقم الالكترونية لقانون الأنشطة التجارية التقليدي 

الذي يحدد القواعد المطبقة على  2004يونيو سنة  23المؤرخ في  02-04يتمم القانون رقم 

ة ، يتعلق بمكافحة 2021ديسمبر سنة  28مؤرخ  15-21قانون رقم ، وال10الممارسات التجاري

  11المضاربة غير المشروعة

في الفضاء الرقمي، وبالرجوع  من التقليد أو الانتهاكات حماية العلامات التجاريةناهيك عن  مشكلة 

واجباته ومسؤولية القانونية في  26إلى غاية  18نجده حدد فقط بموجب المواد من  05-18للقانون 

ل بالضوابط القانونية التي وضعها، وترك مسألة حماية علامته التجارية إلى نصوص حال الاخلا

 . 12والمتعلق بالعلامات 2003يوليو  19في  المؤرخ 06-03رقم  قانونية أخرى خاصة كالأمر

  المحرك الرئيسي للتجارة الإلكترونية من خلال شراء السلع بالنسبة للمستهلك الالكتروني الذي يعتبر

 13الاحتيال الإلكترونيك، يعاني أيضا من العديد من المشاكل التي تحتاج إلى حلول جذرية والخدمات

في جودة الوعدم توفر معايير  ،نقص الحماية القانونيةو 14 والتصيد الالكتروني وسرقة الهوية

  . 15أو الخدمات المنتجات

                                                             
 .2013جويلية  31المؤرخة في  39رقم جريدة رسمية   9

 .2010اوت  18المؤرخة في  46الجريدة  الرسمية رقم  10
 2021ديسمبر  29المؤرخة في  99الجريدة الرسمية رقم  11
 .2003يوليو  23مؤرخة في  44لجريدة الرسمية عدد  ا 12
ديسمبر  ،انظر:  بولحية شهيرة ، سويح دنيازاد، الاحتيال الالكتروني، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد الرابع  13

 .38، ص2019
المعلومات الشخصية والحساسة للأفراد بشكل غير قانوني، هما من الجرائم الإلكترونية الشائعة التي تستهدف الحصول على  14

هو عملية احتيالية يقوم فيها المجرمون بإرسال رسائل أو إنشاء مواقع وهمية تبدو وكأنها  (Phishing) فالتصيد الإلكتروني

علومات مثل كلمات صادرة عن جهات موثوقة )مثل البنوك أو الشركات الكبرى(، بهدف خداع الضحايا وإجبارهم على تقديم م

المرور أو أرقام الحسابات البنكية أو بيانات الهوية. انظر: بن عزة محمد حمزة، حماية المستهلك الالكتروني من مخاطر البريد 

 . أما سرقة الهوية259، ص2017الادعائي، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد الثالث، ديسمبر 

(Identity Theft) فهي استخدام هذه المعلومات المسروقة بشكل غير قانوني لانتحال شخصية الضحية والقيام بأنشطة ،

احتيالية، مثل فتح حسابات بنكية أو إجراء عمليات شراء دون علم الضحية. كلتا الجريمتين تشكلان تهديداً كبيرًا للأمن الشخصي 

انظر: طلحة مسعودة، الهوية الرقمية :  .أمنية صارمة لتجنب الوقوع ضحية لهما والمالي للأفراد، وتتطلبان وعياً كبيرًا وتدابير

 .  136، ص 2020العدد الثاني ،  5مأزق الاستخدام والخصوصية، مجلة التغير الاجتماعي، المجلد 
 .خطر شراء منتجات مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفاتمثل   15



  نيالآخربالنسبة للفاعلين (Other Stakeholders) الخدمات السحابيةمزودو ك (Cloud 

Service Providers)  توفير البنية التحتية التكنولوجية للمنصات والشركاتالذين يعملون على 

 المطورون، أما حماية البيانات وضمان استمرارية الخدمة كثيرا ما يواجهون مشكلة 

(Developers)  عليها المنصاتتصميم وتطوير التطبيقات والأنظمة التي تعتمد بالذين يقومون 

  المنظمات غير الحكومية، أما ضمان الأمان والخصوصية في التطبيقات فإنهم يواجهون مشكلة 

(NGOs)  نجدها تعاني من مشكلة عن حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافيةالتي تسعى للدفاع ،

 للدول.ضغوط الشركات الكبرى على السياسات العامة 

 المبحث الثاني

 مرنة وفعالة للتجارة الإلكترونيةنحو أطر قانونية 

فعالة وتعتبر التجارة الإلكترونية من المجالات المتطورة بسرعة، مما يستدعي وجود أطر قانونية مرنة 

من حقوق تشمل تنظيمات تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات، بالإضافة إلى قوانين تضل ،تواكب هذا التغير

تيال ة مثل الاحكما ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التحديات الجديد، نترنتالمستهلكين وتسهيل المعاملات عبر الإ

وضع الحكومات مع القطاع الخاص ل، غير أن ذلك يتطلب ضرورة تعاون الإلكتروني والجرائم السيبرانية

 .صاد الرقميفي نمو الاقتوبالنتيجة المساهمة سياسات تدعم الابتكار وتعزز الثقة في التجارة الإلكترونية، 

 ع المتنامي،الأطر القانونية المرنة والفعالة للتجارة الإلكترونية ضرورية لضمان نجاح هذا القطا تعتبرو 

ه الأطر يجب أن تكون هذ، لذا حيث تساهم في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية

ل هذا المجا الشركات الناشئة والرواد في على التي تسهلقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في السوق، 

 .الاقتصاد الرقمي بشكل عام وتعززالتوسع والنمو، 

 تطوير تشريعات ذكية قادرة على مواكبة التكنولوجيا المطلب الأول: 

قوانين مرنة وقابلة للتكيف مع التطورات التكنولوجية السريعة، تعتمد  على أنها التشريعات الذكية تعرف  

تهدف هذه التشريعات إلى سد الفجوة  ،ام التكنولوجيا نفسها لتحسين عملية التشريع وتنفيذ القوانينعلى استخد

البلوك تشين،  الذكاء الاصطناعي، بين السرعة الرقمية وبطء التشريعات التقليدية، من خلال دمج أدوات مثل

 16في عملية صياغة القوانين. وتحليل البيانات

يتم تطبيق التشريعات الذكية عبر إنشاء أنظمة رقمية تسمح بجمع البيانات في الوقت الفعلي، مما يساعد  

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل تأثير كأن يتم  ، مناسبةالمشرع على فهم التحديات الجديدة واتخاذ قرارات 

تطبيق هذه التشريعات يتطلب ، والعقود الذكيةلضمان شفافية  17القوانين قبل إقرارها، أو استخدام البلوك تشين

 تعاوناً بين الحكومات، الشركات التكنولوجية، والخبراء القانونيين لضمان فعاليتها. 

                                                             
لذكية المدمجة في البلوك تشين: بداية نهاية العقود التقليدية، مجلة العلوم القانونية منصور داود، زرقين عبد القادر، العقود ا 16

 . 520، ص 2022، العدد الأول، مارس  59والسياسية، المجلد 
 .533المرجع نفسه، ص  17



إستونيا، التي تستخدم التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات الحكومية  من النماذج الناجحة في هذا المجال تجربةو

توفر حماية أفضل وتعُد حلاً مبتكرًا لمواجهة تعقيدات العصر الرقمي، التشريعات الذكية ف ،وزيادة الشفافية

 .18للمستهلكين والشركات مع تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي

، حيث الحديثةالذكية يلعب الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات دورًا محورياً في تطوير التشريعات  و 

 هيمكن ما ك، وني من خلال توفير رؤى دقيقة ومستندة إلى بياناتيسُاهمان في تحسين عملية صنع القرار القان

 مثالهاو شريعياًتتحليل كميات هائلة من البيانات لتحديد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب تدخلًا 

 . تهافعالي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل تأثير القوانين الحالية واقتراح تعديلات لزيادة

 غة قوانينتحليل البيانات أيضًا يسُاعد في فهم سلوكيات المستهلكين والشركات، مما يمكن المشرع من صياو

غرات كتشاف الثيمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة تنفيذ القوانين وا ، وأكثر استجابة لاحتياجات السوق

ما مية التشريع، تعُزز الشفافية والكفاءة في عملا أن من شأنه هذه الأدوات  ، أو الانتهاكات في الوقت الفعلي

 .يجعل القوانين أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التطورات السريعة في التكنولوجيا والمجتمع

في ظل التوسع الكبير  حتمية تعزيز حماية المستهلك الإلكتروني أصبح ضرورة ويجدر التنويه إلى أن 

آليات  تعُد ، لذا المرتبطة بها، مثل انتهاك الخصوصية وسوء استخدام البياناتللتجارة الإلكترونية والتحديات 

تشمل تطبيق تقنيات التشفير المتقدمة وأنظمة التحقق من الهوية  التيأحد الركائز الأساسية،  حماية البيانات

 البيانات العامة لائحة حماية مثل التشريعات الحديثة بالإضافة إلى ذلك، تلعب، لحماية المعلومات الشخصية

(GDPR)  في الاتحاد الأوروبي دورًا كبيرًا في تعزيز حقوق المستهلكين من خلال إلزام الشركات بالحصول

مثل  التقنيات الذكية كما تسُاهم ،على موافقة صريحة قبل جمع البيانات ومعاقبة الانتهاكات بغرامات كبيرة

لكتروني ومنعها في الوقت الفعلي، مما يقُلل من مخاطر الذكاء الاصطناعي في اكتشاف أنماط الاحتيال الإ

 .التعرض للاختراقات

ضرورية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث تتطلب العديد من  الضمانات القانونية من ناحية أخرى، تعُد

وفي  الدول الآن من المنصات الرقمية توفير آليات شكوى سهلة الاستخدام وتعويضات سريعة للمتضررين

دورًا محورياً في تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال تطبيق سياسات واضحة لحماية المنصات تلعب  هذا 

 .19إتاحة مراجعات المنتجات وضمان عدم تحيز الخوارزمياتكالمستهلكين، 

 بناء أطر قانونية دولية للتجارة الإلكترونيةالمطلب الثاني: 

                                                             
المعاملات قانون  من أبرز الدول التي نجحت في تطوير قوانين مرنة للتجارة الإلكترونية، حيث أطلقت سنغافورة تعد 18

 لائحة حماية البيانات العامة الاتحاد الأوروبي، تم تطبيق الذي يعترف بالتوقيعات الرقمية والعقود الذكية. في الإلكترونية

(GDPR) أيضًا تعُتبر  إستونيا .التي توفر إطارًا قانونياً صارمًا لحماية بيانات المستهلكين مع مراعاة التطورات التكنولوجية

لتأمين المعاملات الرقمية وتبسيط الإجراءات الحكومية.  البلوك تشين ا في هذا المجال، حيث تستخدم تقنيةنموذجًا رائدً 

في بعض الولايات مثل كاليفورنيا، والذي يلزم الشركات  قانون الخصوصية على الإنترنت الولايات المتحدة، تم تطوير في

الذي ينظم التجارة الإلكترونية  قانون الأمن السيبراني ا كبيرًا من خلالأيضًا أحرزت تقدمً  الصين .بحماية بيانات المستهلكين

ويحمي حقوق المستهلكين. هذه الدول تظهر أن تطوير قوانين مرنة يتطلب تعاوناً بين الحكومات والقطاع الخاص لمواكبة 

 .التحديات الرقمية

https://www.wipo.int/treaties/ar/ip/singapore/ 
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سهيل ستهلكين وتالإلكترونية تعاوناً بين الدول لضمان حماية حقوق الميتطلب بناء أطر قانونية دولية للتجارة 

فة إلى يجب أن تتضمن هذه الأطر معايير واضحة تتعلق بالخصوصية والأمان، بالإضا ، إذتبادل المعلومات

تطلب يلفة، مما كما ينبغي أن تأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاقتصادي للدول المخت ،آليات لحل النزاعات

ً يضمن العدالة والشفافية في المعاملات الإلكترونية ً دوليا يمكن تعزيز  من خلال وضع هذه الأطر،، وتوافقا

 الثقة في التجارة الإلكترونية ودعم النمو الاقتصادي العالمي.

كبيرًا في ظل  يعُد تحدياً والحاجة إلى معايير عالمية السيادة الوطنية تحقيق التوازن بين ويجدر التنويه إلى أن 

من ، فالعولمة المتسارعة، خاصة في المجالات التي تتجاوز الحدود مثل التجارة الإلكترونية وحماية البيانات

ناحية، تصُر الدول على الحفاظ على سيادتها من خلال تطبيق قوانين محلية تعكس قيمها وثقافتها واحتياجاتها 

العالمية للتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا معايير موحدة  من ناحية أخرى، تتطلب الطبيعةو ،20الاقتصادية

 .لضمان الانسجام بين الأنظمة القانونية المختلفة

إحدى الآليات الفعالة لتحقيق هذا التوازن حيث يتم تطوير إطار عام  21عبر منظمات التعاون الدولي و يعد

 . 22تهاللمعايير العالمية مع ترك مساحة للدول لتكييفها وفقاً لسياد

ا تي تتطلبهنهج متعدد المستويات، حيث يتم تطبيق معايير عالمية في المجالات ال أيضًا، يمكن للدول اعتماد

ت ي المجالاالتعاملات الدولية، مثل التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، مع الحفاظ على قوانين محلية ف

ن لبلوك تشياتعزيز هذا التوازن، مثل تطبيق تقنيات ل التكنولوجيا الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام

 .لضمان شفافية المعاملات الدولية مع احترام القوانين المحلية

لمية لا ايير العابين الدول والمنظمات الدولية لضمان أن المع حوارًا مستمرًا في النهاية، تحقيق التوازن يتطلب

ناء ساهم في بي مع احترام الخصوصيات المحلية. هذا النهج يُ تهُمش السيادة الوطنية، بل تعزز التعاون الدول

 .ي وئامنظام عالمي أكثر عدالة وفعالية، حيث تتعايش السيادة الوطنية مع الحاجة إلى معايير عالمية ف

 الخاتمة: 

ولوجية يجب على القانون أن يتطور ليصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التغيرات التكنفي الختام  

الذكاء  تعتمد على التكنولوجيا نفسها، مثل استخدام اعتماد تشريعات ذكية من خلال ويتحقق ذلك ،السريعة

، كما ةقود الذكيالاصطناعي لتحليل تأثير القوانين قبل إقرارها، وتطبيق تقنيات البلوك تشين لضمان شفافية الع

ى البيانات وتوفر آليات سهلة للشكوعبر تشريعات صارمة تحمي خصوصية  حماية المستهلكين يجب تعزيز

 والتعويض، مع فرض غرامات كبيرة على الانتهاكات.

العابرة  العولمة والتطور التكنولوجي فرضتا واقعاً جديداً يتطلب معايير عالمية لتنظيم المجالات .1

 .للحدود مثل التجارة الإلكترونية وحماية البيانات

دة الوطنية أمرًا حيويًا لضمان أن تعكس القوانين القيم رغم الحاجة إلى هذه المعايير، تظل السيا .2

 .الثقافية والاقتصادية للدول

                                                             
 الذي يعكس أولوياتها في السيطرة على البيانات وحماية أمنها القومي قانون الأمن السيبراني على سبيل المثال، تطُبق الصين 20
 . )OECD(التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة )WTO( منظمة التجارة العالمية مثل 21
في الاتحاد الأوروبي أصبحت نموذجًا عالميًا لحماية البيانات،  )GDPR( لائحة حماية البيانات العامة على سبيل المثال، 22

 .لكنها تسمح للدول الأعضاء بتعديل بعض البنود لتناسب قوانينها المحلية



التعاون الدولي والتكنولوجيا الحديثة يمكن أن يكونا جسرًا لتحقيق هذا التوازن، مما يعزز الثقة بين   .3

 .الدول ويسُهل التعاملات العالمية

 :بناءً على هذه النتائج، نقدم ثلاث توصيات رئيسية

منظمة التعاون و (WTO) منظمة التجارة العالمية تعزيز التعاون الدولي عبر منصات مثل  .1

 .لتطوير معايير عالمية مرنة تحترم السيادة الوطنية (OECD) الاقتصادي والتنمية

نهج متعدد المستويات يسمح للدول بتطبيق معايير عالمية في المجالات العابرة للحدود مع  اعتماد .2

 .الحفاظ على قوانين محلية في المجالات الأخرى

لضمان شفافية  الذكاء الاصطناعيو البلوك تشين من التكنولوجيا الحديثة مثل ضرورة الاستفادة .3

 .المعاملات الدولية وتعزيز الثقة بين الأطراف

والابتكار من خلال قوانين تشجع المنافسة العادلة وتقلل من  الشركات الناشئة ينبغي دعم .4

 .البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية للشركات التي تتبنى تقنيات حديثة
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 الوهمية
 ملخص

اء المستهلك والمورد الالكترونيين،حيث تحدد تعدالعقودالالكترونية الأرضية الأساسية للالتق 
نجد أن المشرع الجزائري أورد تعريفات  إذلتزامات كلا الطرفين اتجاه الآخر، من خلالها ا

المتعلق بالتجارة الالكترونية أو من خلال القانون  18/05 رقم سواء من خلال القانونلكليهما 
المعدل والمتمم،إلى جانب القانون رقم المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  09/03رقم 
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.حيث تتحدد  04/02

  .العلاقة بين المستهلك والمورد اللكترونيين في إيطار قانوني

 
 روني،المستهلك لالكتروني، المورد الالكتروني، التزامات المستهلك الالكتالكلمات المفتاحية:

 .الالكتروني وردالم التزامات
 

abstrac 
Electronic contracts are the basic ground for the meeting of the consumer and 

the electronic supplier, through which the obligations of both parties are 

determined towards the other, as we find that the Algerian legislator has 

provided definitions for both of them, either through Law No. 05/18 on 

electronic commerce or through Law No. 03/09 related to consumer 

protection and the suppression of fraud Amended and supplemented, in 

addition to Law No. 04/2 related to the rules applicable to commercial 

practices, amended and supplemented, whereby the relationship between the 

consumer and the electronic supplier is defined in a legal framework. 

 
Key words: the electronic consumer, the electronic supplier, the obligations 

of the electronic consumer, the obligations of the electronic supplier. 
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كثيرا من وتيرة  استفادتهذا ما يعرف بالتجارة الإلكترونية التي والإنترنت، 

و التقنيات التكنولوجية لما لها من قوة اقتصادية تؤثر مباشرة في  الابتكاراتنمو

مما أسفر عنه تحول عميق في سلوك طرفي العقد ، التجاري  تسويقطرق و أنماط ال

في نشأة  اأساسي االطرفين دور هاذين لعبأي المستهلك و المورد، لذلك ي التجاري

من  حيث يبدأ ،الذي يعد أساسا للتسويق الإلكتروني العقد التجاري الإلكتروني وإبرام

الذي يضع سلعه و منتجاته عبر المواقع الإلكترونية المخصصة  الإلكترونيالمورد 

الإلكتروني الذي المستهلك  وصولا إلىرية، الإشهارات التجا للتداول التجاري وكذا

 يمكنه التسوق عبر المحطات الإلكترونية لعدة أسباب شخصية أو عملية منها الراحة

، تكون مناسبة و مقبولة و التنوع في المنتوجات و قلة المصروفاتالتي سعار والأ

مع نظيره  نيةالإلكتروالعقود  إبرامإقبال المستهلك الإلكتروني على  شجعسباب تأكلها 

ماهية المورد و المستهلك من  بداية ورقتنا البحثيةليه في إطرق نتالمورد و هذا ما 

البحث والتفصيل بسبب  إلىباعتبارهما من أكثر المواضيع التي تحتاج  الإلكترونين

ظهور مستخدمين و تكتلات و  و علمي،التطور لل الإلكترونيالتعاقد واكبة حداثته و م

إلى دفع العديد من الدول للإسراع في وضع  مما أدىق الإلكترونية حلفاء في السو

المورد و ) إلكترونياتشريعات تقوم على قواعد قانونية تنظم تصرفاتهم التجارية 

الإشكالات الجديدة التي قد تطرح على مستوى  العديد من عليه تظهرو  (المستهلك

ن اللذين تم يكترونيلك و المورد الإلكترونية  حول ماهية المستهلالعلاقة التعاقدية الإ

لتجارة المتعلق با  2018ماي  10المؤرخ في 05-18تنظيم نشاطهما بواسطة القانون 

و قانونية تعزز من وجود بيئة  )تقنية(ية فنيةئلكترونية و الذي وضع وسائل حماالإ

 لكترونيا.إآمنة  في التعاقد 

 شكالية الدراسة:إ

 ي:مما تقدم نطرح التساؤل التال

 " ؟العلاقة بين المستهلك و المورد الإلكترونين  المشرع الجزائري كيف نظم"

 منهج الدراسة:

من لمام بجوانب الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي، لإل

 تى يتسنىحمتعلقة بالتجارة الالكترونية المصطلحات المفاهيم و ال إلى خلال التطرق

وق الحق بيانلك الالكترونين على حد سواء، و لنا وضع تعريف للمورد و المسته

 لكل طرف بتحليلنا للنصوص القانونية. والالتزامات

  لكترونينالإ والمورد  المستهلك تعريف:الأول المحور

 والمورد المستهلك من لكل مفهوم عطاءإ المحور هذا خلال من سنحاول 

 هذينل الجزائري مشرعال أوردها التي التعريفات الى بالرجوع وذلك الإلكترونيين

 لإلكترونيا العقد ابرام في الأساسيين الطرفين باعتبارهما 18/05 القانون في الطرفين

 .قانونية وأخرى فقهية تعريفات ءباعطا وذلك

 الفقهية التعريفات: أولا

 فقهال أوردها التي الفقهية التعاريف إلى العنصر هذا خلال من سنتطرق 

 .الإلكترونيين المستهلك و المورد من لكل

 الإلكتروني المستهلك:أ 

 يبرم طرف كل:  أنه على الالكتروني المستهلك  الفقه من جانب يعرف   

 طبيعيا شخصا كان سواء معينة رغبة تحقيق إلى خلاله من يهدف إلكترونيا عقدا



 قصده يتجه أن دون بها ينتفع خدمات أو سلعا العقد محل و يكون معنويا أوشخصا

 هو إبرامه من الهدف وإنما المشروعة، غير المضاربة  في العقد هذا استخدام نحو

 فكري أو والمأكل كالملبس غذائي استهلاك خلال من الشخصية المصلحة تحقيق

 لزاما يكون عقده إبرام من الالكتروني  المستهلك يتمكن حتى و ، 1العلمي كالتلقي

 أو السلعة على للحكم الفنية القدرة يملك لا لأنه الكتروني بوسيط يستعين أن عليه

  2.التعاقد محل الاستهلاكية الخدمة

 قانونية بتصرفات يقوم  معنوي أو طبيعي شخص كل: بأنه أيضا عرف كما

 حيث المهنية أو الشخصية لأغراضه واستغلالها بها للانتفاع خدمة أو سلعة حول

 وهذا الإنتاجي، أو الحر المتوخاة لمشروعه  المصلحة تحقيق هو التعاقد سبب يكون

 نطاق خارج قانونية تصرفات يبرم الذي المستهلك لحماية أوسع نطاق يحقق ما

 لعيادته. اللآزمة الطبية المعدات يشتري الذي كالطبيب مهنته تخدم ولكن تخصصه،

 المورد الإلكتروني: ب 

يعرف المورد الإلكتروني بأنه: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم   

توفير السلع أو الخدمات عن طريق الوسائط الإلكتروية ، وذلك بتسويق أو إقتراح 

طبعا بعد أن  تتوافر فيه جميع الشروط القانونية التي حددها المشرع الجزائري 

 لابرام مثل هذه العقود.

 التعريفات القانونية ثانيا: 

 ينالمورد الالكترونيتعريف كل من المستهلك و المشرع الجزائري  تناول   

الى جانب القانون رقم المتعلق بالتجارة الإلكترونية  05-18القانون رقم  من خلال

 :المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المعدل و المتمم على النحو الاتي 09/03

 المتعلق بالتجارة الإلكترونية: 05-18من خلال القانون -أ

شخص  المستهــلك الإلــكــتــروني : كل" تعريف المستهلك الالكتروني -1

أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق          طبيعي 

 3"بغرض الاستخدام النهائي لكترونيالاتصالات الإلكترونية مــن المورد الإ

من القانون أعلاه ان الأمر يتعلق  06يتضح من خلال استقراء نص المادة    

 امعنويشخصا أو  اطبيعي اصشخبالمستهلك الالكتروني الذي يمكن أن يكون 

كالشركات حيث لا يشترط المشرع ان تكون الخدمة المقدمة بمقابل حيث يتم ابرام 

العقد عن طريق الوسائط الالكترونية مع طرف اخر يسمى المورد الالكتروني 

 .4بغرض الاستخدام النهائي

  تعريف المورد الالكتروني -2

يقوم بتسويق أو اقتراح توفير  يعرف على أنه :"كل شخص طبيعي أو معنوي 

 ".5السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية

نستنتج من خلال تعريف المشرع الجزائري ان المورد الالكتروني هو الطرف 

الثاني في العقد الالكتروني و الذي يلتزم بتوفير السلع و الخدمات للمستهلك من خلال 

 الالتفاق عليه في العلاقة التعاقدية.الوسائط الالكترونية حسب ما تم 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  09/03من خلال القانون رقم -ب 

 المعدل و المتمم:

 تعريف المستهلك الالكتروني :-1   

في تحديد مفهوم حذز المشرع الفرنسي المشرع الجزائري لقد حذى 

أول قانون جزائري يخص  المستهلك، بالرغم من أنه لم يرد تعريف للمستهلك في



4 
 

تدارك الأمر بموجب ، حيث الملغى 1989  حماية المستهلك الذي صدر سنة

 هفتوقمع الغش، حيث عربحماية المستهلك المتعلق  03-09 المرسوم التنفيذي رقم

  :على أنه  1 فقرة الثالثةالمادة 

كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو خدمة موجهة “

و ألاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص أخر ل

 “6حيوان متكفل به

 المحدد للقواعد المطبقة على 04-02 القانون رقم في جاءيؤكد ذلك ما  كما

فقرة لثة الالثا محدداً لمفهوم المستهلك في المادةالمعدل و المتمم  الممارسات التجارية

 بيع أومستهلك كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعًا قدمت للال“ على انهالثالثة 

لكن لم يورد مفهوما  ”7يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

  18/05للمستهلك الالكتروني الا في القانون 

 تعريف المورد الالكتروني :-2

 يترونلم يورد المشرع الجزائري تعريفا للمورد العادي ولا للمورد الالك

 بأنه" كل 7 ، لكنه عرف المتدخل في المادة الثالثة فقرة 09/03من خلال القانون رقم 

"، حيث 8شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك

و أيشمل المتدخل من خلال النص أعلاه  كل من المنتج أو الموزع أو أي تاجر 

 .9دماتمستورد والجمعيات في سوق المنتجات وحتى الخ

 شخصإما يتمثل ك الإلكتروني الموردكما نخلص من المادة أعلاه أن 

 لتجارةل ممارسته أثناء الخاص، لقانونحكام الأ ضعيخ معنوي شخصك أو طبيعي

 ادرةالمب حق وضمان الليبيرالي النظام على الجزائر انفتاح ظل في الالكترونية

 تحققي كما ،الاقتصادي للنشاط الدولة لاحتكار حد وضع و الخاص القانون لأشخاص

 شخص شكل في الجزائري المشرع طرح وفق الالكتروني للمورد القانوني المركز

 ريقط عن كاملا نشاطها تمارس التي و الالكترونية الشركة شكل تخذا متى معنوي

 طريق عن الشركة مع أعمالهم بكافة القيام يستطيعون العملاء أن أي الانترنت، شبكة

 .موقعها

 

 لمحور الثاني:الالتزامات القانونية للمستهلك والمورد الالكترونيينا

 تطرقنا في المحور الأول إلى تحديد مفهوم كل من المستهلك والمورد

 لطرفينلا اكالالكترونيين ، لنعرج في المحور الثاني على اللتزامات التي يتقيد بها 

و ألسلعة الام دفع الثمن واستي بمجرد ابرامهم للعقد الالكتروني والتي تتمثل أساسا في

اته لاتزامسن لتلقي الخدمة )خاصة بالمستهلك(، والتزام المورد الالكتروني بالتنفيذالح

نوضح ، وسأمام المستهلك الالكتروني وهذا ما يميز العلاقة التعاقدية بين الطرفين

 التزامات كل منهما كما يأتي:

 : التزامات المستهلك الإلكترونيأولا

 الثمن ام بدفعالالتز -1

مع   برامها بمجرد العقد في عليه المتفق الثمن دفعب الالكتروني المستهلك لتزمي 

 ، ذلك لافخ على الالكتروني العقد تم الاتفاق بينهم فيي لم المورد الالكتروني متى 

  "10المتعاقدين شريعة العقدعلى أساس قاعدة "



  هتوقيع يرفض أن، وليس له كما يلتزم إضافة إلى ذلك بتوقيع وصل الاستيلام 

 للمستهلك وجوبا الاستلام وصل من نسخةالمورد  سلمتحت طائلة الإبطال ، حيث ي

 . الالكتروني

 المتعلق بالتجارة الالكترونية  18/05وقد أوجب المشرع الجزائري في القانون 

 عند الاستلام وصل توقيع الالكتروني المستهلك من الالكتروني المورد يطلب أن

 .للمنتوج الفعلي لتسليما

 الالتزام باستيلام السلعة أو تلقي الخدمة-2

 أو سلعةال لاميإستالالكتروني ب ستهلكالم ألزم المشرع الجزائري    

 و العقد، في محدد هو لما وفقا البضاعة لاميزمان إست و مكان يتحدد  ثم ومن ،خدمةال

أو  سلعةال فحص و بمعاينة ستهلكالم حق الالتزام بهذا المرتبطة الحقوق من يعد

 موردال إخطار في حقه و ذلك فيها يتم التي والمدة ،الخدمة محل العقد الالكتروني

 . مسبقا عليه قاتفتم الإ لماأو الخدمة  البضاعة مطابقة بعدم

 ثانيا: التزامات المورد الالكتروني

 التزام المورد الالكتروني باعلام المستهلك قبل التعاقد: -أ

رف هذا الالتزام بأنه:"التزام قانوني سابق على ابرام العقد الالكتروني يع    

يلتزم بموجبه أحد الطرفين الذي يملك معلومات جوهرية فيما يخص العقد المزمع 

إبرامه بتقديمها بوسائل إلكترونية في الوقت المناسب و بكل شفافية  وأمانة للطرف 

 ".11ةالآخر الذي لا يمكنه العلم بوسائله الخاص

الالتزام بالاعلام بجميع المسائل الجوهرية في ويعد هذا الالتزام متطابقا مع 

العقد سواء تعلق الأمر بنوع البضاعة وجودتها وكميتها وثمنها أو نوع الخدمة بشكل 

 واضح  ودقيق .

 الاتزام بحسن تنفيذ الالتزامات-ب

في ذمته  حيث يلتزم المورد الالكتروني بتنفيذ الالتزامات التي تنشأ

للمستهلك الالكتروني تنفيذا كاملا وبعناية تامة دون تقصير حتى لا تترتب عليه 

المتعلق  75/58من الأمر  124المسؤولية التقصيرية تطبيقا للاحكام العامة في المادة 

، غير أنه يمكن أن يتحلل من المسؤولية في حالة 12بالقانون المدني المعدل والمتمم

 .13عدم التنفيذ أو سوءه لا يد له فيهواحدة متى أثبت أن 

 التزامات أخرى-ج

يلتزم المورد الالكتروني إلى جانب الالتزامات المبينه أعلاه، بارسال نسخة 

من العقد الالكتروني للمستهلك الالكتروني ، وإعداد فاتورة بكل بيع أو خدمة لهذا 

تهلك حتى إذا سلمها الأخير ،و يلتزم بعدم طلب ثمن خدمة أو بضاعة لم يطلبها المس

له، كما يلتزم أيضا بضمان العيوب الخفية وضمان عدم مطابقة المنتوج أو الخدمة 

 . 14لما تم الاتفاق عليه في العقد الالكتروني

 من 1  المادة لنص طبقا الثمن استرداد الإلكتروني للمستهلك كذلك ويجوز 

 في الإلكتروني تهلكالمس بحق المساس دون" التي تنص على أنه: 05-18 القانون

 توفر قبل دفعه حالة في الثمن ارجاع الإلكتروني المورد على يجب التعويض،

 "المخزون في المنتوج

 

  : الخاتمة

 كل من المستهلك والمورد ختاما لورقتنا البحثية نخلص إلى أن

يقومون بابرام عقود لمصلحتهم سواء  معنوية أو طبيعية أشخاص هما الإلكترونيين
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 اخر شخص يحتاجه شيأ توفير لأمر باستهلاك شخصي كالبضائع والسلع أوتعلق ا

 أو التجارية عن طريق المواصلات الالكترونية ،وذلك الاقتصادية تعاملاته خلال من

 بالتجارة المتعلق 05-18وهو القانون رقم باحترام القانون المنظم للتعاقد الالكتروني

 : منها  نذكر حيث توصلنا إلى نتائج الالكترونية

 ظمون قانونية لكل من المستهلك والمورد الالكترونيين تعريفات المشرع وضع- 

 هاحتى يظبط العلاقة بينهما ويضعها في إيطار الآخر اتجاهكل طرف  إلتزامات

 قانوني.ال

ت عاملاتوفير الحماية اللازمة لطرفي العقد حفاظا على استقرار المحول المشرع -

ة محددميلهم للمسؤولية في حال الاخلال بالالتزامات الونية من خلال تحالالكتر

 .قانونا

ة علاقزائري تأخر كثيرا في وضع الايطار القانوني الذي يضبط الأن المشرع الج-

  بين المستهلك والمورد الالكترونيين

 عرض بعض التوصيات كما يأتي:إلى جانب النتائج المتوصل إليها يمكننا 

لعقود ظمة ليحاول التوسع أكثر في الأحكام القانونية المنعلى المشرع الجزائري أن -

جد قصور لا ن الالكترونيةالمتعلق بالتجارة  18/05الالكترونية إذ باستقراء القانون 

 .سيما ما يتعلق بالتزامات كل من المستهلك والمورد الاكترونيين 

 

 

 

طرف المورد تجاه يتعين على المشرع الجزائري التطرق إلى الالتزام بالاعلام من -

المستهلك قبل التعاقد باعتبارها من أهم المراحل الواجب احترامها قبل التعاقد، 

 1وتحميله مسؤولية الاخلال بهذا الالتزام.
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 :الملخص

بل العمود الفقري لها أو بالأحرى  إن المنصات الرقمية التجارية تعد من أهم متطلبات التجارة الالكترونية

الشريان الحيوي لإدارتها في ظل بيئة رقمية أو الالكترونية متشعبة، نتيجة لذيوع وانتشار تكنولوجيا 

ناهيك عن مختلف المعاملات الالكترونية الأخرى التي لاقت  المعلومات والاتصالات الحديثة والانترنت،

تعاملات التقليدية في جميع القطاعات ومختلف منحي الحية،حيث وبديلا حقيقيا لمختلف ال ارواجا كبير

لإجراء معاملات تجارية أو  المنصات الرقمية التجارية من خلال تصميمها لمواقع الكترونية أهميةتبرز 

ما يعرف بالتسوق الالكتروني لإشباع مختلف الحاجيات أو المتطلبات بطريقة رقمية مستحدثة توفر لهم 

      والتكلفة والجودة.الوقت والجهد 

           

 Abstract:  

Digital commercial platforms are one of the most important requirements of e-

commerce, and even its backbone, or rather the vital artery for its management 

in a complex digital or electronic environment, as a result of the prevalence and 

spread of modern information and communications technology and the Internet, 

not to mention various other electronic transactions that have gained great 

popularity and are a real alternative to various traditional transactions in all 

sectors and various aspects of life, where the importance of digital commercial 

platforms emerges through their design of electronic sites to conduct 

commercial transactions or what is known as electronic shopping to satisfy 

various needs or requirements in a modern digital way that saves them time, 

effort, cost and quality. 
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 :مقدمة

لمستدامة اتسعى الدول والمجتمعات إلى تحقيق فكرة الإقلاع الاقتصادي و التجاري وتحقيق التنمية 

رفت ع،هذه الأخيرة الإلكترونية والأمن التجاري عن طريق تبني آليات مستحدثة كتشريعات التجارة 

صات الرقمية وانتشار المنالتكنولوجية والأخيرة بفضل الثورة  الآونةتطورًا هائلًا في ذيوعا و

 يةفعل سيابيةانلوجستية والتجارية وتحقيق  المعاملاتالإلكترونية، التي أصبحت محورًا أساسياً في تسهيل 

الحقيقي  العمود الفقري أو الشريان المنصاتهذه  أضحتفقد  ،والمستهلكين الموردينفي المعاملات بين 

لى إص الوصول في تجاوز الحواجز الجغرافية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز فر للتجارة الالكترونية

 التجارةمما أدى إلى إحداث تحولات جوهرية في مفهوم  وتحقيق المنافسة والجودة أسواق جديدة،

ا ، سواء فيمهذا التطور السريع يطرح العديد من التحديات القانونية فإن ومع ذلكالالكترونية  وتطويها 

تى فرض يتعلق بحماية حقوق المستهلك، أو تنظيم العقود الإلكترونية، أو ضمان أمن المعاملات، أو ح

مية في ومن هنا تبرز الحاجة إلى دراسة دور المنصات الرق ،الضرائب على الأنشطة التجارية الرقمية

مدى والتجارة الإلكترونية ، بهدف استكشاف الأطر التشريعية المنظمة لهذا القطاع  وتفعيل تطوير

ة في شتى القطاعات، خاصة بعد صدور قانون التجار التكنولوجية المتسارعة للمعاملاتملاءمتها 

وفي ة،الالكترونية وبعض القوانين ذات الصلة كحماية المستهلك وقمع الغش وحماية البيانات الشخصي

 عريف بمختلفبالمنهجين الوصفي للتوصيف او الت استعنا أهدافهاسبيل الإجابة على هذه الاشكالية وتحديد 

 بعادهاوأمصطلحات الدراسة ناهيك عن المنهج التحليلي لدراسة وتبسط وتفكيك وتشريح جزئيات الدراسة 

 معتمدين على تقسيم ثنائي على النحو التالي:

 .للمنصات الرقمية مفاهميةمقاربة  المبحث الأول :

ترتب  ذات الصلة مماومختلف التعاملات الرقمية  1لقوانين التجارة الالكترونيةتبني المشرع الجزائري  إن

عنه انتشار كل متطلباتها لا سيما المنصات الرقمية التجارية، والتي تعد بمثابة العمود الفقري أو الشريان 

من تحديد مفهوم  أولاالحقيقي لمختلف المعاملات التجارية الالكترونية، في سبيل توضيح ذلك لابد 

ا القانونية وهذا ما سيأتي توضيحه مرورا بتقسيماتها وصولا إلى تحديد طبيعتهالمنصات الرقمية عموما،

  على النحو التالي:

 المطلب الأول: مفهوم المنصات الرقمية.

ا هم فاعلوهتعد المنصات الرقمية أو الالكترونية من أهم متطلبات التجارة الالكترونية بل هي من أ

 ف الخدماتعلى الإطلاق أو بالأحرى وسطائها وذلك من خلال تصميمها لمواقع يتم فيها عرض مختل

ذلك لر تحديدا والسلع المتاحة وتلقي مختلف طلبات العملاء المستخدمين للانترنت في العالم عموما والجزائ

 لابد من تحديد مفهومها وخصائصها واهم الالتزامات الواقعة على عاتقها على النحو التالي:

 الفرع الأول: تعريف المنصات الرقمية.

 الأكاديميةخلال القرن الخامس عشر ميلادي وفق قاموس  (plate-formeمصطلح ) لقد ظهر

 أما المجالات السياسية والعمل النقابي ( فيPlatformالفرنسية بينما تم تبادله في ما بعد باللغة الانجليزية)

                                                             
محمد محمد سادات،حجية المحررات الموقعة الكترونيا في  :في ذلك تفصيلا انظرفي تعريف التجارة الالكترونية   1

وعبد الفتاح بيومي حجازي،مكافحة جرائم الكمبيوتر 14،ص2011،الإسكندريةدار الجامعة الجديدة،-دراسة مقارنة-الإثبات

 .68،ص2006،الإسكندرية،دار الفكر الجامعي،1والانترنت في القانون العربي النموذجي،ط



المتداول في مجال التكنولوجيا الحديثة والاتصالات و والرقمنة  المنصات الرقمية بمعناها الخاص

...الخ لشركة أمازون وعلي باب ،وجوج رى مثل :ظهر مع ظهور  الشركات العالمية الكبوالانترنت فقد 

حينما لجأت مختلف  2020حيث عرف هذا المصطلح ذروته في الشهرة خلال جائحة كورونا في سنة

الدول بمؤسساتها وشركاتها إلى الاعتماد على المنصات الرقمية للعمل عن بعد لتقديم مختلف الخدمات في 

التي المنصات الرقمية أو الالكترونية من أهم التطبيقات التكنولوجية الحديثة  وقد أضحت ،1ى المجالاتشت

يتم بواسطتها نقل المحتوى باستخدام وسائل اتصال متنوعة لتوصيل محتوى أو معلومة وتتم إتاحة 

برامج تستخدم  أو أجهزة" بأنها، كما تعرف المنصات الرقمية 2المحتوى أو المعلومة في إي زمان أو مكان

خدمة ما تعمل وفق نظام التشغيل وتنسيق البرامج التي تستخدم مجموعة ن التعليمات لمعالج  أوتطبيقا 

عن بعد قائمة على تكنولوجيا الويب تتكون من عرض تقني وتجاري  أرضيات" أيضامعين" وتعرف 

توفيرها  أوها والتي يمكن بث غير التفاعلية أو عالم من الخدمات البعيدة التفاعلية إلىمتماسك من اجل النفاذ 

 .3غير محدود" أومحدود  إما إليهاتكون مجانية والوصول  أوتخضع للدفع  أنعلى الخط، والتي يمكن 

"خدمات بأنهاتعرف المنصات الرقمية  الأوروبيتوجيهات الاتحاد  إطاروفي وتجدر الإشارة إليه انه 

تقديم  أوسواء لبيع السلع،  ،الانترنتوالشركات بالتفاعل عبر  للإفرادالوساطة الالكترونية التي تسمح 

نترنت عبر الا خدمة أيفي فرنسا فقد عرفها قانون الاقتصاد الرقمي" أماتبادل المعلومات"، أوالخدمات 

بجمع أو تقديم محتوى أو خدمات من قبل أطراف ثالثة، سواء كانت مجانية آو مدفوعة" أما عن  تسمح

لتعاون الاقتصادي والتنمية فقد عرفتها على أنها"الخدمات التي تعتمد على الانترنت لتسهيل منظمة ا

كما عرف ،التفاعل بين المستخدمين سواء كانوا أفرادا أو شركات لتبادل السلع والخدمات والمعلومات"

لات التجارية بين البعض المنصات الالكترونية بأنها" عبارة عن أعمال تجارية عبر الانترنت تسهل التفاع

 4مجموعتين مختلفتين أحداهما عادة من الموردين والأخر من المستهلكين"

ون قان إلىتعريف المنصات الرقمية سواء بالرجوع لعن موقف المشرع الجزائري فانه لم يتطرق  أما

لبيانات أو حتى قانون حماية ا 18/09أو قانون حماية المستهلك وقمع الغش 18/05التجارة الالكترونية

 .18/07الشخصية 

 .الفرع الثاني: خصائص المنصات الرقمية

رونية تتميز المنصات الرقمية بجملك من السمات تتميز بها عن غيرها من وسطاء التجارة الالكت

المجالات  مجال التجارة الالكترونية وغيرها منأهم فاعلوها،مما يجعلها أداة فعالة وقوية ومميزة في 

 مميزاتها ما يلي: أهمالتعليمية والاجتماعية والنقل وكل القطاعات ولعل من  الأخرى
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لمي،حيث لها قدرة التوسع على نطاق عا أنالرقمية: بمعنى  أوالطابع العالمي للمنصات الالكترونية -

 التحتية. يمكن أن تصل إلى أي شخص لديه انترنت وبنيتها

خاصية التفاعلية والمرونة وسهولة الاستخدام: إن خاصية التفاعلات المباشرة للمستخدمين مع المحتوى -

، فهي تخلق القيمة بين مطوري التطبيقات ومستخدميها ومع الذي تقدمه المنصة الرقمية أهم ميزة فيها

بشكل  الأسواق إلىتتيح للجميع نفس الفرص للوصول  أنهازيادة كلا الجانبين تزداد هذه القيمة،كما 

 1الحركية فالمزيد من المستخدمين ينجبون الكثير من المستخدمين. أومتكافئ،كما تتصف بالديناميكية 

تنوعة م أهدافلتحقيق  أخرىالكترونية  أدوات:حيث يمكن دمجها مع أخرىالكترونية  أدواتالتكامل مع -

ى ارة المحتوأدوات التسويق الالكتروني، ومختلف أنظمة إد -بطاقات الدفع–ني الدفع الالكترو أنظمة مثل:

 الرقمية.

توفرها على بوالتحديث المستمر للمنصات: تمتاز المنصات الرقمية بشكل امن  البياناتالقدرة على تحليل -

لى شكل عيقدمونها أدوات تحليلية جد متقدمة لتتبع المستخدمين في مختلف البيانات والإحصائيات التي 

 تعليقات أو مشاركات أو تقييمات .

التسويق والمبيعات: حيث توفر المنصات الرقمية شفافية الأسعار والخدمات مع إمكانية مقارنة العروض -

 .2وبالتالي تزيد من المنافسة والوصول إلى رضا العملاء أو المستهلكين بشكل غير مسبوق

 ت الرقمية وبعض المصطلحات المشابهة لها.التفرقة بين المنصاالفرع الثالث :

إن شيوع وذيوع الانترنت والرقمنة وكل متطلباتهما أدى إلى انتشار وظهور العديد من 

لكثير المصطلحات والوسائط الالكترونية ناهيك عن الأنشطة الالكترونية والتي بدورها فرضت وجود ا

يين من حيث اتسعت وأصبحت مقصدا وملجأ للملا من المواقع الالكترونية والمنصات الرقمية والبوابات

بط المستخدمين يوميا وبسبب التقارب والتداخل بين هذه المصطلحات كان لزاما التفرقة بينها لض

 مضامينها علة النحو التالي:

 .(Web site)أولا: الموقع الالكتروني

وهي مجموعة من صفحات الويب العالمية، تحتوي عادة على ارتباطات تشعبية لبعضها البعض،يتم 

قاربة بين مصطلح الموقع مبال ،منظمةأو مؤسسة  أوشركة أو عبر الانترنت بواسطة فرد  إتاحتها

غير  كل منصة رقمية هي موقع الكتروني والعكس أنالالكتروني والمنصة الرقمية السالف بيانها يتضح 

خدمات تفاعلية متعددة مثل تقديم السلع والخدمات والمعلومات،  المنصات الرقمية تقدم أنذلك  صحيح،

، اما المواقع والاستفسار والتصفحكما تتيح للمستخدمين التفاعل معها بطرق مختلفة مثل: الشراء 

التعليق كما يتضح  أو عجابالإالالكترونية فتقدم خدمات اقل تفاعلية وعادة ما يقتصر دور المستخدم على 

الفرق بينهما كون المنصات الرقمية تتطلب شبكة كاملة من المهندسين المتخصصين في عالم الحوسبة 

وذلك للتحضير والمتابعة والتفاعل والتعامل مع المستخدمين الدائم بما يحقق الغرض الذي تم  والرقمنة
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من ذلك  أكثرني عددا قليلا من المبرمجين بل ،في حين يتطلب الموقع الالكترولأجلهالمنصة  إطلاق

 الموقع. أدارةيستطيع شخص واحد 

 .((Digital portalثانيا: البوابة الرقمية

يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات مثل: البريد  الأغراضوهي عبارة عن موقع ويب كبير متعدد 

مجتمع  أوعادة حول مجال  رالالكتروني ومنتديات المناقشة، ومساحات النشر، ومحركات البحث تتمحو

،كما تعد جميع الخدمات إلىالموصول  إمكانيةمعين،توفر للمستخدمين خيار التسجيل فيها للحصول على 

يب حيث توفر نقطة دخول واحدة للمستخدمين إلى مجموعة متنوعة من البوابات الرقمية من أهم أجزاء الو

الموارد، وعليه يتضح مدى التشابه بين المنصات الرقمية والبوابات الالكترونية فلكل منصة الكترونية 

نلهيك  تنوعا من البوابات وأكثر أعمقحيث توفر خدمات  وأضخم أوسعالمنصة  أنبوابة الكترونية غير 

ا في التنمية المستدامة وتنمية اقتصاد الدول من خلال تسهيل وتبسيط وتسريع التواصل عن  مساهمته

المنصات ،وعموما يمكن القول ان والتعاون بين المستخدمين وتوفير فرص جديدة للأعمال التجارية

الرقمية، المواقع والبوابات الالكترونية هي مصطلحات مختلفة لمساحات الكترونية مخصصة لميدان 

  1معين على شبكة الانترنت.

 : تصنيفات المنصات الرقمية.المطلب الثاني

عدة معايير أو ساس لعل أبرزها: معيار طبيعة ل تبعا يختلف 2متنوع تقسيم المنصات الالكترونية إن

 الإقليمي: أو، طبيعة التكنولوجيات المستخدمة، المجال الجغرافي الجمهور المستهدف  آو المجال، النشاط

 : حسب طبيعة النشاط أو المجال.أولا

ديد من من أهم نتائج الرقمنة واتساع استعمالات تكنولوجيا الاتصالات الحديثة والانترنت ظهور الع

ماعية دية الاجتالمنصات الالكترونية في جميع القطاعات أو المجالات  التعليمية الصحية القانونية الاقتصا

ة هذه المنصات:منصات التجارة الالكتروني أشهرلعل من الصناعية ،السياحية ،الرياضية...الخ و

 يمي، يود ،إدراك،منصات التعليم الاليكتروني مثل:كورسيكا،ايباي،  جوميا،على بابا، ،أمازونمثال:

منصات تويتش ،سبوتيفاي، ، منصات الترفيه والبث الرقمي مثل،الجزيرة، نيتفليكس منصة مودل،

 .بايونير إن،مستقل، منصات الدفع والخدمات المالية مثل،باي بال،لينكد  التوظيف والعمل مثل:

 التكنولوجيا المستخدمة.حسب  :ثانيا

تصنيفات هذا المعيار،المنصات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وذلك باستخدام هذه  أهممن 

 .ChatGpT،DALL.Eالتقنية المستحدثة في تحليل البيانات،التوصيات والتفاعل مع المستخدمين مثل:

خزين البيانات وتشغيل التطبيقات عن لسحابية حيث توفر خدمات سحابية لتمنصات الحوسبة ا إلى إضافة

الرقمية والتي بلوك تشين والعملات منصات ل مايكروسوفت...الخ، ،أمازون كلاود، جوجل، بعد مثل:

كوين  المعاملات المالية وتامين البيانات مثل :منصة بينانس، لإجراءبلوك تشين تعتمد على تقنية ل

 يثريوم.بيس،ا

                                                             
 .350،صنسرين وحجام الجمعي،المرجع السابق بوطاروس 1
مجلة دراسات ،"المنصات الالكترونية ودورها في تسويق الوجهة السياحية الجزائرية" بزة صالح،  2

 .977،المرجع السابق،ص،سماح عبد الفتاح عطية عفيفي و382ص، 2022السنة ،،01،العدد22اقتصادية،المجلد



 .ثالثا:حسب الجمهور المستهدف

منصات رقمية عامة: هذا النوع من المنصات الرقمية أو الالكترونية  إلىتبعا لهذا المعيار تصنف 

مكن لأي شخص الاستفادة موجه ومتاح لجميع فئات المستخدمين بمختلف اهتماماتهم وانشغالاتهم حيث ي

هذا النوع من المنصات  أنانستغرام، ومنصات رقمية متخصصة: حيث  أمازون، يوتوب، منها مثل،

المستخدمين لهم اهتمامات محددة ومشتركة ومثال ذلك: منصة  أوموجه لفئة معينة من الجمهور 

Behance للمصممين ومنصةGitHub  ،للمبرمجينGoodreads .لقراء ومحبي الكتب  

 التجارية.: الطبيعة القانونية للمنصات الرقمية الثالثالمطلب 

انطلاقا من انعدام نصوص تشريعية في القانون الجزائري لتعريف المنصات الرقمية التجارية، لم 

ائرية سواء تتطرق النصوص القانونية لتحديد طبيعتها القانونية وبالرجوع إلى القواعد العامة للقوانين الجز

 09-18والقانون  05-18تعلق الأمر بالقانونين المدني والتجاري أو قانون التجارة الالكترونية رقم 

المتعلق بحماية البيانات الشخصية ومن  07-18المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ناهيك عن القانون

خلال دراسة وفحص وتحليل نصوص المواد القانونية يمكن تكييف المنصات الرقمية تبعا لعدة اعتبارات 

المحددة لشروط ممارسة  05-18من القانون  08أهمها: طبيعة النشاط الذي تقدمه وهذا ما قررته المادة 

التجارية الالكترونية ،العلاقة بين الأطراف المستخدمة للمنصة وكذلك نوع المسؤولية القانونية  الأنشطة

بين البائع والمشتري لتسهيل وسيط الكتروني المترتبة عن نشاطاتها وعليه يمكن تكييفها على أنها 

عملية حيث تخضع لقواعد الوساطة التجارية ،كما التعاملات التجارية دون أن تكون طرفا مباشرا في ال

متى توفرت فيها الأركان والشروط المقررة لها،كما  الكترونية منشات تجاريةيمكن تكييفها على أنها 

متى كانت المنصة تقدم خدمة الكترونية مثل: الدفع الالكتروني أو  مزود خدمة الكترونييمكن اعتبارها 

متى توافرت  كسوق الكترونيدخل المباشر في التعاقد كما يمكن تكييفها تسهيل عمليات البيع دون الت

 شروط ذلك أو تكييفها حتى كوكيل الكتروني أيضا تبعا للدور الذي تقوم به هذه المنصة الالكترونية.

 وأثرها في التجارة الالكترونية الجزائرية. واقع المنصات الرقمية التجارية المبحث الثاني:

في تطوير  وأثرها أو دورهاحتى نتمكن من ضبط واقع المنصات الرقمية التجارية في الجزائر 

أولا من ضبط أهم إسهامات التي تقدمها المنصات الرقمية التجارية وصولا إلى التجارة الالكترونية لابد 

 النحو الأتي: تقييم التجربة الجزائرية في ذلك وهذا ما سيأتي توضيحه في المطلبين التاليين على 

 .دور المنصات الرقمية في تطوير التجارة الالكترونية: الأولالمطلب 

دورا  أطرافها،تعمل كوسيط بين  باعتبارها مواقع أو تطبيقات الكترونيةتلعب المنصات الرقمية 

 تطوير وانتشار التجارة  الالكترونية إلى مما يؤديالعمليات التجارية  لإتمامحيث توفر بيئة رقمية أساسيا 

والتي يمكن التي تقدمها سواء ذات الطابع التجاري والاقتصادي أو حتى القانوني من خلال الفوائد العديدة 

 ذكر أهمها في النقاط التالية:

 ذات الطابع التجاري. الأدوارالفرع الأول:

في ظل التحديات التكنولوجية والمعلوماتية  تعد المنصات الرقمية العمود الفقري للتجارة الالكترونية

بل هي السبيل الوحيد لتحقيق فكرة الإقلاع الاقتصادي والتنمية المستدامة  أو الرقمية التي يشهدها العالم

 على جميع الأصعدة، ويتضح دورها من خلال الأدوار التالية:



 .أولا : توسيع نطاق السوق -

ية للمحاخارج منطقتها أو الفئات المستهدفة داخل  إلىتتيح المنصات الرقمية للشركات الوصول   -

فتح فروع  دون الحاجة إلى وبذلك تجاوز الحدود الجغرافية العالم أنحاءوبيعها للعملاء من جميع 

مما ، ىأخروبالتالي سهولة شراء المستهلكين منتجات من دول  جديدة في أماكن مختلفة ومتباعدة،

ثة ة المستحديعني المزيد من التفاعلية أكثر وإزالة كل الحواجز بسبب توفر كل الآليات الالكتروني

 ة.مثل: وسائل الدفع الالكتروني، العقود ،النقود الالكتروني لتسهيل المعاملة التجارية

 . ثانيا: تقليل التكاليف وزيادة الإرباح -

المنصات الرقمية تساهم في زيادة الأرباح الناتجة عنها وتقليل التكاليف المترتبة عليها لان  إن  -

ويسهل التسوق عبر  المنصات الالكترونية يتطلب جهدا ووقتا وتكلفة أيسرآو تصميم إنشاء 

 1.استئجار متجر فعلي وفقا للطرق التقليدية أومقارنة مع شراء  الانترنت

 .لمنتجاتتوسيع عروض ا ثالثا: -

ض الشركات من تنويع وتوسيع عرو بالأحرى أولقد مكنت منصات التجارة الالكترونية الموردين 

 منتجاتيم المنافسة بالسبل الرقمية المستحدثة  كتقد أفكاروزيادة المبيعات والتطوير في  منتجاتهم

 .تحقيق الابتكارات وتحفيزها إلى أدىتنافسية من قبل الشركات الصغرى مما  بأسعارمميزة 

 .يةتسلعمليات اللوجرابعا: تسهيل ا-

تدفق  إدارة أوتسهل المنصات الرقمية كل العمليات المتعلقة بالتجارة أو ما يعرف بفن وعلم التسويقات 

منها، من  حتى البشرية الأخرىالموارد  والتموين( وكل مختلف الإمدادالبضائع والطاقة والمعلومات)

،ذلك أن المنصات الرقمية توفر أدوات لإدارة المخزون وتتبع  2نتاج إلى منطقة الاستهلاكمنطقة الإ

 الطلبات ناهيك عن خدمات الشحن والتوصيل الذكية والسريعة والموثوقة.

 خامسا: خلق فرص عمل جديدة.-

حد من إن استخدامات وتطبيقات المنصات الالكترونية تفتح مجالا واسعا أمام خلق فرص عمل جديدة لل

ترونية أزمة البطالة،حيث تعمل على إنشاء وظائف جديدة في مختلف مجالات الأنشطة الرقمية أو الالك

غيرها وي،التخزين مثل، التسويق الرقمي،إدارة المحتوى المتعلق بالمنصة، خدمات التوصيل،الشحن الذك

 من المعاملات المرتبطة بالتجارة الالكترونية.

 )الضمانات(. .: الأدوار ذات الطابع القانونيالفرع الثاني

إن الدور الذي تلعبه المنصات الرقمية يتحدد تبعا لطبيعتها القانونية أو تكييفها وهذا ما سبق طرحه في 

ولعل من أهم الفوائد ذات الطابع القانوني التي تنتج عن   المطلب الثاني من المبحث الأول لهذه المداخلة

التي جاءت بها القوانين  استخدام المنصات الرقية التجارية تكريس وتجسيد العديد من الضمانات القانونية
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-وحماية المستهلك وقمع الغش القانون رقم 05-18الجزائرية والمتعلقة بالتجارة الالكترونية القانون رقم 

 لعل أهمها ما يلي: 07-18ناهيك عن قانون حماية البيانات الشخصية رقم 18-09

 أولا: حماية المستهلك.

لقد حاول المشرع الجزائري الإحاطة بكل جوانب الحماية القانونية للمستهلك سواء من خلال نصوص 

تهل وقمع الغش القانون المدني الجزائري و قانون التجارة الالكترونية الجزائري أو قانون حماية المس

فمن بين صور الحماية أو  تماشيا مع السياسات التشريعية الحديثة ومتطلبات التجارة الالكترونية العالمية،

حق المستهلك في الحصول على معلومات على سبيل المثال  الضمانات التي تحققها المنصات الرقمية 

من قانون التجارة  14ما جاء في نص المادة  الإرجاع أو العدول وهذادقيقة حول المنتجات والاستفادة من 

 أقرته، كذلك حماية المستهلك من الممارسات التجارية التعسفية وهذا ما 05-18الالكترونية الجزائري

 أنمن القانون السالف الذكر، كذلك من ناحية شفافية الممارسات التجارية الالكترونية نجد  29المادة 

من  11و 10سيما المواد  عقد الاستهلاك الالكتروني أحكامب لك بموجشرع الجزائري قد حمى المستهالم

حماية البيانات الشخصية  ،مثل الأخرى،ناهيك عن مختلف صور الحماية القانونية 1 القانون السالف بيانه

العملاء  بوصفهم مستهلكين وكذلك حقهم في البيانات الخاصة بالذي يستوجب على المهني احترام سرية 

هذا الخير يقتضي عدم نشر أو بث بيانات تتعلق بشخصهم أو حياتهم الخاصة،دون الخلال  الخصوصية

بقواعد الحماية الجزائية للمستهلك من المخالفات المتعلقة بالإعلانات الكاذبة أو المضللة والغش التجاري 

 .2والصناعي وغيرها من المخالفات المكرسة حماية للمستهلك

 تجارية الالكترونية.تسوية النزاعات ال ثانيا:

زاماتها إن مسألة فض أو تسوية النزاعات التجارية التي قد تحدث نتيجة إخلال المنصات الرقمية لالت

دني جاري والمالقانونية تجاه الأطراف المتعاملين معها تخضع للقواعد العامة المتبعة في ظل القانون الت

نين النقد المستهلك وحماية البيانات الشخصية وقواوكل ما جاء به قانون التجارة الالكترونية وحماية 

 آلياتدة والمالية، وعموما يمكن القول أن تسوية هذه النزاعات الالكترونية التجارية يتم من خلال ع

ت الرسمية بعض الجهاب التحكيم التجاري،كما يمكن الاستعانة اللجوء أوقانونية سواء كانت ودية كالصلح 

روط ري تبعا لشأو اللجوء إلى القضاء التجاالوكالة الوطنية للتجارة الالكترونية  :المعنية بالتجارة مثل

 ومتطلبات الدعاوى القضائية التجارية.

 المطلب الثاني: واقع المنصات التجارية الرقمية في الجزائر.

ما جارية بلتلعل من ابرز مظاهر نجاح التجارة الالكترونية في الجزائر رواج وانتشار المنصات الرقمية ا

تتحه من عرض للسلع والخدمات ومختلف المعاملات التجارية خاصة بعد تبني المشرع الجزائري 

من  وحتى نتمكن من تسليط الضوء على ذلك لابد 05-18لتشريع واضح للتجارة الالكترونية القانون 

ي مجال الجزائري فرصد اهم المنصات الرقمية التجارية الموجودة بالجزائر وصولا إلى تقييم التجربة 

 المنصات التجارية الرقمية على النحو التالي:

 الفرع الأول: نماذج عن بعض المنصات الرقمية التجارية في الجزائر.

                                                             
نون التجارة الالكترونية الجزائري"،مجلة الدراسات كليل بن يوسف،"حماية المستهلك الالكتروني في ظل قا  1

 .994ص،2023، جانفي 01،العدد09القانونية،جامعة يحيى فارس المدية،المجلد
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إن الجزائر كغيرها من الدول تسعى جاهدة لتطوير التجارة الالكترونية ونشر نطاقها على جميع 

وما ترتب عن تداعيات فيروس كورونا وظهور  الأصعدة خاصة بعد صدور قانون التجارة الالكترونية

مختلف النصوص القانونية الناظمة لمختلف المعاملات الرقمية الأخرى ومادام أن المنصات الرقمية 

التجارية تعد الشريان الحقيقي للتجارة الالكترونية فإنها عرفت ظهورا معتبرا فعلى سبيل الذكر من أشهر 

واحدة من اكبر المنصات الالكترونية في الجزائر  ، Jumia.dz )")هذه المنصات منصة"جوميا الجزائر

اكبر  Ouedkniss) توفر منتجات متنوعة ملابس مواد غذائية أجهزة الكترونية وغبرها" وادي كنيس")

ومختلف الأجهزة الالكترونية  منصة إعلانات مبوبة في الجزائر تتيح بيع وشراء السيارات العقارات

وغيرها من المنصات الرقمية المتخصصة الاخرى  Tridz.dz) ز الجزائر)...الخ منصة "تريد

متخصصة في  Batolis  صصة في بيع الأجهزة المنزلية والالكترونية،متخ Echrilyمثل:منصة 

 1و غيرها من المنصات الأخرى في القطاعات مختلفة. Dzair Autoالملابس الشبابية ،

 الثاني: تقييم التجربة الجزائرية في مجال المنصات الرقمية التجارية. الفرع

في واقع الأمر إن المنصات التجارية الرقمية يمكن تقييمها بالرجوع إلى بعض المعايير التي 

الالكترونية اعتمدت في إجراء دراسة ميدانية على بعض المنصات الرقمية من بينها المنصات التجارية 

توفير منتجات أصلية : له  مزايا عديدة مثل هذا الصنف من المنصات  أن، حيث 2لدراسةمحل البحث وا

تجنب عناء  ، مما يوفر للمستهلك حرية الاختيار توفير عدد متنوع وكبير من المنتجات  ،بأسعار تنافسية

لم  االرقميةوغيرها من المحاسن غير أن هذا النوع من المنصات  التنقل  والاستفادة من خدمات التوصيل

معاينة البضائع  إلىيميل بشكل كبير  الأخيرالمستهلك الجزائري هذا  أويحظى بثقة كبيرة من قبل الزبون 

بالنسبة لمستوى  أماقبل شرائها والمساومة على ثمنها ومحاولة تفادي الغش الذي اعتاد عليه بعض التجار،

مشاكل عديدة  إلىالمستهلكين يتعرضون  أنفتبقى نسبية نوعا ما حيث  مردوديتهاالرضا عنها وعن 

 الرقمية التجارية متعلقة باستلام المنتجات وبمواصفات ونوعية وجودة اقل من المعروضة في المنصات

كما أنها لا توفر فرصة للتفاوض حول الأسعار إضافة إلى تكلفة  التسليم تأخر فيمشاكل في  إلى إضافة

 .3و المستهلكينالتوصيل التي تزعج العديد من الزبائن أ

 الخاتمة.

جارة المنصات الرقمية التجارية هي عصب الحياة في مجال الت أنيتضح في خاتمة هذه المداخلة 

ها ذلك أن ة،للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة وعلى جميع الأصعد الالكترونية وحتى الاقتصاد الرقمي

ة رة التقليديالبديل الأول للتجا أضحى الذي الالكترونيأصبحت واقعا ملموسا لا غنا عنه في مجال التسوق 

 ية:يات التالالتي اكتسحتها الثورة التكنولوجية أو المعلوماتية والرقمية في العالم وعليه نقترح التوص

 تعديل السياسات التشريعية التجارية بما يستوعب المنصات الرقمية التجارية.-

لالتزامات للمنصات الرقمية خاصة طبيعتها القانونية واهم اوضع الإطار القانوني الدقيق المنظم -

 الواقعة على عاتقها.

                                                             
 لمزيد من الإيضاح انظر في ذلك تفصيلا :المواقع الالكترونية التعريفية الخاصة بهذه المنصات.  1
 .26،صالمرجع السابقليلية سامي،"و بوعتلي محمد  2
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العمل على وضع البنية التحتية للانترنت وتحسين جودتها ناهيك عن تنمية الموارد البشرية في -

 المجال الرقمي والالكتروني.
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 للمستهلك في التجارة الالكترونية الشخصيةحماية البيانات 

Protecting consumer personal data in e-commerce 

 

 فتيسي   فوزية

أ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق،  أستاذ محاضر

قالمة، -1945ماي  8الدراسات القانونية البيئية، جامعة مخبر 

 الجزائر،

ftissi.fouzia@univ-guelma.dz 

fftissi@gmail.com                                                      

 الملخص:

لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال وضع إطار  دول العالمالتشريعات في مختلف تسعى جل       

قانوني فعال لتحقيق ذلك، ولمواكبة التطور الحاصل لاسيما في مجال المعاملات التجارية، التي باتت تتم 

بوسائل الكترونية، تستدعي مراعاة خصوصية هذا النوع من المعاملات، وفي هذا الشأن تبرز أهمية 

 ،2018يونيو 10، المؤرخ في 07-18القانون رقم ذا أصدرت الجزائر حماية البيانات الشخصية، ل

نحو تعزيز الثقة في التجارة ، والذي عد خطوة مهمة المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

 .الإلكترونية في الجزائر

 .القانونيةالبيانات الشخصية، الحماية  ،التجارة الالكترونية، المستهلكالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  

Most legislation in various countries of the world seeks to protect the private lives of 

individuals by establishing an effective legal framework to achieve this, and to keep pace with 

the development taking place, especially in the field of commercial transactions, which are 

now carried out by electronic means, requiring consideration of the privacy of this type of 

transaction, and in this regard the importance of protecting personal data is highlighted, 

Therefore, Algeria issued Law No. 18-07, dated June 10, 2018, regarding the protection of 

personal data, which was considered an important step towards enhancing confidence in 

electronic commerce in Algeria. 

 

.commerce, personal data, legal protection-Consumer, e :eywordsK  

 مقدمة:

، باتت التجارة الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية      

حيث يتم إجراء مليارات العمليات التجارية عبر الإنترنت سنويا، ومع هذا النمو الكبير، برزت أهمية 

لاسيما وأن ، المتغير صر الرقميفي الع الحقوقحماية البيانات الشخصية للمستهلكين، التي تعد أحد أهم 

 تداول هذه البيانات عبر الانترنت الآن أصبح أمرا لا غنى عنه، للشراء والبيع الالكتروني لكل المنتجات،

mailto:fftissi@gmail.com


2 

 

وسرقة والاحتيال الالكتروني عرض هذه البيانات لتهديدات متعددة، مثل الاختراقات الإلكترونية ما قد ي

 لضمان حمايتها. فعال وجود إطار قانوني استدعىوهذا ما الهوية، 

لبيانات ا، تعد حماية ومع زيادة الأنشطة التجارية عبر الانترنت إطار التجارة الإلكترونية وبذلك في       

 العناوينماء و، مثل الأسالبياناتالشخصية للمستهلك أمرا بالغ الأهمية، حيث يتم جمع كميات هائلة من 

شكل غير ببيانات يمكن أن تستخدم هذه الووغيرها، والبيانات المالية،  والرموز والحروف وأرقام الهواتف

ادل هذه تبلة نتيجومن الطبيعي أن تتفاقم المشكلات نتيجة لهذه الاستخدامات و أخلاقي أو غير قانوني،

 .ما يعرض المستهلكين لمخاطر جسيمة البيانات عبر الانترنت،

من الدول على إصدار تشريعات وقوانين لحماية البيانات الشخصية  أقدمت العديدفي هذا الصدد        

، أحد أهم التشريعات التي 1 2018نيووي 10، المؤرخ في 07-18يعد القانون رقم وتنظيم معاملاتها، و

تنظم حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الجزائر، والذي يهدف إلى ضمان حقوق الأفراد في 

لاسيما في ظل التوسع الكبير في وتوفير بيئة آمنة للتجارة الإلكترونية، التحكم ببياناتهم الشخصية، 

 يمكن طرح الإشكالية الآتية: في هذا الصدد، استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية

ع الشخصي المتعلق بحماية المعطيات ذات الطاب 07-18من خلال القانون  هل وفق المشرع الجزائري  

تجارة ملات اليحمي البيانات الخاصة للمستهلك بما يعزز الثقة في معا وفعال كاففي وضع إطار قانوني 

  ؟الالكترونية

 المضمون وفق على كل من المنهج الوصفي منهج تحليلعن الإشكالية المطروحة اعتمدنا  وللإجابة       

 التقسيم التالي:ما اقتضته الدراسة بإتباع 

  تحديد مفاهيمي لمتغيرات الدراسةأولا: 

لتي سنحاول تحديد المقصود من متغيرات الدراسة، وابهدف الفهم الجيد للموضوع كان لابد من        

 تعريفها فيما يلي:التعرض ل

 :شخصيةالبيانات التعريف  -1

التي من خلالها يمكن التعرف على شخص طبيعي البيانات الشخصية بأنها: "تلك المعلومات تعرف        

كان أو اعتباري، وهي تتعلق بالتحديد بالشخص المعني، والذي يمكن التعرف عليه بشكل مباشر أو غير 

بصفة عامة بأنها: "معلومات التعريف الشخصية الخاصة المتداولة عبر  أيضاتعرف و ،2مباشر"

 .3"رنتالانت

المعطيات الشخصية بأنها: "كل معلومة تتعلق بتحديد هوية  108وقد عرفت الاتفاقية الأوروبية رقم        

-18انون المعطيات ذات الطابع الشخصي في الق، أما المشرع الجزائري فقد عرف الفرد، أو بفرد محدد"

                                         
، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات 2018يونيو  10، المؤرخ في 07-18القانون رقم  - 1

 .2018يونيو  10، المؤرخة في 34الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
، 2023، 17"حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في التجارة الالكترونية"، مجلة قانونك، العدد  عبد اللطيف الرامي، - 2

 .231ص 
دراسة -علياء على زكريا على، "حماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة وفق منظور تطور حماية الحق في الصحة - 3

 .178، ص 2023أكتوبر  ،104، العدد 1"، مجلة روح القوانين، كلية الحقوق، ج-مقارنة
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، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات 2018جوان  10، المؤرخ في 07

( منه  بأنها: " كل معلومة بغض النظر عن 03من خلال المادة الثالثة )السابق الذكر الطابع الشخصي، 

دعامتها متعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف عليه والمشار إليه أدناه، "الشخص المعني"، بصفة 

أو عنصر أو عدة عناصر خاصة بهويته مباشرة أو غير مباشرة، لاسيما بالرجوع إلى رقم التعريف 

ادية أو الثقافية أو الاجتماعية"، ويقصد وجية أو الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصالبدنية أو الفزيول

بالشخص المعني في هذه المادة هو "كل شخص طبيعي تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به 

درها أو شكلها مهما كان مص ، في حين عرفها المشرع التونسي بأنها: "...كل البيانات1موضوع معالجة"

والتي تجعل شخصا طبيعيا معرفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات 

 .2المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك قانونا"

يتبين أن المعطيات الشخصية لا تكون لها قيمة إلا عندما تتعلق بشخص معين والذي يمكن تحديد        

الذي يمكن أن يساهم في معرفة معلومات عن صاحبه كانتمائه  من خلال رمز الهوية الوطني مثلا،هويته 

الإقليمي، فارتباط المعلومة بالشخص يجعلها من المعطيات الشخصية، فعنوان السكن مثلا، ليست له أي 

هذه الحالة قيمة معطى عادي، لكن عندما يتم ربطه بشخص معين، يمكن من تحديد معلومات حوله، ففي 

يعد معطى شخصي، وقد عرفت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي بالبيت الأبيض المعطيات 

الشخصية بأنها: "هي كل المعلومات التي يمكن استخدامها لتمييز أو تعقب هوية فرد ما، مثل الاسم ورقم 

معلومات الشخصية أو تحديد الضمان الاجتماعي، والسجلات البيومترية إلخ...، أو عند دمجها مع ال

 .3، أو اسم عائلة الأم إلح..."الأخرى التي ترتبط أو مرتبطة بشخص معين، مثل تاريخ أو مكان الولادة

وبالتالي يتبين أن البيانات محل الحماية تتعلق فقط الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الاعتبارية،        

سطة سمات تمييزهم تتعلق بهويتهم البدنية أو الفيزيولوجية أو المعرفين أو الذين يمكن التعرف إليهم بوا

الجينية أو البيومترية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أو أية صفة أخرى تمكن من 

 .4التعرف على صاحب البيانات

 :تعريف المستهلك  -2

بأنه: "كل  (2ف/3المستهلك في المادة ) 5المتعلق بالممارسات التجارية 02-04القانون رقم  عرف     

شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع، أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع 

ي ليضبط مفهوم المستهلك ف 6المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-09مهني"، ليأتي القانون رقم 

( منه، والتي عرفته بأنه: "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بمقابل أو مجانا سلعة أو 2ف/3المادة )

                                         
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 03أنظر المادة الثالثة ) - 1
، 4، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الفصل 2004جويلية  27، المؤخ في 63القانون الأساسي التونسي، العدد  - 2

 .2ص 
 .231المرجع السابق، ص  عبد اللطيف الرامي، - 3
"الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الالكتروني في ظل القانون رقم  نزيهة بن علال، - 4

 .56، ص 2020، 2، العدد 4"، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 18-07
الممارسة التجارية، الجريدة الرسمية ، المحدد للقواعد المطبقة على 2004جوان  23، المؤرخ في 02-04القانون رقم  - 5

 .2004جوان  27، المؤرخة في 41للجمهورية الجزائرية، العدد 
، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية للجمهورية 2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09القانون رقم  - 6

 .2009مارس  8، المؤرخة في 15الجزائرية، العدد 
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خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان 

 ني.متكفل به"ن وبذلك تبنى المشرع الجزائري المفهوم الضيق للمستهلك حيث استثنى المه

 :تعريف التجارة الالكترونية -3

المتعلق بالتجارة ، 05-18من خلال القانون رقم التجارة الالكترونية المشرع الجزائري  عرف      

( منه في فقرتها الأولى بأنها: "النشاط الذي يقوم بموجبه مورد 06في المادة السادسة ) 1الالكترونية

وخدمات عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات إلكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع 

 الإلكترونية".

 المبادئ الأساسية لحماية البيانات الشخصيةثانيا: 

لمبادئ ضمن مجموعة من ا أقر المشرع الجزائريلضمان سلامة عملية معالجة البيانات الشخصية        

 ، والتي سنتناولها في الآتي:07-18الباب الثاني من القانون رقم 

 :الموافقة المسبقة ونوعية المعطيات -1

الموافقة إلا بام بها ة القيجلا يمكن للمسؤول عن المعال، 07-18( من القانون 7طبقا للمادة السابعة )       

ن الإرادة بأنها: "كل تعبير ع 07-18ادة الثالثة من القانون ، وعرفتها المالصريحة للشخص المعني

طريقة بة به المميزة يقبل بموجبه الشخص المعني أو ممثله الشرعي معالجة المعطيات الشخصية المتعلق

 يدوية أو إلكترونية".

نون يها في القاصوص عل( المشار إليها أعلاه، تخضع هذه الموافقة للقواعد المن7ووفقا للمادة السابعة )     

فقته في ن مواعالعام، إذا كان الشخص المعني عديم أو ناقص الأهلية، كما يمكن للشخص المعني التنازل 

إلا  عالجةأي وقت، وكأصل عام لا يمكن إطلاع الغير على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للم

ول على الحص عالجة والمرسل إليه وبعدمن أجل انجاز الغايات المرتبطة مباشرة بمهام المسؤول عن الم

ورية جة ضرالموافقة المسبقة للشخص المعني، غير أن هذه الموافقة لا تكون واجبة إذا كانت المعال

خص ة الشلاحترام التزام قانوني يخضع له الشخص المعني أو المسؤول عن المعالجة، أو لحماية حيا

ناء على بتخذت ا فيه أو لتنفيذ إجراءات سابقة للعقد االمعني، أو لتنفيذ عقد يكون الشخص المعني طرف

عبير عن على الت قادر طلبه، أو حفاظا على المصالح الحيوية له، إذا كان من الناحية البدنية والقانونية غير

تي ية الرضاه، أو لتنفيذ مهمة تدخل ضمن مهام الصالح العام أو ضمن ممارسة مهام السلطة العموم

وعة من حة مشرعن المعالجة أو الغير الذي يتم إطلاعه على المعطيات، أو لتحقيق مصليتولاها المسؤول 

ه حرياتقبل المسؤول عن المعالجة أو المرسل إليه مع مراعاة مصلحة الشخص المعني و/أو حقوقه و

 الأساسية.

الطابع الشخصي  وفي حالة ما إذا كان الشخص المعني طفلا، فلا يمكن القيام بمعالجة المعطيات ذات       

المتعلقة به، إلا بعد الحصول على موافقة ممثله الشرعي، أو بترخيص من القاضي المختص عند 

                                         
، المتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية 2018ماي  10، المؤرخ في 05-18رقم  القانون - 1

 .2018ماي  16، المؤرخة في 28الجزائرية، العدد 
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الاقتضاء، ويمكن لهذا الأخير الأمر بالمعالجة حتى دون موافقة الممثل الشرعي للطفل، إذا استدعت 

 .1قتالمصلحة الفضلى للطفل ذلك، كما يمكن للقاضي العدول عن ترخيصه في أي و

والملاحظ أن الحق في التراجع عن الموافقة الصريحة، يشكل تهديدا وخطرا كبيرا لاستقرار        

المعاملات، فكان من الأجدر تعليق هذا الحق بأسباب مشروعة تبرره، أو جعله حقا آليا متى انتهت المدة 

حتى لا يتم التعسف في استعمال  المطلوبة للحفظ، أو انتهاء الغاية التي لأجلها طلبت المعطيات الشخصية،

، 07-18( من القانون 7الحق في الرجوع، كما يجدر بالمشرع إعادة النظر في نص المادة السابعة )

والمتعلقة بالموافقة المسبقة للشخص المعني، حيث لا تكفي مجرد الموافقة الصريحة، وإنما ينبغي أن تكون 

افقة مدروسة وذلك لصالح الشخص المعني خاصة ونحن موافقة مستنيرة واضحة وواعية، بحيث تكون مو

 .2نتكلم في اطار بيئة رقمية قد تخضع هذه الموافقة لطرق تقنية غير واضحة للشخص المعني 

أما عن نوعية المعطيات فقد اشترط المشرع أن تكون المعطيات الشخصية معالجة بطريقة مشروعة       

ونزيهة، ومجمعة لغايات محددة وواضحة ومشروعة، وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع هذه الغايات، 

ا أو معالجتها، وأن تكون ملائمة ومناسبة وغير مبالغ فيها بالنظر إلى الغايات التي من أجلها تم جمعه

وكذلك أن تكون صحيحة وكاملة ومحينة إذا اقتضى الأمر، ومحفوظة بشكل يسمح بالتعرف على 

لا تتجاوز المدة اللازمة لإنجاز الأغراض التي من أجلها تم جمعها الأشخاص المعنيين خلال مدة 

ن المسؤول ، ويمكن للسلطة الوطنية في حالة وجود مصلحة مشروعة بناء على طلب مومعالجتها

بالمعالجة، أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة 

 .3أعلاهالمشار إليها 

 ئم والعقوبات( من ذات القانون على حصر معالجة المعطيات المتعلقة بالجرا10وقد نصت المادة )      

لحة ون مصسلطات العمومية والأشخاص المعنويين الذين يسيروتدابير الأمن في السلطة القضائية وال

ة سلام ، وأوردت المادة تدابير لضمانعمومية، ومساعدي العدالة في إطار اختصاصاتهم القانونية

 لمعنيينخاص االمعالجة، حيث يجب أن تحدد في هذه المعالجة المسؤول عن المعالجة والغاية منها والأش

 ها.الاطلاع على هذه المعلومات ومصدرها والإجراءات الواجب اتخاذبها والغير الذي يحق له 

كما أن الأحكام القضائية التي تقتضي تقييما لسلوك شخص، لا يمكن أن تؤسس على المعالجة الآلية       

للمعطيات ذات الطابع الشخصي المتضمنة تقييم بعض جوانب شخصيته، وكذا لا يمكن لأي قرار آخر أن 

انونية تجاه شخص، أن يتخذ فقط بناء على المعالجة الآلية للمعطيات يكون الغرض منها تحديد ينشئ آثار ق

، صفات الشخص المعني أو تقييم بعض جوانب شخصيته، كما لا تعد متخذة على معالجة آلية فقط

مكانية تقديم القرارات التي تتم في إطار إبرام عقد أو تنفيذه والتي يكون الشخص المعني قد أتيحت له فيها إ

 .4ملاحظاته، وكذا القرارات التي تستجيب لطلبات الشخص المعني

 :الإجراءات المسبقة عن المعالجة -2

                                         
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 08أنظر المادة ) - 1
لكترونيا"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، جوهر قوادري صامت، "الضوابط القانونية لمعالجة البيانات الشخصية إ - 2

 .476، ص 2020، 02، العدد 06المجلد 
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 09أنظر المادة ) - 3
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 11أنظر المادة ) - 4
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للبيانات  وذلك قبل البدء بأي عملية معالجة ،يفرض القانون إتمام بعض الإجراءات المسبقة       

 والتي تتضمن:الشخصية، 

 التصريح: -2-1

لية إا لما أشارت إيداع تصريح لدى السلطة المختصة، طبق السابقة عن المعالجةيعد أولى الإجراءات       

ك، تخضع ، والتي نصت على: "ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذل07-18( من القانون 12المادة )

ا كل معالجة معطيات ذات طابع شخصي لتصريح مسبق لدى السلطة الوطنية أو لترخيص منها طبق

 ص عليها في هذا القانون".للأحكام المنصو

يتم إيداع التصريح المسبق لدى السلطة الوطنية بطريقة عادية أو الكترونية، ويتضمن هذا التصريح      

التزام المسؤول عن المعالجة بإجراء هذه العملية وفقا للقانون، ولا يمكنه مباشرتها إلا بعد استلامه وصل 

ساعة، بطريقة عادية أو إلكترونية، ويمكن  48في أجل أقصاه  الإيداع، الذي يسلم أو يرسل فورا أو في

للمسؤول عن المعالجة أن يضمن في تصريح واحد كل المعالجات التابعة له، والتي تتم لنفس الغرض أو 

، وبالتالي يتضح أن التصريح المسبق ما هو إلا إبلاغ وإعلام للسلطة الوطنية من طرف 1لأغراض متصلة

جة للقيام بهذه العملية، حيث يسمح لمقدم التصريح بمباشرة عمله بمجرد استلامه المسؤول عن المعال

 .2لوصل الإيداع

يانات مثل اسم جملة من الب 07-18( من القانون 14وينبغي أن يتضمن هذا التصريح وفقا للمادة )       

لغرض ا واوخصائصه وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله، طبيعة المعالجة

خصي منها، وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات ذات الطابع الش

ل ا إلى دورسالهالمتعلقة بهم، المرسل إليهم الذين قد تصل إليهم المعطيات، طبيعة المعطيات المعتزم ا

يمس  ي حذفة في هذه المادة أو أأجنبية، مدة حفظ المعطيات ...إلخ، وأي تغيير للمعلومات المذكور

 المعالجة يجب إخطار السلطة الوطنية فورا به.

مقدم ها للتصريح ال( من ذات القانون، في حالة ما تبين للسلطة الوطنية عند دراست17وطبقا للمادة )      

الحريات وخاصة لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطار ظاهرة على احترام وحماية الحياة ال

وجب لك بموالحقوق الأساسية للأشخاص، يمكنها أن تقرر اخضاع المعالجة لنظام الترخيص المسبق، وذ

 ع التصريح. ( أيام التي تلي تاريخ إيدا10قرار مسبب يبلغ إلى المسؤول عن المعالجة في أجل عشرة )

 الترخيص: -2-2

ريحة على إجراء عملية المعالجة فيما يتعلق السلطة الوطنية موافقتها الص ويعني الترخيص منح       

بالمعطيات الحساسة، والتي يمنع القانون معالجتها كأصل عام، لكن استثناءا يمكن للسلطة الوطنية  في 

، منح الترخيص للمسؤول عن المعالجة والسماح له بإجرائها، 3حالات معينة ومحددة على سبيل الحصر

ين من تاريخ إخطارها، ويمكن تمديد هذا الأجل لذات المدة وذلك بموجب قرار تتخذه في أجل شهر

بمقضى قرار مسبب لرئيسها، وعدم رد السلطة الوطنية في الاجل المحدد يعد رفضا منها للطلب، مع 

( السابق الإشارة 14التأكيد على أن طلب الترخيص يجب أن يتضمن نفس المعلومات الواردة في المادة )

                                         
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 13أنظر المادة ) - 1
 .471صامت، المرجع السابق، ص جوهر قوادري  - 2
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 18لتحديد تلك الحالات أنظر المادة ) - 3
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يلتزم مقدم التصريح بعدم القيام بعملية المعالجة بالنظر لعدم موافقة السلطة الوطنية  ، وفي هذه الحالة1إليها

 عليها، لأنها رفضت تسليم أو ارسال ترخيص له بالمعالجة.

 الضوابط القانونية لحماية البيانات الشخصية ثالثا:

قوق الشخص المعالجة، ثم حوسنحاول التعرض إلى هذه الضوابط من خلال التزامات المسؤول عن        

 المعنين وذلك فيما يأتي:

 :التزامات المسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي -1

 :تتمثل في محددة التزاماتعدة على عاتق المسؤول عن المعالجة  07-18وضع القانون        

 :التزامات المسؤول عن المعالجة بضمان سلامة المعالجة وسريتها -1-1

ة لملائمة لحماياتخاذ جملة من التدابير التقنية والتنظيمية ا المعالجةعن ينبغي على المسؤول        

ف التل المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف العرضي أو غير المشروع، أو الضياع العرضي أو

ة، معين شبكةأو النشر أو الولوج غير المرخصين، لاسيما لما تستوجب المعالجة إرسال معطيات عبر 

لائم مستوى موكذا حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة، على أن تضمن هذه التدابير 

لك طبقا ا، وذمن السلامة بالنظر إلى المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايته

 .07-18( من القانون 38انص المادة )

تجرى فيها المعالجة لحساب المسؤول عن المعالجة، يجب على هذا الأخير اختيار وفي الحالة التي       

التقنية والتنظيمية للمعالجات الواجب  معالج من الباطن يقدم الضمانات الكافية المتعلقة بإجراءات السلامة

قانوني،  القيام بها ويسهر على احترامها، على أن تنظم عملية المعالجة من الباطن بموجب عقد أو سند

يربط المعالج من الباطن بالمسؤول عن المعالجة، وينص هذا العقد أو السند خاصة على ألا يتصرف 

المعالج من الباطن إلا بناء على تعليمات من المسؤول عن المعالجة وعلى تقيده بالالتزامات الواردة في 

عناصر العقد أو السند القانوني  ( السابق الإشارة إليها، ولأغراض حفظ الأدلة تقيد كل من38المادة )

(، كتابة أو في 1ف/38المتعلق بحماية المعطيات، وكذا المتطلبات المتعلقة بالتدابير الواردة في المادة )

 . 2شكل آخر معادل

يلزم المسؤول عن المعالجة والأشخاص الذين اطلعوا أثناء ممارسة مهامهم على معطيات ذات طابع        

ني، وعدم الإفصاح عما اطلعوا عليه من معلومات، حتى بعد انتهاء مهامهم، وذلك شخصي، بالسر المه

( من ذات 40تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وذلك طبقا للمادة )

القانون، كما لا يجوز لأي شخص يعمل تحت سلطة المسؤول عن المعالجة أو سلطة المعالج من الباطن 

يلج إلى معطيات ذات طابع شخصي، أن يعالج هذه المعطيات دون تعليمات المسؤول عن المعالجة، الذي 

 .3باستثناء حالة تنفيذ التزام قانوني

                                         
 ( من نفس القانون.20أنظر المادة ) - 1
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 39أنظر المادة ) - 2
 ( من نفس القانون.41أنظر المادة ) - 3
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والملاحظ أن المشرع قد ربط التزام السرية بالتزام السلامة، لتكاملهما، ويستوجب ضمان سلامة        

ير والإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك، وذلك عم طريق وضع المعالجة قيام المسؤول عن المعالجة بالتداب

قواعد وحدود للاطلاع على المعطيات حتى للمعالجين، بحيث لا يسمح لهم بالوصول إليها إلا في حدود ما 

هو ضروري لتنفيذ مهام كل واحد منهم، فضلا عن استخدام برامج خاصة لمنع الاختراق، ولمنع الوصول 

ك باعتماد تقنيات تمنع الاطلاع على من لا يحق لهم أصلا الاطلاع عليه، وهذا ما لأي ملف دون إذن، وذل

 .1يوفر حماية للمعلومات من أي تغيير أو حذف

لات معالجة المعطيات الشخصية في مجال التصديق والتوقيع الالكتروني وفي مجال الاتصا -1-2

 :الالكترونية

لشخصي التي يتم جمعها من من طرف مؤدي خدمات طيات ذات الطابع ايجب الحصول على المع      

التصديق الالكتروني لأغراض تسليم وحفظ الشهادات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني من الأشخاص 

المعنيين بها مباشرة، ولا يجوز معالجتها لأغراض غير تلك التي جمعت من أجلها، ما عدا في حالة 

 .2موافقتهم الصريحة

إذا أدت معالجة المعطيات في شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور إلى وفي حالة ما        

أو ضياعها أو إفشائها أو الولوج غير المرخص إليها، يعلم مقدم الخدمات فورا السلطة الوطنية  إتلافها

الضمانات وكذا الشخص المعني، إذا أذى ذلك إلى المساس بحياته الخاصة، ما لم تقر السلطة الوطنية أن 

الضرورية لحماية المعطيات قد تم اتخاذها من قبل مقدم الخدمات، ويجب على كل مقدم خدمات أن يمسك 

 .3جردا محينا حول الانتهاكات المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والإجراءات التي اتخذها بشأنها

 :نقل المعلومات نحو دولة أجنبية -1-3

المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية، إلا بترخيص المعالجة نقل لا يجوز للمسؤول عن       

مستوى حماية كاف للحياة الخاصة  للسلطة الوطنية وفقا لأحكام هذا القانون، وإذا كانت هذه الدولة تضمن

والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تخضع لها هذه المعطيات أو التي قد تخضع 

ها، وتقدر السلطة الوطنية المستوى الكافي من الحماية الذي تضمنه دولة معينة، خاصة وفقا للمقتضيات ل

القانونية المعمول بها في هذه الدولة ولإجراءات الأمن المطبقة فيها، وللخصائص المتعلقة بالمعالجة مثل 

ع الأحوال إرسال وتحويل غاياتها ومدتها وطبيعة وأصل ووجهة المعطيات المعالجة، ويمنع في جمي

معطيات ذات الطابع الشخصي إلى دولة أجنبية عندما قد يؤدي ذلك إلى المساس بالأمن العمومي أو 

 .4المصالح الحيوية للدولة

واستثناء على الأحكام السابقة الذكر، يمكن المسؤول عن المعالجة نقل معطيات ذات طابع شخصي        

(، وذلك في حالات محددة في نص 44ت عليها المادة أعلاه )وط التي نصنحو دولة لا تتوفر فيها الشر

( من ذات القانون، والتي تتمثل في أولا الموافقة الصريحة للشخص المعني، وثانيا إذا كان 45المادة )

النقل ضروريا للمحافظة على حياة هذا الشخص، أو للمحافظة على المصلحة العامة، أو احتراما 

                                         
 .473السابق، ص جوهر قوادري صامت، المرجع  - 1
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 42أنظر المادة ) - 2
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 43أنظر المادة ) - 3
 ، السابق الذكر.07-18( من القانون 44أنظر المادة ) - 4
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بضمان إثبات أو ممارسة حق أو الدفاع عنه أمام القضاء، أو تنفيذا لعقد بين المسؤول  لالتزامات تسمح

عن المعالجة والشخص المعني أو تنفيذا لإجراءات سابقة للعقد والمتخذة بناء على طلب هذا الأخير، أو 

ني، أو تنفيذا لإبرام أو تنفيذ عقد مبرم أو سيبرم بين المسؤول عن المعالجة والغير لمصلحة الشخص المع

لإجراء يتعلق بتعاون قضائي دولي، أو للوقاية من إصابات مرضية أو تشخيصها أو معالجتها، وثالثا إذا 

تم النقل تطبيقا لاتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف تكون الجزائر طرفا فيه، ورابعا بناء على ترخيص السلطة 

 ( من هذا القانون.2)ة الوطنية، إذا كانت المعالجة تتطابق مع أحكام الماد

 :تجاه معالجة بياناته الشخصية الشخص المعنيحقوق  -2

السابق الذكر عدة حقوق للشخص المعني بهدف منحه إمكانية السيطرة على  07-18أقر القانون       

راض، الحق بياناته الشخصية، وتتمثل هذه الحقوق في الحق في الإعلام، الحق في الولوج، الحق في الاعت

 التصحيح والحق في منع الاستكشاف المباشر.في 

 :الحق في الاعلام -2-1

المسؤول عن المعالجة أو من يمثله إعلام  ،07-18( من القانون 32من خلال المادة ) ألزم المشرع      

مسبقا، وبصفة صريحة ودون كل شخص يتم الاتصال به قصد تجميع معطياته ذات الطابع الشخصي 

 علم مسبق بالعناصر التالية: لبس، ما لم يكن على

 هوية المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء هوية من يمثله، -

 أغراض المعالجة، -

كل معلومة إضافية مفيدة، لاسيما المرسل إليه ومدى إلزامية الرد والآثار المترتبة عن ذلك وحقوقه  -

 ونقل المعطيات إلى بلد أجنبي.

لمعلومات ذات الطابع الشخصي لدى الشخص المعني، يستوجب على وفي حالة ما لم يتم جمع ا       

المسؤول عن المعالجة أو من يمثله، قبل تسجيل المعطيات أو إرسالها إلى الغير، أن يزوده بكل المعلومات 

 المشار إليها أعلاه، ما لم يكن قد علم بها مسبقا.

علام الشخص المعني ما لم يكن على علم أما في حالة جمع المعلومات في شبكات مفتوحة، يجب إ       

مسبق بأن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به يمكن تداولها في شبكات دون ضمانات السلامة، 

 كما أنها يمكن أن تتعرض للقراءة والاستعمال غير المرخص من الغير.

( السابقة الذكر، مفاده أنه 32ة )( من ذات القانون على استثناء وارد على الماد33وقد نصت المادة )      

 ( في الحالات الآتية:32لا تطبق إلزامية الإعلام المنصوص عليها في المادة )

إذا تعذر إعلام الشخص المعني، ولا سيما في حالة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض  -

المعالجة إشعار السلطة الوطنية ، وفي هذه الحالة يجب على المسؤول عن إحصائية أو تاريخية أو علمية

 باستحالة إعلام الشخص المعني، مع تقديم لها سبب الاستحالة،

 في حالة ما تمت المعالجة تطبيقا لنص قانوني، -
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 في حالة ما تمت المعالجة وبشكل حصري لأغراض صحفية أو فنية أو أدبية. -

 :الحق في الولوج -2-2

، الذي يحق له أن يحصل للشخص المعني 07-18( من القانون 34كرس هذا الحق  بموجب المادة )       

 من المسؤول عن المعالجة على الآتي:

أم لا، وكذا أغراض المعالجة، وفئات المعطيات التأكيد على أن المعطيات المتعلقة به كانت محل معالجة  -

 التي تنصب عليها، والمرسل إليهم،

للمعالجة، وأيضا بكل معلومة متاحة حول مصدر المعطيات،  إفادته بالمعطيات الخاصة به التي تخضع -

 ويكون ذلك وفق شكل مفهوم.

وفي المقابل يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من السلطة الوطنية تحديد آجال الإجابة على        

دها طلبات الولوج المشروعة، كما يمكنه الاعتراض على الطلبات التعسفية، خاصة من حيث طابعها وعد

 المتكرر، على أن يقع عليه إثبات الطابع التعسفي لهذا الطلب.

 :الحق في التصحيح -2-3

حق الحصول من المسؤول المعالج وبشكل  للشخص المعني (35في المادة ) منح المشرع الجزائري       

 مجاني على:

تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق المعطيات الشخصية التي تكون معالجتها لا تتطابق مع هذا القانون  -

بسبب الطابع غير المكتمل أو غير الصحيح لتلك المعطيات على الخصوص، أو لكون معالجتها ممنوعة 

لطالب مجانا وفي مدة عشرة اللازمة لفائدة اقانونا، وهنا يلزم على المسؤول بالمعالجة القيام بالتصحيحات 

( أيام من إخطاره، وفي حالة الرفض أو عدم الرد على الطلب في الأجل المحدد، يحق للشخص 10)

المعني إيداع طلب التصحيح لدى السلطة الوطنية، هذه الأخيرة تكلف أحد أعضائها للقيام بكافة التحقيقات 

قرب الآجال، وإخبار الشخص المعني بمصير الضرورية، والعمل على إجراء التصحيحات اللازمة في أ

 طلبه.

تبليغ الغير الذي أوصلت إليه المعطيات الشخصية بكل تحيين أو تصحيح أو مسح أو إغلاق للمعطيات  -

 ما لم يكن ذلك مستحيلا.ذات الطابع الشخصي، 

 وقد أعطى المشرع إمكانية استعمال هذا الحق من قبل ورثة الشخص المعني.        

 :الاعتراضالحق في  -2-4

، للشخص المعني حق 07-18( من القانون 36المادة ) أعطى المشرع الجزائري من خلال المادة      

 الاعتراض على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي لأسباب تكون مشروعة.

الحالي عن كما له الحق في الاعتراض على استعمال المعطيات المتعلقة به من طرف المسؤول       

  .ة لاحقة، لأغراض دعائية، خاصة التجارية منهاجالمعالجة أو مسؤول عن معال
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ولا يحق للشخص المعني الاعتراض على معالجة معطياته ذات الطابع الشخصي لأسباب تكون        

عد مشروعة، إذا كانت هذه المعالجة تستجيب لالتزام قانوني، أو إذا كان تطبيق هذه الأحكام قد أستب

 بموجب إجراء صريح في المحرر الذي يرخص بالمعالجة.

 :منع الاستكشاف المباشر -2-5

الاستكشاف المباشر بواسطة آلية اتصال أو جهاز الاستنساخ  ،07-18( من القانون 37منعت المادة )      

يانات شخص تستخدم تكنولوجيا ذات طبيعة مماثلة، باستعمال بالبعدي أو بريد إلكتروني أو أية وسيلة 

 طبيعي في أي شكل من الأشكال، لم يعبر عن موافقته المسبقة على ذلك.

إلا أنه يرخص بالاستكشاف المباشر بواسطة البريد الالكتروني، إذا ما طلبت البيانات مباشرة من       

شر يتعلق المرسل إليه، وفقا لهذا لأحكام القانون، بشأن بيع أو تقديم خدمات، إذا كان الاستكشاف المبا

بمنتجات أو خدمات مشابهة يقدمها نفس الشخص الطبيعي أو المعنوي، وتبين للمرسل إليه، بشكل صريح 

لا يشوبه لبس إمكانية الاعتراض دون مصاريف، باستثناء التكلفة المرتبطة بإرسال الرفض، على 

 الاستكشاف.وقت جمع هذه الأخيرة، وكلما وجه إليه بريد إلكتروني بهدف  استعمال بياناته

وفي كافة الحالات يمنع إرسال رسائل بواسطة آليات الاتصال الهاتفي وجهاز الاستنساخ البعدي        

والبريد الالكتروني لأجل الاستكشاف المباشر دون الإشارة إلى بيانات صحيحة لتمكين المرسل إليه من 

 إرسال طلب توقيف هذه الإيصالات دون مصاريف غير تلك المرتبطة بإرسالها.

كما أنه يمنع إخفاء هوية الشخص الذي أوصلت لفائدته الرسائل، وأيضا ذكر موضوع لا علاقة له        

 بالخدمات المقترحة.

 كآلية لحماية البيانات الخاصةالسلطة الوطنية  :رابعا

على إنشاء آلية مؤسساتية لحماية السالف الذكر  07-18من خلال القانون نص المشرع الجزائري       

 ، وسنتطرق إلى إنشائها وتشكيلها، ثم إلى مهامها في ما يلي:طيات ذات الطابع الشخصيالمع

 :إنشاء وتشكيل السلطة الوطنية لحماية المعطيات الخاصة -1

لطة ، السابق الذكر على أنه تنشأ لدى رئيس الجمهورية س07-18( من القانون 22نصت المادة )       

ذات الطابع الشخصي، تسمى السلطة الوطنية، ويكون مقرها بالجزائر إدارية مستقلة لحماية المعطيات 

، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، تقيد ميزانيتها في ميزانية الدولة، العاصمة

وتخضع للمراقبة المالية طبقا للتشريع المعمول به، وتعد نظامها الداخلي، الذي يحدد خاصة كيفيات 

 سيرها، وتقوم بالمصادقة عليه.تنظيمها و

 ( من ذات القانون من التشكيلة الآتية:23وتتشكل السلطة الوطنية وفقا لما ورد في المادة )      

من ذوي الاختصاص في مجال عمل  ( شخصيات، من بينهم الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية3ثلاث ) -

 السلطة الوطنية،

طرف المجلس الأعلى للقضاء من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس ( قضاة، يتم اقتراحهم من 3ثلاث ) -

 الدولة،
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عضو واحد من كل غرفة من البرلمان، يختارهم رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات  -

 البرلمانية،

 ( عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،1ممثل واحد ) -

  ( عن وزير الدفاع الوطني،1ممثل واحد ) -

 ( عن وزير الشؤون الخارجية،1ممثل واحد ) -

 ( عن الوزير المكلف بالداخلية،1ممثل واحد ) -

 ( عن وزير العدل، حافظ الأختام،1ممثل واحد ) -

 ( عن الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،1ممثل واحد ) -

 بالصحة،( عن الوزير المكلف 1ممثل واحد ) -

 ( عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.1ممثل واحد ) -

ويتم اختيار أعضاء السلطة الوطنية حسب اختصاصهم القانوني أو التقني في مجال معالجة        

المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويمكن للسلطة الوطنية أن تستعين بأي شخص يكون مؤهل، من شأنه 

ها، ويتم تعيين رئيس وأعضاء هذه السلطة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها خمس مساعدتها في أعمال

 ( سنوات قابلة للتجديد.5)

  :مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات الخاصة -2

بالسهر على مطابقة  ، السابق الذكر07-18( من القانون 25تكلف السلطة الوطنية بموجب المادة )      

معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون، وضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات 

الإعلام والاتصال على أي أخطار تجاه حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة، وفي هذا 

 الشأن تتمثل مهامها خاصة في مايلي:

 ريحات المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،منح التراخيص وتلقي التص -

 إعلام الأشخاص المعنيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم، -

التي تلجأ لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أو التي تقوم  تقديم الاستشارات للأشخاص والكيانات -

 هذه المعالجة،بتجارب أو خبرات من طبيعتها أن تؤدي إلى مثل 

تلقي الاحتجاجات والطعون والشكاوى بشأن تنفيذ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وإعلام  -

 أصحابها بمصيرها،

الترخيص بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي نحو الخارج وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا  -

 القانون،

 ذات الطابع الشخصي المعالجة،الأمر بالتغييرات اللازمة لحماية المعطيات  -
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 الأمر بإغلاق معطيات أو سحبها أو إتلافها، -

تقديم أي اقتراح من شأنه تبسيط وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لمعالجة المعطيات ذات الطابع  -

 الشخصي،

( من هذا 28) نشر التراخيص الممنوحة وكذا الآراء المدلى بها في السجل الوطني المشار إليه في المادة -

 القانون،

 السلطات الأجنبية المماثلة، مع مراعاة المعاملة بالمثل،تطوير علاقات التعاون مع  -

 ( من هذا القانون، 46إصدار عقوبات إدارية طبقا لأحكام المادة ) -

 وضع معايير في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،  -

 تخضع لها معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وضع قواعد السلوك والأخلاقيات التي -

وتعلم السلطة الوطنية في إطار ممارسة مهامها النائب العام المختص فورا، في حالة معاينة وقائع        

 تحتمل الوصف الجزائي.

 وتعد تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه إلى رئيس الجمهورية.       

 خاتمة:

خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية في الجزائر، حيث يوفر  07-18يعُتبر القانون        

ويعكس الجهود المبذولة لمواكبة التطورات التكنولوية إطارًا قانونيًا متكاملًا لحماية البيانات الشخصية، 

م، قتصاد رقمي آمن ومستدافي بناء ا مما يسهم، وضمان حقوق الأفراد في الخصوصية والأمان الرقمي

  .ومع ذلك يبقى تعزيز الوعي وضمان التنفيذ الفعال من التحديات الرئيسية التي تحتاج إلى معالجة

 أولا: النتائج

 الأساسية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. مجموعة من المبادئالجزائري وضع المشرع  -

والمتمثلة في الإجراءات المسبقة  بمجموعة من الالتزاماتألزم المشرع المسؤول عن معالجة البيانات  -

، الموافقة المسبقة للشخص المعني(، والالتزام الترخيص المسبقالتصريح و)تقديم وهي لعملية المعالجة 

 بضمان سلامة وسرية المعطيات المعالجة.

لحق في الإعلام، الحق أقر المشرع عدة حقوق للشخص الذي تخضع بياناته للمعالجة، والتي تتمثل في ا -

 ، الحق في الاعتراض، الحق في التصحيح والحق في منع الاستكشاف المباشر.في الولوج

لحماية المعطيات ذات كآلية لطة إدارية مستقلة س 07-18أنشأ المشرع الجزائري من خلال القانون  -

 .الطابع الشخصي، تسمى السلطة الوطنية، والتي كلفت بمجموعة من المهام

 ثانيا: الاقتراحات
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-18الآلية المؤسساتية التي نص عليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم دور تفعيل تنصيب و -

لحماية الأشخاص الطبيعية في مجال بياناتهم الشخصية من مختلف  ، والمتمثلة في السلطة الوطنية07

 التجاوزات.

ن الأشخاص الأكفااء )المجاال التقناي( والأمنااء وذوي انتقاء الأشخاص المسؤولين عن معالجة البيانات م -

 الأخلاق الرفيعة لضمان سرية البيانات وعدم تداولها.

الاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات في الدول المتقدمة في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع  -

 .الشخصي

التنسيق بين الدول لتحقيق الانسجام بين ضمانا للتدفق الحر للبيانات عبر الحدود، لابد من ضرورة  -

  قوانين الحماية، وبالتالي حماية المواطن.

 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: المصادر

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسة التجارية، الجريدة الرسمية 2004جوان  23، المؤرخ في 02-04القانون رقم  -

 .2004جوان  27المؤرخة في ، 41للجمهورية الجزائرية، العدد 

 . 4، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الفصل 2004جويلية  27، المؤخ في 63القانون الأساسي التونسي، العدد  -

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية للجمهورية 2009فيفري  25، المؤرخ في 03-09القانون رقم  -

 .2009مارس  8، المؤرخة في 15الجزائرية، العدد 

، المتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2018ماي  10، المؤرخ في 05-18القانون رقم  -

 .2018ماي  16، المؤرخة في 28العدد 

معالجة المعطيات ذات ، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال 2018يونيو  10، المؤرخ في 07-18القانون رقم  -

 .2018يونيو  10، المؤرخة في 34الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ثانيا: المراجع 

 المقالات: -1

جوهر قوادري صامت، "الضوابط القانونية لمعالجة البيانات الشخصية إلكترونيا"، مجلة الدراسات القانونية المقارنة،  -

 .2020، 02، العدد 06المجلد 

 .2023، 17"حماية المعطيات الشخصية للمستهلك في التجارة الالكترونية"، مجلة قانونك، العدد  عبد اللطيف الرامي، -

دراسة -علياء على زكريا على، "حماية البيانات الشخصية الطبية الحساسة وفق منظور تطور حماية الحق في الصحة -

 .2023، أكتوبر 104، العدد 1القوانين، كلية الحقوق، ج"، مجلة روح -مقارنة

نزيهة بن علال، "الإطار القانوني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في الفضاء الالكتروني في ظل القانون رقم  -

 .2020، 2، العدد 4"، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 18-07
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 .الالتزام المسبق بالإعلام كآلية قانونية لحماية المستهلك في العقد الإلكترونيعنوان المداخلة: 

Prior notification obligation as a legal mechanism for consumer protection in 

electronic contracts. 

 ملخص:ال

شكلت الأنترنتت أمتو وستيلة مستاممة فتي روان المتتونتالا متل جتلاة التجتارة الإلكترونيتة  يت  

متحتت المستتهلك الإلكترونتي فراتة اقتتتاي متا يحتانتت متل متتونتالا ومتو فتي مكانتت وبالمقابت  متحتتت 

 الترويج لمتتجاتت دون مشقة.المورد الإلكتروني 

أاتب  المستتهلك الإلكترونتي امتام كتو أستا  التجتارة الإلكترونيتة فقتد كان العقد الإلكتروني  اولم

إلت  الإقبتاة علت  التعاقتد تحتت تتأدير الدعايتة الكبيترة متل مائ  مل العروض يلجأ في كثير متل الأ يتان 

س آليتة الالتتزام بتالمتتون  ونتيجتة ذلتك دعتت الةترورة إلت  تكتريالمورد الإلكتروني بدون جبرة كافية 

المتتواد إبرامتتت متت  المستتبق بتت علام المستتتهلك فتتي إاتتار انعتتدام التتتواان المعرفتتي فتتي العقتتد الإلكترونتتي 

الإلكترونتتي ليحتتب   للمستتتهلكالمتتورد الإلكترونتتي ومتتو الامتتر التتمي كرستتت المشتتري الجزائتتري  مايتتة 

كتام عتتت ومتو علت  درايتة كافيتة وفتي عل  التعاقتد أو الإ  مستتيرا قب  التعاقد مما يساعده عل  الإقباة 

  اة الإجلاة بهما الالتزام يتعرض المورد الإلكتروني لجزايالا قانونية.

العقتد الإلكترونتي  الالتتتزام بتالإعلام  المستتهلك الإلكترونتي  المتورد الإلكترونتتي   الكلماات المفتاحياة:

 التجارة الإلكترونية  الجزايالا القانونية.

 

Abstract: 

The Internet has been the most important means of contributing to the popularity of 

products through e-commerce, as it has given the electronic consumer the opportunity to 

purchase the products he needs while he is in his place, and in return, it has given the 

electronic supplier the opportunity to promote his products without difficulty. 

And did not AThe electronic contract was the basis of e-commerce, as the electronic 

consumer was faced with a huge number of offers, and often resorted to rushing to contract 

under the influence of the great advertising from the electronic supplier without sufficient 

experience with the product. As a result, it became necessary to devote a mechanism of 

prior commitment to informing the consumer within the framework of the lack of cognitive 

balance in the electronic contract of the materials concluded with the electronic supplier, 

which is what the Algerian legislator dedicated to protecting the electronic consumer so 

that he becomes enlightened before contracting, which helps him rush to contract or 

mailto:manelaraba94@gmail.com
mailto:bouzitounalina24@gmail.com
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conclude it with sufficient knowledge. In the event of a breach of this commitment, the 

electronic supplier is subject to legal penalties. 

Keywords: Electronic contract, obligation to inform, electronic consumer, electronic 

supplier, electronic commerce, legal penalties. 

 مقدمة:

في ظ  تزايد  جو التسويق الإلكتروني أضحت الكثير متل التعتاملالا التتي يقتوم بهتا المستتهلكيل 

تتتتو عبتتر ال ةتتاي الرقمتتي دون  ةتتورمو الشكحتتي  ولمتتا كتتان المستتتهلك الإلكترونتتي يمثتت   ال تتر  

 علامت يعد مل أبرا  قوقت وبالمقاب  فهو التزام إنبتاري الةعيف في التجارة الإلكترونية ف ن الالتزام ب

 يق  عل  عاتق المورد الإلكتروني.

قب  التعاقد يعد مل أبترا الالتزامتالا التتي أقرمتا المشتري أي مما الالتزام ب علام المستهلك مسبقا 

تقتيتة الاتحتاة الجزائري مل جلاة سل تشري  يتظو التعاملالا التجارية التي تتتو عتل بعتد بتاللجوي إلت  

المتعلق بالتجارة الإلكترونية  لاستيما وأن  05-18الإلكتروني  ومو ما تجسد فعليا بحدور القانون رقو 

شبكة الانترنت مي التي أدلا إل  عدم التساوي بيل المتعاقتديل لاجتتلا   ركثرة عروض المتتونالا عب

متل قتوة وميمتتة فتي العلاقتة  الإلكترونتيد المراكز القانونية في العقد الإلكتروني نظرا لمتا يملكتت المتور

 التعاقدية مقارنة م  المركز الةعيف للمستهلك الإلكتروني.

المتتورد الإلكترونتتي  وعليتتت تتجستتد فكتترة ستتلامة المستتتهلك الإلكترونتتي وأمتتتت متتل جتتلاة التتتزام

لت  التعاقتد أو ب علامت وتزويده بالمعلومالا والبيانالا الةرورية  ت  يتست  لتت الاجتيتار بتيل الإقبتاة ع

المتتورد الإلكترونتتي الإ جتتام عتتتت ومتتو علتت  درايتتة تامتتة ليحتتب  مستتتتيرا قبتت  التعاقتتد وإلا تعتترض 

 أج  بالتزامت. ت لجزايالا م

 05-18متد  فعاليتة التحتول القانونيتة المقتررة فتي القتانون رقتو  :حاول الاشاكاليةا تثتار تمل م

مر لتة متا قبت  التعاقتد  توفير الحماية اللاامة للمستهلك الإلكتروني فتي المتعلق بالتجارة الإلكترونية في

وم  الالتزام بتالإعلام المستبق متل اتر  المتورد الإلكترونتي تجتاه المستتهلك الإلكترونتي  الإلكتروني؟

 يحقق التواان المعرفي في العلاقة التعاقدية بيتهما؟

ي لتحليت  مجمت  التحتول القانونيتة المتعلقتة للإنابة عل  متمه الإشتكالية اعتمتدنا المتتهج التحليلت

 بهما الموضوي بالإضافة إل  المتهج الوا ي.

 مما وتو تقسيو موضوي الورقة البحثية إل  مبحثيل بالشك  التالي:

 المبح  الاوة: الإاار الم اميمي للالتزام المسبق ب علام المستهلك الإلكتروني في العقد الإلكتروني.

فعاليتتة المعالجتتة القانونيتتة للالتتتتزام المستتبق بتت علام المستتتهلك الإلكترونتتي فتتي العقتتتد المبحتت  الثتتاني: 

 الإلكتروني.

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للالتزام المسبق بإعلام المستهلك الإلكتروني في العقد الإلكتروني.

أ تتد الالتزامتتالا الم روضتتة علتت  المتتتورد  يعتبتتر الالتتتزام المستتبق بتت علام المستتتهلك الإلكترونتتي     

 الإلكتروني  فهو يشك  ضمانة مامة لحماية رضا المستهلك الإلكتروني في العلاقة التعاقدية.

متتل أنتت  الوقتتو  علتت  متتما الالتتتزام نتتتتاوة بالدراستتة م هتتوم الالتتتزام المستتبق بتت علام المستتتهلك و     

(  دتتو مةتتمون الالتتتزام المستتبق بتت علام المستتتهلك الإلكترونتتي فتتي العقتتد الإلكترونتتي االم لتت  الأوة

 الإلكتروني في العقد الإلكتروني االم ل  الثاني(.

 المطلب الأول: مفهوم الالتزام المسبق بإعلام المستهلك الإلكتروني في العقد الإلكتروني.
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عرفتت فقيتت  كت  لا يوند تعريف نام  مان  للالتزام المسبق ب علام المستتهلك الإلكترونتي باعتبتار أن   

لاة عتدة جتمتل  تتا ملتي يتظر متها إليت اال تري الأوة(  وإن كتانوا يت قتون فتي عتدة ا الزاويةمل جلاة 

  (.ررالا لإقرار مما الالتزام اال ري الثاني( المي تكتلف ابيعتت القانونية اال ري الثالمب

أساساا  والعقااد الإلكترونااي  الفاارا الأول: تعريااف الالتاازام المساابق بااإعلام المسااتهلك الالكترونااي فااي

 القانوني:

يكتلف مدلوة الالتزام المسبق بت علام المستتهلك الإلكترونتي متل فقهتي إلت  آجتر بحست  الزاويتة 

التي يتظر متها ك  متهو إليت   ي  عرفت البعض بأنت التزام يق  عل  عاتق التانر الإلكترونتي أو مقتدم 

المستتهلك  يكبترستائ  الإلكترونيتة الحديثتة ومتل جلالتت الكدمة المي يتعاقتد مت  المستتهلك متل جتلاة الو

بشكحت وبياناتتت التجاريتة وبكافتة البيانتالا الجومريتة المتعلقتة بالعقتد والتتي بتتاي عليهتا يتكتم المستتهلك 

 .1قراره بالإقدام عل  التعاقد أو عدم التعاقد بتاي عل  إرادة  رة مستتيرة

لإبتتترام عقتتتد الكترونتتتي  يلتتتتزم بمونبتتتت المتتتورد ومتتتتان متتتل عرفتتتت بأنتتتت التتتتزام قتتتانوني ستتتابق 

الإلكتروني بتقديو ك  المعلومالا المتعلقة بالسل  أو الكتدمالا التتي يعرضتها الكترونيتا وذلتك فتي الوقتت 

المتاستت  وبكتت  شتت افية وأمتتان  تتت  ي لتت  عليهتتا المستتتهلك الإلكترونتتي التتمي لتتيس فتتي وستتعت العلتتو بهتتا 

 .2بوسائلت الكااة

ان ستلعة كتببيانالا ومعلومالا متعلقتة بتالمتتون ستواي  الإدلايمما الالتزام مو إذ يتة  أن نومر 

م أو جدمتتة محتت  التعاقتتد  تتت  لا يكتتون المستتتهلك الإلكترونتتي ضتتحية اتتلا وجتتداي ويجتتد متتما الالتتتزا

 مبادئ العامة كمبدأ  سل التية المي يون  الحدق والأمانة.المحدره في 

جزائري ناي بهما الالتزام في تشتريعالا عامتة عديتدة   يت  ولا ت وتتا الإشارة إل  أن المشري ال

  والتتتي تتتتى علتت  أنتتت ييجتت  أن يكتتون المشتتتري عالمتتا علمتتا 3متتل القتتانون المتتدني 352تعتتد المتتادة 

أيتل اتدر القتانون رقتو  1989ومو الأسا  لحق المستهلك في الإعلام بشتك  عتام إلت  اايتة  كافيا....ي

قمتتتت  الغتتتتلا المعتتتتدة والمتعلتتتتق بحمايتتتتة المستتتتتهلك  03-09الملغتتتت  بمونتتتت  القتتتتانون رقتتتتو  89-02

المستتهلك و لتعيجت  علت  كت  متتدج  أن ي التي تتى عل  أنتت: ي  متت 17وذلك بمون  المادة 4والمتمو

و ووضت  العلامتالا أو بأيتة ستلتمي سيحتتعت للاستتهلان بواست ة الوبك  المعلومتالا المتعلقتة بتالمتتون ا

 .أجر  متاسبةوسيلة 

 تحدد شروا وكي يالا ت بيق أ كام ممه المادة عل اريق التتظيوي. 

                                                             
أ مد اسماعي  إبراميو الراوي  الالتزام بالإعلام الإلكتروني قب  التعاقد في العقود الإلكترونية  دراسة مقارنة  بدون   1

 .18  ل2018ابعة  دار الجامعة الجديدة للتشر  محر  
المانستير  تكحى حير في العقود الإلكترونية  ممكرة مقدمة لتي  درنة ببالتالا  الالتزام بياممحمد م ل  ال نوا   2

 .49  ل2013القانون الكال  كلية الحقوق  نامعة الشرق الاوسط  
  يتةمل القانون المدني  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1975سبتمبر  30المؤرخ في  58-75الأمر رقو   3

مايو  13المؤرخ في  05-07القانون  :المعدة والمتمو  س  آجر تعدي  1975سبتمبر  30  الحادرة في 78العدد

 .2007مايو  13  الحادرة في 31  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد2007
  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  الجريدة الرسمية 1989فبراير  7المؤرخ في  02-89القانون رقو   4

فبراير  25المؤرخ في  03-09بالقانون رقو الملغ   1989فبراير  8  الحادرة في 6للجمهورية الجزائرية  العدد

 8  الحادرة في 15المتعلق بحماية المستهلك وقم  الغلا  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد 2009

  الجريدة الرسمية للجمهورية 2018يونيو  10المؤرخ في  09-18  المعدة والمتمو بالقانون رقو 2009مار  

 .2018يونيو  13  الحادرة في 35زائرية  العددالج



 الإلكتروني ك في العقدلحماية المستهل زام المسبق بالإعلام كآلية قانونيةالالتد/ لينة بوزيتونة                   منال عرابة  د/ 

4 
 

المحدد للقواعد الم بقة علت  الممارستالا التجاريتة علت  متما  02-04مما وأكد أيةا القانون رقو 

أيتل جحتى ال حت  الأوة متل البتاب  9إلت   4الالتزام بح ة عامتة فتي العقتود العاديتة فتي المتواد متل 

 .1للإعلام بالأسعار والتعويةالا وشروا البي الثاني 

  2كي يالا المتعلقة ب علام المستتهلكالالمحدد لشروا و 378-13كما ادر المرسوم التت يمي رقو 

التي جححها لتعريتف المحت لحالا  3لإعلام  وة المتتونالا وذلك في المادةاتوضي  مح ل  ل اين

كت  معلومتة متعلقتة بتالمتتون مونهتة للمستتهلك علت    ي  عرفت بأنتت: ي نثمتتالجديرة بالشر  ومو ما 

ب اقة او أي وديقة أجر  مرفقة بت أو بواس ة أي وسيلة أجر  بما في ذلك ال رق التكتولونية الحديثة 

 أو مل جلاة الاتحاة الش اميي.

بهما التعريف  اوة المشري الت رق للإعلام المي يتعلق بالعقد الالكتروني ويجاوا العقد العتادي 

  يغيت  فيتت الحةتور الشكحتي للمتعاقتديل 3لحماية أكثر للمستهلك المي قتد يقتوم بت برام عقتد الكترونتي

 .4باعتبار أنت يتو بتقتية اتحاة عل بعد

و يعتر  لتالمتعلق بالتجارة الالكترونية  05-18إذن لا ظتا أن المشري الجزائري في قانون رقو 

             .  لمعت جحواا وان ك  القوانيل السابق ذكرما شر ت االإعلام المسبق بالمتتونالا لت ادي التكرار 

يتتف متتتت تعر 6متتما الالتتتزام  بحيتت  تتتتاوة فتتي المتتادة تعري تتت ل رفتتي    نتتثمل فتتي متتما الحتتددو

ة عرفتت بحت  المستهلك الإلكتروني ومو الدائل االمشتري( في ممه العلاقة التعاقدية والمي ستبق لتت وأن

  لا التجاريتةالم بقة علت  الممارستا المحدد للقواعد 02-04مل القانون رقو  2ال قرة  3عامة في المادة 

المعتدة  المتعلتق بحمايتة المستتهلك وقمت  الغتلا 03-09متل القتانون رقتو  1ال قترة 3كما عرفت في المادة

مستتهلك عرفتتت فتي إاتار العقتد الإلكترونتي فال 6إذن عرفت بحت تت مستتهلك عتادي لكتل المتادة  والمتمو

ة ك  شكى ابيعي أو معتوي يقتتتي بعتوض أو بحت ة مجانيتة ستلعة أو جدمت الإلكتروني  سبها مو: ي

 عل اريق الاتحالالا الالكترونية مل المورد الإلكتروني بغرض الاستكدام التهائيي.

متتل ذالا القتتانون تعريتتف المتتورد الإلكترونتتي ومتتو المتتديل فتتي متتمه  6متتما وتتاولتتت أيةتتا المتتادة

المتعلتق بحمايتة  03-09متل قتانون رقتو  3تعري ت في المتادة  تسبق ل ت  راو أناالبائ ( ديةالعلاقة التعاق

أيل ي لق عليت اسو المتدج   فتعريتف المتورد الإلكترونتي  ست   المعدة والمتمو المستهلك وقم  الغلا

                                                             
الجريدة الرسمية     يحدد القواعد الم بقة عل  الممارسالا التجارية2004يونيو  23المؤرخ في  02-04القانون رقو   1

 .2004يونيو  27  الحادرة في 41للجمهورية الجزائرية  العدد
  ي يالا المتعلقة ب علام المستهلكالمحدد لشروا وك 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13المرسوم التت يمي رقو   2

 .2013نوفمبر  18  الحادرة في 58الجريدة الرسمية الجزائرية  العدد
رسمية ال  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 2018مايو  10المؤرخ في  05-18مل القانون رقو  6عرفت المادة   3

 02-04لقانون ام هوم بنت:ي العقد أ  العقد الإلكتروني ب2018مايو  16الحادرة في   28العدد  للجمهورية الجزائرية

ويتو إبرامت عل بعد دون الحةور ال علي والمتزامل لأارافت باللجوي  حريا لتقتية الاتحاة الإلكترونيي  مما 

ك  ات اق أو : ي نتأب العقدقواعد م بقة عل  الممارسالا التجارية محدد لل 02-04مل القانون رقو  3وتعر  المادة 

ال ر  الآجر بحي  لا  نعاذاجدمة   رر مسبقا مل أ د أارا  الات اق م   تأديةبي  سلعة أو ل  ات اقية تهد  إ

يمكل مما الأجير إ داث تغيير  قيقي فيت  يمكل أن يتجر العقد عل  شك  البية أو فاتورة أو ستد ضمان أو ندوة 

آجر  مهما كان شكلها أو ستدما تتةمل الكحوايالا أو المران  الم ابقة  أو أي وديقة تسليو أو ستداو وا  

 ي  العامة المقررة سل اي.بلشروا ال
المحدد لشروا وكي يالا المتعلقة ب علام المستهلك تقتية الاتحاة  378-13مل المرسوم التت يمي رقو  3عرفت المادة   4

عل بعد بانها يك  وسيلة بدون الحةور الشكحي والمتزامل للمتدج  والمستهلك يمكل استعمالها لإبرام العقد بيل 

 مميل ال رفيلي.
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ق مو:ي ك  شكى ابيعي أو معتوي يقوم بتسويق او اقترا  تتوفير الستل  والكتدمالا عتل اريت 6المادة

 الاتحالالا الإلكترونيةي.

كترونيتة المتعلق بالتجتارة الإل 05-18يجدر الإشارة أن المشري الجزائري وبمون  القانون رقو 

عتد  ستل تترام قوارض مت  ا غالبتلو يحدد شك  الالتزام بالإعلام المسبق وبالتالي يتو بتأي اتورة ت تي 

هومتتة ب ريقتة مرئيتة ومقتروية وم  الإلكترونتتين يتتو العترض التجتاري أ   ستو  نحتتتالتيتة فتي التعاقتد

 مل ذالا القانون. 11ابقا لتى المادة 

 لكترونيالفرا الثاني: مبررات إقرار الالتزام المسبق بإعلام المستهلك الإلكتروني في العقد الإ

لاشتتك أن المركتتز الةتتعيف للمستتتهلك الإلكترونتتي فتتي العقتتد الإلكترونتتي كمتتا متتو الشتتأن بالتستتبة 

العادي في العقد العادي يستدعي تكريس آليالا قانونية تك ت   مايتتت فتي العلاقتة التعاقديتة متل  للمستهلك

المتتورد الإلكترونتتي وذلتتك متتل نهتتة لتحقيتتق التتتواان للعقتتد جتتلاة الالتتتزام ب علامتتت مستتبقا متتل اتتر  

كترونتتي فتتي موانهتة المستتتهلك الإل امتميتز ا  باعتبتتار أن المتورد الإلكترونتتي يشتغ  مركتتز1الإلكترونتي

المي كثيرا ما يكون شكى عتادي فتي مركتز ال تر  الةتعيف فتي العلاقتة التعاقديتة  يت  لا يستت ي  

العلو بك  المعلومالا اللاامة مل المتتون ك  سلعة او جدمتة يمكتل أن يكتون موضتوي تتتااة بمقابت  أو 

  .2مجانا

المورد الإلكتروني بت علام ومل نهة أجر   وتحقيقا للمساواة في العلو بيل المتعاقديل ف ن التزام 

المستتتتهلك الإلكترونتتتي مستتتبقا وانتتت  باعتبتتتاره ال تتتر  القتتتوي واتتتا   جبتتترة فتتتي عقتتتود التجتتتارة 

  فلديتتتت درايتتتة كافيتتتة بكحتتتول المتتتتتون المعتتتروض الكترونيتتتا علتتت  جتتتلا  المستتتتهلك 3الالكترونيتتتة

 رضتاهممتا يتؤدر علت   الإلكتروني المي االبا ما ي تقد لعتحر العلو التتام بكحتائى وأواتا  المتتتون

  لجهلتت بميتدان البي تة الإلكترونيتةالمي قد يوقعت في شبهة استغلاة باعتباره ال ر  الةعيف في العقتد 

 فالالتزام بالإعلام المسبق عل  التعاقد يعد بمثابة معدة لهما الاجتلاة. وعليت

 يلإلكترونبالعقد ا رونيتكالفرا الثالث: الطبيعة القانونية للالتزام المسبق بإعلام المستهلك الإل

الةتمانالا القانونيتة  أمتويعد الالتزام المسبق ب علام المستهلك الإلكتروني بالعقتد الإلكترونتي متل 

التي تهد  إل  تقرير  ماية المستهلك الإلكتروني والتي تبايتت آراي ال قت فيما يتعلق بال بيعتة القانونيتة 

لهما الالتزام السابق عل  التعاقد   ي  ذم  البعض إل  اعتباره ذو ابيعتة عقديتة وأن المستؤولية التتي 

في  ق المورد الإلكتروني بمجرد عدم اعلام  تثبت 4قديةتتشأ عل الإجلاة بهما الالتزام مي مسؤولية ع

 المستهلك بالمعلومالا المتحول عليها بمون  القانون.

                                                             
  نامعة 1  العدد9التعاقد في العقد الإلكتروني  مجلة اولا القانون  المجلدنة  الإعلام السابق عل وجلوفي جد  1

 .1345  ل2022الجيلالي بونعامة جميس مليانة  الجزائر  
 المتعلق بحماية المستهلك وقم  الغلا المعدة والمتمو  المحدر السابق. 03-09مل القانون رقو 3المادة  2
جل ي عبد الر مان   ماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائري  مجلة الدراسالا  وة فعلية القاعدة القانونية    3

 .16  ل2007  كلية الحقوق والعلوم السياسية  نامعة بجاية  الجزائر  1  العدد1المجلد
لجزائري  أارو ة لتي  شهادة الدكتوراه  بهلولي فات   التظام القانوني للتجارة الإلكترونية في ظ  التشري  ا  4

  2017-2016تكحى قانون كلية الحقوق والعلوم السياسية  نامعة مولود معمري  تيزي واو  الجزائر  

 .278ل
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ي المسبق عل  التعاقد اير في  يل ذم  البعض الآجر إل  أن ابيعة الالتزام بالإعلام الإلكترون

العقتد ويجت  الوفتاي بتت   المسؤولية التقحتيرية   يت  يمثت  التتزام مستتق  عتل تلإجلاة بت يراعقدي و

 .1قب  العقد لأن العقد لو يتشأ بعد  ت  يتست  القوة بأنت التزام عقدي

 يالمطلب الثاني: مضمون الالتزام المسبق بإعلام المستهلك الإلكتروني في العقد الإلكترون

المستبق  المتعلق بالتجارة الإلكترونية  أضحت معالجة مسألة الالتزام 05-18بحدور قانون رقو 

 ااتة تتعلتقجب علام المستهلك الإلكتروني لا تكة  للقواعد العامة فقط  وأن مما القتانون نتاي بأ كتام 

تستت   تت  ي بت اق ومةمون ومح  التزام المورد الإلكتروني المتمثت  فتي إعتلام مستتهلك الإلكترونتي

يتة تعلقتة بهوالمسليو المبتي علت  بحتيرة مستتتيرة متل جتلاة الإدلاي بالمعلومتالا ال الاجتيار لهما الأجير

واجيتر  ي الثتاني(المورد الإلكتروني اال ري الأوة( وكما المعلومالا المتعلقة بالمتتون وبتود العقتد اال تر

 تلك المتعلقة بالسعر أي الثمل اال ري الثال (

 الأول: الإعلام الإلكتروني بالمعلومات المتعلقة بهوية المورد الإلكترونيالفرا 

متورد لع  أكثر ما يهو المستتهلك الإلكترونتي ويثيتر قلقتت علت   تد الستواي متو معرفتة شكحتية ال

تو يترونتي أنتت الإلكتروني أي البائ  أو اا   المتتون المي يتعام  معتت باعتبتار أن ابيعتة العقتد الإلكت

   التعريتفما يؤدي إل  قلة الاقباة عل  ابرامت مما المتورد الالكترونتي التمي ستبق لتتا توضتيعل بعد م

أو  القانوني لت والمي قد يكون شتكى ابيعتي أو شتكى معتتوي يقتوم بتستويق أو اقتترا  تتوفير الستل 

 .الكدمالا عل اريق الاتحالالا الإلكترونية

المتورد  ا علت إذن فغياب الحةتور ال علتي والمتتزامل لأاترا  العقتد  الإلكترونتي أونت  قانونت 

 الإلكترونيتةوالعرض التجاري الإلكتروني برقو التعريتف الجبتائي والعتتاويل الماديتة  إرفاقالإلكتروني 

 .2ل تقديو رقو السج  التجاري أو رقو الب اقة المهتية للحرفيعورقو مات ت  فةلا 

أن المشري الجزائري قد أجة  نشاا التجارة الالكترونية للتسجي  في الستج    بالتتويتجدير وال

ة  ولتشتتر موقت  الكترونتتي أو اتت حة التجتاري أو فتتي ستج  الحتتتاعالا التقليديتة والحرفيتتة  ستت  الحالت

ويجتتت  أن يتتتتوفر الموقتتت   « Com.dz »مستةتتتافا فتتتي الجزائتتتر بامتتتتداد  الأنترنتتتتلكترونيتتتة علتتت  إ

 .3الالكتروني للمورد الالكتروني عل  وسائ  تسم  بالتأكد مل احتت

فةتتتلا عتتتل ذلتتتك  تتشتتتأ ب اقيتتتة واتيتتتة للمتتتورديل الإلكتتتترونييل لتتتد  المركتتتز التتتواتي للستتتج  

التجاري  تةو المورديل الإلكترونييل المسجليل في السج  التجاري  أو في ستج  الحتتاعالا التقليديتة 

رفية  ولا يمكل ممارسة نشاا التجارة الإلكترونية إلا بعد إيتداي استو الت تاق لتد  محتال  المركتز والح

الواتي للسج  التجاري  عل  أن تتشر الب اقة الواتية للمورديل الإلكترونييل عتل اريتق الاتحتالالا 

 .4الإلكترونية وتكون في متتاوة المستهلك الإلكتروني

ة في التجار الإلكتروني سواي كان محلي او دولي يسامو في دعو الثقةإذن فالتحديد الدقيق للمورد 

 الإلكترونية لأن ايتاب المعلومتالا الكااتة بتت تحتع  معرفتة الكحتو التمي ستترف  ضتده التدعو  فتي

  اة نشوب جلا . 

 وبنود العقد الفرا الثاني: الإعلام الإلكتروني بالمعلومات المتعلقة بالمنتوج

                                                             
عمر محمد عبد الباقي  الحماية العقدية للمستهلك  دراسة مقارنة بيل الشريعة والقانون بدون ابعة  متشأة المعار     1

 .205  ل2004محر  
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية  محدر سابق. 05-18مل القانون رقو  11المادة  2
   المحدر ن ست 8المادة   3
 المحدر ن ست.   9المادة   4
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المتتورد الالكترونتي بتتالإدلاي بتبعض البيانتتالا التتي تعتبتتر نتومر عمليتتة  ألتزم المشتتري الجزائتري

حتتير المستتتهلك بن ستتلعة او جدمتتة  يتت  يتعتتيل عليتتت تالتعاقتتد الالكترونتتي بالتستتبة للمتتتتون ستتواي كتتا

ت الكتافي بتت متليتحقتق عل لجهالتةلنافيتا الإلكتروني بكافة جحائى السلعة مل جلاة وا ها وا ا دقيقتا 

ي الجزائري إسباق المعاملتة التجاريتة بعترض تجتاري الكترونتي وأن تودتق بمونت   ي  أون  المشر

 .1عقد الكتروني يحاد  عليت المستهلك الإلكتروني

ستتتو متتتو عبتتتارة عتتتل كتتت  البيانتتتالا أو الكتابتتتالا أو الإشتتتارالا أو العلامتتتالا أو ومتتتما ونتتتتوه أن ال

تظهر عل  كت  اتلا  أو وديقتة أو لافتتة أو المميزالا او الحور أو التمادي  أو الرموا المرتب ة بسلعة 

سمة أو ملحقة أو ب اقة أو جتو أو معلقة مرفقة أو دالة عل  ابيعة المتتون مهما كتان شتكلها أو ستتدما 

 .2بغض التظر عل اريق وضعها

يتد المتواد بت علام المستتهلك  بالتحدالمتعلق  378-13مل المرسوم التت يمي رقو  2وقد  دد القسو 

لك يعلتو المستته الوسوالمتعلقة بالمواد الغمائية  وعليت فبمون   للوسوالبيانالا الإلزامية  17إل   12مل 

ة ونتوب المتعلتق بالتجتارة الإلكترونيت 05-18متل القتانون  11بك  ما يكى المتتون  فيمتا أقترلا متادة 

لك   كتتمتقتتديو المتتورد الإلكترونتتي بيانتتالا  تتوة  التتة تتتوفر الستتلعة أو الكدمتتة وابيعتهتتا وجحائحتتها

الا الا وإنترايالشروا العامة للبي  ولاسيما البتود المتعلقة بحماية المع يالا ذالا ال اب  الشكحي كي ي

متتدة  التتدف  وشتتروا فستتد العقتتد عتتتد الاقتةتتاي  وكامتت  مرا تت  تتظتتيو المعاملتتة الإلكترونيتتة فةتتلا عتتل

ليو متتتون وموعتد تستالا ية العترض واريقتة تأكيتد ال لبيتة اريقتة ارنتاي أو استتبداة أو تعتويض ال

 المتتون وكي ية إلغاي ال لبية. 

 :3ندير بالمكر أن المشري أكد دلاث مرا   تمر بها البية المتتون والمتمثلة في

بعلتتو  وضت  الشتتروا التعاقديتة فتتي متتتاوة المستتتهلك الإلكترونتي بحيتت  يتتو تمكيتتتت متل التعاقتتد -

 ودراية تامة.

ونتالا المستهلك الإلكتروني لاسيما ما يكى ماميتة المتتالتحقق مل ت ااي  ال لبية مل ار   -

عتدي  تأو الكدمالا الم لوبة والسعر الانمالي والو دوي  الكميالا الم لوبة بغرض تمكتت مل 

 ال لبية وإلغائها أو تححي  الأج اي المحتملة.

 تأكيد ال لبية التي يؤدي إل  تكويل العقد. -

 الثمن(لومات المتعلقة بسعر المنتوج )الفرا الثالث: الإعلام الإلكتروني بالمع

المتتتون  التزام المورد الإلكترونتي بالمعلومتالا الستابقة فهتو ملتزم أيةتا بتحديتد دمتل عل علاوة 

موعتد عتتدما لا يمكتل تحديتده مستبقا وكي يتالا وإنترايالا التدف  و السعر مل جلاة تحديد اريقة  ساب

زام تتتما الإلالمتعلتق بالتجتتارة الالكترونيتة  متت 05-18متتل القتانون رقتتو  11تستليمت ومتتو متا أقرتتتت المتادة 

قتة علت  المحتدد للقواعتد الم ب 02-04المي سبق وتتاولت المشري الجزائري بالمكر ضتمل القتانون رقتو 

الثتتاني  يتتة وتأكيتتدا متتتت لشتت افية الممارستتالا التجاريتتة تحتتت ال حتت  الأوة متتل البتتابالممارستتالا التجار

 .9إل  4العتون الإعلام بالأسعار وتعري الا وشروا البي  في المواد مل 

 اتبلإذن فتحديد الثمل في العقد الإلكتروني لت أممية بالغة باعتبار أن عتدم تحديتده يزيتد فرضتية 

  ومل دو يتعيل إعلام المستهلك الإلكتروني بتالمبل  الكلتي بمتا 1الإلكترونيالمورد الإلكتروني للمستهلك 

                                                             
 المتعلق بالتجارة الالكترونية  محدر السابق. 05-18مل القانون رقو  10المادة   1
 بحماية المستهلك وقم  الغلا  المعدة والمتمو  المحدر السابق.المتعلق  03-09و ــمل القانون رق 3المادة  2
  المتعلق بالتجارة الإلكترونية  المحدر السابق. 05-18و ـمل القانون رق 12المادة   3



 الإلكتروني ك في العقدلحماية المستهل زام المسبق بالإعلام كآلية قانونيةالالتد/ لينة بوزيتونة                   منال عرابة  د/ 

8 
 

فيت محاريف التق  إذا لتو تكتل مدمجتة فتي دمتل البيت  وإن كانتت تكتلتف متل مت قتة إلت  أجتر  فيتعتيل 

 إبلاات بملك ومل دو فهما الالتزام يشك  بعد أجلاقي في ش افية ونزامة المعاملالا التجارية الإلكترونية.

قتر بأنتت أمتعلق بالتجتارة الكترونيتة  05-18مل قانون  16عل  أية  اة  ف ن المشري ومل جلاة مادة و

ي  تق عليتت فتيما لو يتى العقد الالكتروني عل  جلا  ذلك يلتزم المستهلك الإلكتروني بتدف  التثمل المت

الإضتافة بمكال تهتا  ومي متادة تحمت  قاعتدة مكملتة يمكتل الات تاق علت   برامتا بمجردالعقد الالكتروني 

قتد أاتاب ومل ذالا قانون  ددلا كي ية الدف  في المعاملالا الإلكترونيتة  29إل   27مل  وادالمإل  أن 

 المشري بتتويت المستهلك بالثمل المي سيدفعت كمقاب  للمتتون.

د العقااي فااي المبحااث الثاااني: فعاليااة المعالجااة القانونيااة للالتاازام المساابق بااإعلام المسااتهلك الإلكتروناا

 الإلكتروني:

ر ن ذلتك يتؤدمت  أج  المورد الإلكتروني بالتزامت بالإعلام المسبق تجاه المستهلك الإلكترونتي فت 

ي يحتتده تتتأديرا علتت  الإرادة التعاقديتتة للمستتتهلك الإلكترونتتي ومتتو الأمتتر التتمي نعتت  المشتتري الجزائتتر

 يمهتا ل هتولجزايالا التي يتبغي تقياالم ل  الاوة(  ممه ا متاسبة  ماية لهما ال ر  الةعيف بجزايالا

 فعاليتهاا الم ل  الثاني(.

 نيالمطلب الأول: الجزاء المترتب على الإخلال بالالتزام المسبق بإعلام المستهلك الإلكترو

 الأمترو   ومتالإجلاةوابيعة  تتتاس  عقوبالا جلاة بأي التزام قيام المشري برادعل  أي إيترت      

راتد جتلاة  مستبقا  متل الإلكترونيالمستهلك  ب علامبالتزامت  الإلكترونيالمي قام بت مت  اج  المورد 

 ني(( ونزايالا تقررما القوانيل الكااة اال ري الثاالأوةعامة اال ري في القوانيل النزايالا 

وفقااا  لكتروناايالفاارا الأول: الجاازاء المترتااب علااى الإخاالال بااالالتزام المساابق بااإعلام المسااتهلك الا

 للنصوص العامة

لاشتتك أن المشتتري الجزائتتري وقبتت  استتتحداث قتتانون التجتتارة الإلكترونيتتة فتت ن المستتتهلك كتتان 

التجاريتة  فتي الممارستالاالمحتدد للقواعتد الم بقتة  02-04يتعرض لعقوبالا  ي  بمون  القانون رقتو 

مل مما القانون نريمتة يعاقت   7و 6و 4اعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعري الا مكال ة لأ كام المواد 

 .2آلا  ديتار إل  مائة ألف ديتاري 5عليها بغرامة مل 

ما متمتل  9و 8فةلا عتل ذلتك اعتبتر أيةتا عتدم الإعتلام بشتروا البيت  مكال تة لأ كتام المتادتيل 

 عليها أيةا بغرامة مل عشرة آلا  ديتار إل  مائة ألف ديتار. القانون نريمة يعاق 

المتعلتق بحمايتة المستتهلك وقمت  الغتلا  03-09لومتالا الستابقة فت ن القتانون رقتو ععلاوة عل  الم

جر راد نزاي المحدد بعقوبة ارامتة متل مائتة ديتتار إلت  مليتون ديتتار لكت  متل الأ المعدة والمتمو مو

 .3مل مما القانون 18و 17عليها في المادتيل  المتحولتهلك يكالف الزامية إعلام المس

مل جتلاة الترانت  عتل  ستهلكمل ذالا القانون أقرلا  ق العدوة للم 19وندير بالمكر أن المادة 

. 4استهلان المتتون دون ونت سب  ومو  قت مل ا ترام شروا التعاقد ودون دفعتت لمحتاريف إضتافية

إلت  جمستمائة ألتف  بعقوبة تتمث  فتي ارامتة متل جمستيل ألتف ديتتارمما الحق قابلت المشري الجزائري 

                                                                                                                                                                                         
إبراميو عبد العزيز داود  عدم التواان المعرفي في العقود  دراسة تحليلية مقارنة  دار الجامعة الجديدة للتشر    1

 .69  ل2014محر  
 المحدد للقواعد الم بقة عل  الممارسالا التجارية  المحدر السابق. 02-04مل القانون رقو  31المادة   2
 المتعلق بحماية المستهلك وقم  الغلا  المعدة والمتمو  المحدر السابق. 03-09مل القانون رقو  78المادة   3
   المحدر ن ست.19المادة   4
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أيةا الم البتة بتالتعويض علت   ويمكل 1الف لأ كام المتعلق بحق العدوة السابق ذكرهكديتار لك  مل ي

 .2 مسؤولية التقحيريةأسا  قواعد 

وفقااا  الإلكتروناايك الفاارا الثاااني: الجاازاء المترتااب عاان الإخاالال بااالالتزام المساابق بااإعلام المسااتهل

 للنصوص الخاصة

ارنتة مت  المق ستبي  ود للمورد العادي االمتدج ( مو فيراية  اة  ف ن تتويهتا للجزاي المعل  أ

بمونتت   يتت  فتتي البدايتتة و  المتعلتتق بالتجتتارة الإلكترونيتتة 05-18فتتي القتتانون رقتتو  راتتودالجتتزاي الم

اتر  متورد  مل ذالا القتانون متل 13أو المادة 10نت في  الة عدم ا ترام أ كام المادة متت ف 14المادة 

 الكتروني يمكل للمستهلك الكتروني ي ل  إب اة العقد والتعويض عل الةرر المي لحقت.

لكترونتي متل القتانون ذاتتت معاقبتتت المتورد الإ 39مما وقد أقر المشري الجزائري بمونت  المتادة 

فتي  الف أ تد الالتزامتالا المتحتول عليهتابغرامة مل جمسيل ألف ديتتار إلت  جمتس مائتة ديتتار إذا جت

ر بتعليتق مل ذالا القانون كما يجتوا للجهتة القةتائية إذا رفعتت أمامهتا التدعو  أن تتأم 12و 11المواد 

 أشهر.6ن اذه إل  نمي  متحالا الدف  الالكتروني لمدة لا تتجاوا 

ومتي بتيل  عقوبة الغرامتة الماليتة كعقوبتة أاتلية  يلتبوعقإذن ي هو مل ممه المادة أن مشري أقر 

لت  متحتالا عقوبة تكميلية تتمث  في تعليق الت تاذ إو ديل أدن  وأقح  ترن  للسل ة تقديرية للقاضي  

 متت.دالاقتحادي للمورد ومو ما  والمالي أ  وضالرار بضالإلكتروني ومي نوااية لعدم الإ الدف 

 لإلكترونيمسبق بإعلام المستهلك االمترتب على الإخلال بالالتزام الالمطلب الثاني: تقييم الجزاء 

قة مل الملا ظ أن المشري الجزائتري لتو يراتد عقوبتة ستالبة للحريتة ضتمل متمه المرنلتة الستاب

ة إلت  عل  التعاقد  فقد جوة عقوبة مالية تتماش  والةترر  يت  لا ظتتا اجتلافهتا متل التحتول العامت

 .التحول الكااة

عقوبة لاكملك أن   الإلكترونيمكل الم البة بالتعويض نزاي الةرر المي لحق المستهلك ب  أنت ي

أن وهتا جحواتا و ت بيقتت تت تكميلية المتعلقة بتعليق الت اذ إل  نهالا الدف  الالكتروني عقوبة فعالتة مال

 أشهر. 6قدرما متوسط لا يتجاوا 

 خاتمة:ال

د ما  ل  ايتة  أن المشري الجزائري قد وفق دراستت في ممه الورقة البحثية  سبقمل جلاة ما 

لاة ونيتة متل جتفي تتظيو الالتزام بالإعلام الإلكتروني المسبق للمستتهلك الإلكترونتي فتي العقتود الإلكتر

ود نت يت تي ومتما المتعاقتد تحقيقتا للتتواان العقتدي ايتر أن متما لا ضتازام المورد الإلكتروني بتتتوير رال

لجتهتتا بعتتض التقتتائى والثغتترالا التتتي كشتت ها تزايتتد المستتتهلكيل الإلكتتترونييل الامتتر التتمي يت لتت  معا

ي اقديتة التتبجزايالا رادعة باعتبار ان المستهلك الإلكتروني يبق  ال ر  الةعيف في ممه العلاقة التع

 تشبت إل   د بعيد عقود الإذعان.

د عتادي ام عام بتالإعلام يقت  علت  عتاتق المتتدج  فتي عقتكملك لا ظتا أن المشري كان ي رض التز     

بقواعتتتد جااتتتة كمتتتا ستتتبق  الإلكترونتتتيالعقتتتد جتتتى  لكترونيتتتةالإتجتتتارة الكلاستتتيكي وبحتتتدور قتتتانون 

لكترونتي توضيحها  اوة مل جلالها المواانة بتيل ارفتي متما العقتد وبالتتالي تبقت   مايتة المستتهلك الإ

فتي  يقتا لممتلول  دو الانهزة الرقابيتة لتحت  إلت  ستلا  التردي تحقرميتة الثقافة المجتمعية بالدرنة الأ

 مما المجاة.

 مما ونراد بعض الاقترا الا الجديدة بالمكر والمتمثلة في:

                                                             
 مكرر  المحدر ن ست. 78المادة   1
 المتةمل القانون المدني  المعدة والمتمو. 58-75مكرر مل الأمر رقو  140المادة   2
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لتجتارة متدجوة متل متمه االإعادة التظتر فتي عقوبتة الغرامتة متل جتلاة رفت  قيمتهتا لاستيما وان  -

 أاب  أفة  مل عقود كلاسيكية. لإلكترونيةا

-13تت يتمي رقتو المرستوم المثت   05-18الحانة إل  إادار نتى تتظيمتي ي حت  فتي القتانون  -

378. 

تأكيتتد ونتتوب اعتمتتاد اللغتتة العربيتتة بحتت ة رستتمية فتتي التعتتاملالا الالكترونيتتة والمتعلقتتة بهويتتة  -

 المورد الإلكتروني والمعلومالا الاجر  الجديدة بالتوضي .

المستتتهلك لتتدورمو التحسيستتي بأمميتتة المر لتتة  ضتترورة أداي كتت  ال تتاعليل فتتي مجتتاة  مايتتة -

السابقة للتعاقد عل بعد مل جتلاة التتويتت للإيجابيتالا والستلبيالا والحلتوة المقتر تة والتتي كلهتا 

 .05-18ستح  في الا  التعديلالا اللا قة للقانون رقو 

 قائمة المصادر والمراجع:

 قائمة المصادر

  يتةتتمل القتتانون المتتدني  الجريتتدة الرستتمية 1975ستتبتمبر  30المتتؤرخ فتتي  58-75الأمتتر رقتتو    -

المعتدة والمتتمو  ست  آجتر تعتدي :  1975ستبتمبر  30  الحتادرة فتي 78للجمهورية الجزائرية  العتدد

  31  الجريتتتدة الرستتتمية للجمهوريتتتة الجزائريتتتة  العتتتدد2007متتتايو  13المتتتؤرخ فتتتي  05-07القتتتانون 

 2007مايو  13ادرة في الح

  المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  الجريدة 1989فبراير  7المؤرخ في  02-89القانون رقو   -

 03-09الملغتت  بالقتتانون رقتتو  1989فبرايتتر  8  الحتتادرة فتتي 6الرستتمية للجمهوريتتة الجزائريتتة  العتتدد

  الغتتلا  الجريتتدة الرستتمية للجمهوريتتة المتعلتتق بحمايتتة المستتتهلك وقمتت 2009فبرايتتر  25المتتؤرخ فتتي 

المتؤرخ فتي  09-18  المعدة والمتتمو بالقتانون رقتو 2009مار   8  الحادرة في 15الجزائرية  العدد

 .2018يونيو  13  الحادرة في 35  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد2018يونيو  10

حدد القواعد الم بقة عل  الممارستالا التجاريتة    ي2004يونيو  23المؤرخ في  02-04القانون رقو  - 

 .2004يونيو  27  الحادرة في 41الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد

 المحدد لشروا وكي يالا المتعلقة ب علام 2013نوفمبر  9المؤرخ في  378-13المرسوم التت يمي رقو 

2013نوفمبر  18رة في   الحاد58المستهلك  الجريدة الرسمية الجزائرية  العدد  

المتعلتق بالتجتارة الإلكترونيتة  الرستمية للجمهوريتة  2018متايو  10المؤرخ في  05-18القانون رقو  -

  2018مايو  16  الحادرة في 28الجزائرية  العدد

المحتتدد لشتتروا وكي يتتالا المتعلقتتة  2013نتتوفمبر  9المتتؤرخ فتتي  378-13المرستتوم التت يتتمي رقتتو  -

 .2013نوفمبر  18  الحادرة في 58المستهلك  الجريدة الرسمية الجزائرية  العددب علام 

 :راجعقائمة الم

 الكتب:فئة 

أ متتد استتماعي  إبتتراميو التتراوي  الالتتتزام بتتالإعلام الإلكترونتتي قبتت  التعاقتتد فتتي العقتتود الإلكترونيتتة   -

 .2018عة الجديدة للتشر  محر  دراسة مقارنة  بدون ابعة  دار الجام

إبتتراميو عبتتد العزيتتز داود  عتتدم التتتواان المعرفتتي فتتي العقتتود  دراستتة تحليليتتة مقارنتتة  دار الجامعتتة  -

 .2014الجديدة للتشر  محر  

عمر محمد عبد الباقي  الحماية العقدية للمستهلك  دراسة مقارنة بيل الشتريعة والقتانون بتدون ابعتة   -

 .2004  متشأة المعار   محر

 ية:فئة الرسائل العلم
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بهلولي فات   التظام القانوني للتجارة الإلكترونية فتي ظت  التشتري  الجزائتري  أارو تة لتيت  شتهادة  - 

ي  تيتتتزي واو  التتتدكتوراه  تكحتتتى قتتتانون كليتتتة الحقتتتوق والعلتتتوم السياستتتية  نامعتتتة مولتتتود معمتتتر

 .2017-2016الجزائر  

الإلكترونيتتة  متتمكرة مقدمتتة لتيتت  درنتتة نتتوا  محمتتد م لتت  التتميابالا  الالتتتزام بالتبحتتير فتتي العقتتود  -

 .2013المانستير  تكحى القانون الكال  كلية الحقوق  نامعة الشرق الاوسط  

 المقالات:فئة 

  9جلوفي جدونتة  الإعتلام الستابق عتل التعاقتد فتي العقتد الإلكترونتي  مجلتة اتولا القتانون  المجلتد -

 .2022الجزائر  عامة جميس مليانة    نامعة الجيلالي بون1العدد

جل ي عبد الر مان   ماية المستهلك الإلكتروني في القانون الجزائتري  مجلتة الدراستالا  توة فعليتة  -

 .2007ية  نامعة بجاية  الجزائر    كلية الحقوق والعلوم السياس1  العدد1القاعدة القانونية  المجلد
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 "الإلكتروني من الإشهار التضليليحماية المستهلك "

 لياس بروك

 أستاذ محاضر  " أ "

 قالمة 1945ماي  8جامعة 

 

 الملخص : 

مع تطور قنوات التجارة وتنوعها بفعل التطور التكنولوجي أدى ذلك إلى سهولة إستعمال الإعلانات 

مما نتج عن ذلك الإستعمال غير القانوني والإشهارات لمختلف المنتجات والخدمات الموجهة للمستهلك، 

للترويج التجاري مساسا بحرية وإختيار المستهلك وتوجيها لإرادته من خلال عمليات النصب والإحتيال 

والدعاية المضللة والكاذبة، الأمر الذي المشرع الجزائري إلى إصدار قانون خاص ينظم التجارة 

 .كل ما يسمى بصحته ويؤثر على إختياره الإلكترونية، حيث سعى لحماية المستهلك من

 : مستهلك، إلكتروني، إشهار مضلل ، تجارة، حماية ، منتجات، خدمات.الكلمات المفتاحية

 

Abstract :  

With the development and diversification of trade channels due to technological 

development, this led to the ease of using advertisements and advertisements for various 

products and services directed to the consumer, which resulted in the illegal use of 

commercial promotion, violating the freedom and choice of the consumer and directing his 

will through fraud, fraud, and misleading and false advertising, which led the Algerian 

legislator to Issuing a special law regulating e-commerce, as it sought to protect the consumer 

from everything that is called health and affects his choice. 

 

 Keywords: consumer, electronic, misleading advertising, trade, protection, products, 

services. 

 

 

 

 

 المقدمة : 
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سائل سطة ونتيجة للتطور التكنولوجي في كافة نواحي الحياة، أصبح بيع المنتجات والخدمات يتم بوا

ة المختلف تهلاكالكترونية متعددة كالأنترنت والتي تعد أبرزها وأهمها، وقد صاحب ذلك إبرام عقود الاس

دمها لتي يستخاسائل لة غير تقليدية تتناسب مع هذه الواسطة ألا وهي العقود الالكترونية، ومن بين الوبوسي

ني الذي لكتروالتجار والأعوان الاقتصاديون الآخرين للترويج لبضائعهم وعرض خدماتهم هو الإشهار الا

مام هلك أون فيه المستيبثونه عبر مواقعهم وصفحاتهم، وبما أن الأمر يتعلق بمجال افتراضي لا يك

عوان والأ البضاعة التي يود شراءها أو الخدمة التي يريد الاستفادة منها، ما حذا بهؤلاء التجار

كية يقة ذالاقتصاديين إلى اتباع أساليب مختلفة من شأنها خداع المستهلك والتأثير على رضاه بطر

لمشرع دخل ااية رضاه واختياره، لذا تواحتيالية طالما لا توجد أجهزة رقابية تقليدية تعمل على حم

لإشهار االمتعلق بالتجارة الالكترونية، وقد تناول مسألة  05-18  الجزائري وأصدر القانون رقم

ور هذا عن د الالكتروني محاولا تنظيمه ووضع قواعده وأطره حماية للمستهلك وللسوق، ومن هنا نتساءل

 ليلي؟القانون في حماية المستهلك من الإشهار التض

مي المفاهي لإطارللإجابة عن هذا السؤال إرتأينا تناول ذلك في مبحثين، المبحث الأول تطرقنا فيه إلى ا

 ل.ني المضللكتروللإشهار الالكتروني، أما المبحث الثاني فتناولنا فيه حماية المستهلك من الإشهار الا

 الإطار المفاهيمي للإشهار الإلكترونيالمبحث الأول : 

ته نتطرق فيه إلى تعريف الإشهار الإلكتروني وعناصره وخصائصه إضافة إلى تحديد طبيعوسوف 

 القانونية.

 المطلب الأول: مفهوم الإشهار الإلكتروني

 .تعددت تعاريف الإشهار الإلكتروني، لكن في المقابل هناك إجماع على العناصر المكون له

 أولا: تعريف الإشهار الإلكتروني:

التجاري عموما على أنه: "وسيلة للتعريف بالمنتوجات وتنشيط التعاقد، فهو كل ما يعُرف الإعلان 

يستعمله التاجر لتحفيز المستهلك على الإقبال على سلعته سواء تم ذلك بوسائل مرئية أو مسموعة او 

 .2، أو هو: "كل وسيلة هدفها التأثير على المتلقي نفسيا لتحقيق غايات تجارية"1مكتوبة"

 

المحدد للقواعد  02-04من القانون رقم  3بالنسبة للتشريع فقد نص عليه المشرع الجزائري في المادة أما 

، بأنه: " كل إعلان يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة إلى ترويج بيع 3المطبقة على الممارسات التجارية

 السلع او الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة".

                                                             
مركز البصيرة للبحوث  25زوبة سميرة، حماية المستهلك من الخداع الإعلاني الالكتروني، مجلة دراسات قانونية، عدد   1

 .29، ص2017والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، 
، المغرب 58صلاح الدين دكداك، حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد، مجلة الفقه والقانون، عدد   2

 .132، ص2017
، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، ج ر 23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم   3

 .2004 جوان 27، صادرة بتاريخ  41عدد 
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فقد نص المادة السادسة الفقرة السادسة منه على أنه: " كل  05-18ون التجارة الالكترونية رقم أما قان

إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع سلع او خدمات عن طريق الاتصالات 

 .1الالكترونية "

 ثانيا: عناصر الإشهار الإلكتروني:

عنصر مادي وآخر معنوي، فالعنصر المادي في الإشهار  يقوم الإشهار أساسا على عنصرين أساسيين

الإلكتروني يتمثل في الوسائل المستخدمة وهي الوسائل الإلكترونية كالأنترنت ووسائل الاتصال 

الإلكترونية الأخرى، وعنصر معنوي وهو القصد والغاية من الإشهار ويعني الترويج بغرض التعاقد ومن 

، حيث تستعمل فيه 2يتجسد في العامل النفسي المؤثر على الجمهور المتلقي ثمة تحقيق الربح، فهذا العنصر

عدة عوامل على غرار التكرار الذي يسمح بتثبيت موضوع الإشهار في ذهن المتلقي، ويجعله متقبلا 

 للسلع والخدمات المعروضة عليه.

التجاري فهي تفيد المعلن في وتجدر الإشارة إلى أن العلامة التجارية تعد من العناصر المادية للإشهار 

 .3إبراز منتوجاته، فاستخدام العلامة التجارية في الإشهار يؤدي إلى تثبيتها في ذهن الجمهور

 ثالثا: خصائص الإشهار التجاري الإلكتروني

رى ى، وأخيتميز الإشهار الإلكتروني بمجموعة من الخصائص يشترك فيها مع أنواع الإشهارات الأخر 

 مثل فيما يلي:يتفرد بها، تت

 الإشهار الإلكتروني التجاري موجه إلى جمهور المستهلكين:  -1

 .4توجه الرسائل الإلكترونية الإشهارية إلى عامة المستهلكين لا إلى شخص معين

 

 

 الإشهار الإلكتروني يخبر المستهلكين بمزايا السلع والخدمات:  -2

وخدماتهم هو جذب المستهلكين وحثهم على إن هدف التجار والأعوان الاقتصاديين من عرض سلعهم 

التعاقد معهم، فهدف أي إشهار هو إحداث تأثير نفسي لدى الجمهور المتلقي له من خلال إقناعه بمزايا 

 .5السلع والخدمات وما يمكن ان تحققه من فوائد

 الإشهار الإلكتروني ذو طبيعة تجارية: -3

                                                             
ماي  16 ، صادرة بتاريخ28المتعلق بالتجارة الإلكترونية ج. ر عدد  10/05/2018المؤرخ في  05-18القانون رقم   1

2018. 
، مجلة 05-18عبد الله صفيح، فتحي بن جديد، الإشهار الإلكتروني وحماية المستهلك في قانون التجارة الإلكترونية رقم      2

 .791، ص2021، سنة 02ة يحي فارس المدية، الجزائر، عددالدراسات القانونية، جامع
 .792نفسه، ص  3
 .29، ص2008شريف غنام، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الأنترنت، دار الجامعة الجديدة، الأردن،   4
 .72، ص2008لإسكندرية، مصر، خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، الدار الجامعية، ا  5
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حقيق تمعلن وإنما كل إشهار يستهدف من ورائه ال ليس كل الإشهارات التي تتم عبر الأنترنت تجارية،

 الربح فيكون تجاريا. 

 الإشهار التجاري يتم بوسيلة إلكترونية: -4

وهذا ما يميز الإشهار الإلكتروني عن الإشهار التقليدي، فالإشهار الإلكتروني يتم من خلال الوسائل 

 حيث تعمل على جذب أكبر عدد ممكن من الإلكترونية كالأنترنت مثلا والتي تعد الوسيلة الأكثر استعمالا

 .1المستهلكين في ظرف زمني قياسي

 المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإشهار الإلكتروني:

اختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني فهناك من ذهب إلى اعتباره   

وة إلى التعاقد دون تحديد المسائل الجوهرية للعقد، ودون إيجاب، وجانب آخر من الفقه رأى أنه مجرد دع

توفر نية الارتباط المباشر في حالة قبول الغير للدعوة، ومن هذا المنطلق إذا لم يتضمن الإشهار التجاري 

، وهو ما يتفق مع طبيعة عقود التجارة الإلكترونية، 2المسائل الجوهرية في التعاقد كان مجرد دعوة للتعاقد

هذا الرأي تعرّض للنقد خاصة مع التطور الذي يعرفه الإشهار الإلكتروني، فقد أصبحت الرسائل لكن 

، وقد تم اعتبار الإشهار مرحلة هامة من 3الإشهارية تتضمن جميع صفات وشروط الإيجاب الملزم

 المراحل التي تسبق التعاقد حتى وإن لم يعتبر دعوة للتعاقد.

شخص يسمى الموجب يعبر فيه بوجه جازم عن إرادته الجدية في إبرام فالإيجاب هو العرض الصادر من 

عقد معين، وإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد، فهو بذلك عرض بات صادر من شخص يدعو 

غيره إلى التعاقد وفقا لشروط محددة، متضمنا كافة العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه، هذا وقد ذهب 

فقه إلى اعتبار الإشهار التجاري الإلكتروني إيجابا، وبرروا رأيهم بأن أغلب الرسائل الإشهارية كثير من ال

 .4تتضمن صفات الإيجاب كونها محددة وجازمة فمتى اقترنت بالقبول كان العقد قائما

ونية من قانون التجارة الإلكتر 11وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد ذهب في هذا الاتجاه، حيث أن المادة 

ذكرت جميع المسائل الأساسية والجوهرية في العرض التجاري الإلكتروني، وهو دليل على  05-18رقم 

، إذ جاء فيها: "يجب أن يقدم المورد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة 5أنه يعتبر إيجابا

صر المعلومات الآتية:.. مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الأقل ولكن ليس على سبيل الح

طبيعة وخصائص وأسعار السلع او الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، حالة توفر السلعة أو 

 .6الخدمة، كيفيات ومصاريف وآجال التسليم..."

                                                             
جفالي حسين، دلول الطاهر، الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غير المرغوب فيه في التشريع  1

، 2018،       سنة 02الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة ثليجي عمار الأغواط، عدد

 .525ص
 .135، ص2012عيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة، الأردن، كوثر س 2
 .112، ص2019بن خالد فاتح، حماية المستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل، دار الجامعة الجديدة، الأردن،  3
 .113بن خالد فاتح، المرجع السابق، ص  4
 .794رجع السابق، صعبد الله صفيح، فتحي بن جديد، الم  5
 ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية، سالف الذكر.05-18من القانون رقم  11المادة   6
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رة لتجاالمبحث الثاني: حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل وفقا لقانون ا

 الإلكترونية:

هلك دة المستالتجاري الإلكتروني قد يكون مضللا وخادعا، وبالتالي يؤثر على رضا وإراإن الإشهار   

ذا فإن لبير، وحرية اختياره، لأنه يتم بوسيلة إلكترونية مؤثرة تساعد في توجيه هذه الإرادة بشكل ك

 ةحمايالمشرع الجزائري تدخل ووضع مجموعة من الأطر والضوابط لتوجيه هذا النوع من الإعلان و

لى م نعرج إليل ثلإرادة واختيار المستهلك وسنتطرق فيما يلي إلى تحديد الإشهار المضلل ثم مجالات التض

 الخاص بالتجارة الإلكترونية. 05-18أوجه تلك الحماية التي قررها القانون رقم 

 المطلب الأول: تحديد مفهوم التضليل في الإشهار الإلكتروني:

ى تحديد لا إلقبل التطرق إلى مظاهر حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل وجب التطرق او  

 مفهوم التضليل في الإشهار الإلكتروني ثم بيان مجالات أو سبل هذا التضليل.

 أولا: تعريف الإشهار المضلل:

لل من حيث التعريف، إلا أن لا يوجد فرق كبير بين الإشهار الإلكتروني والإشهار الإلكتروني المض

الاختلاف في الهدف، فإذا قام المعلن ببث الإشهار عبر مختلف وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة، 

ويكون هذا الإشهار يحمل في طياته ادعاءات من شأنها أن تؤدي إلى تضليل المتلقي ودفعه للتعاقد مقابل 

 .1كسب مادي، فإن ذلك يعد إشهارا مضللا

الكذب والتضليل في الإشهار التجاري الإلكتروني لا يختلف عن مفهومه في الإشهار التجاري  فمفهوم

 .2التقليدي، إلا في الوسيلة المستعملة، غير أن الكذب والتضليل على الأنترنت تأثيره أشد ومداه أقوى

ن وع مالن والمشرع الجزائري لم يعرف الإعلان التضليلي، وإنما قدم أمثلة عنه عندما أدرج هذا

وذلك  منوعةالممارسات التجارية ضمن الممارسات التجارية غير النزيهة التي يعتبرها غير مشروعة وم

يعتبر اء فيها:"...المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي ج 02-04من قانون  28في المادة 

 إشهارا غير شرعي وممنوعا كل إشهار تضليلي لا سيما إذا كان:

يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى تضليل بتعريف منتوج أو  -

 خدمة....".

التي نصت على ما يلي: " تمنع كل  378-13من المرسوم رقم  56وما ورد أيضا في المادة  -

 .3معلومة أو إشهار كاذب من شأنهما إحداث لبس في ذهن المستهلك"

ا قابلية لتضليل المستهلك حتى وإن كانت تتضمن معلومات صادقة، إلا أن بعض الإعلانات التجارية له

وفي هذا الصدد هناك من يفرق بين نوعين من الإشهار التجاري الكاذب: إشهار كاذب غير مشروع 

                                                             
، مجلة الحكمة 05-18عماد لكحل، إسلام شنية، حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل في ظل قانون رقم   1

 .58، ص2023، 3التوزيع، الجزائر، عددللدراسات الإعلامية والاتصالية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و
 .59نفسه، ص  2
، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر  9/11/2013المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم   3

 .18/11/2013، صادرة بتاريخ 58عدد
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، فالإشهار التجاري غير المشروع هو الذي يعتمد على إبراز معلومات غير 1وإشهار كاذب مشروع

من إيحائه له بانها صحيحة، اما الكذب المشروع في الإعلانات التجارية  حقيقية بطريقة تضلل المستهلك

فيكون لغرض إظهار المنتوج المعلن عنه بصورة أكثر جاذبية وإثارة لمزايا موجودة فعلا في المنتوج لكن 

بشكل إثاري مبالغ فيه لضمان جذب أكبر لانتباه المستهلك ولو لم يكن من شأنه خداع المستهلك 

 .2هبمصداقيت

 ثانيا: محل الإشهار المضلل:

حله ذا كان مليل إقد يكون الخداع أو التضليل متصلا بذات المنتوج او الخدمة، ويتحقق هذا النوع من التض

 ائصهاوجود منتج أو خدمة وهناك خداع وتضليل في أصلها وحقيقتها أو مكوناتها أو نوعها أو خص

 و الخدمة، ويتخذ ذلك عدة صور:الجوهرية، وكل ما سبق يصب في ذاتية المنتج ا

ذي يقبل لك القد يكون الإشهار محله منتجات أو خدمات غير موجودة أو غير معدة للتسليم فالمسته -

ناك على شراء سلعة فهو يشتري بذلك خصائصها وطبيعتها وسعرها وكذا شهرتها فإذا كان ه

ص لخصائفي حين يقصد با تغيير جسيم في حقيقة الشيء أو ذاتيته فنكون أمام تضليل إعلاني،

فع هي الدا تعتبرالجوهرية للسلعة السمات التي يتضمنها الشيء والتي تقوم عليها قيمته الحقيقية و

 للتعاقد.

التضليل خارج المنتجات أو الخدمات: مثلما يكون التضليل في الإشهار متصلا بذات المنتج أو  -

ثل الدافع إلى البيع والذي يقصد به قيام ، فقد يكون أيضا خارجا عنها ويتخذ عدة صور م3الخدمة

المعلن كذبا بوضع شروط ميسرة للبيع كالإعلان على إمكانية استبدال أو تغيير المبيع إذا لم يرق 

للعميل ولم يرضى عنه، وكذا الإعلان عن الشروط الميسرة في البيع او في التسليم أو في أداء 

تهلك بموجبها يتخذ قرار بالشراء مدفوعا بضمانات ، حيث أن المس4الخدمة وتكون مخالفة للحقيقة

 وتعهدات البائع التي أعلن عنها في الإشهار.

ومن بين صور التضليل خارج المنتجات أو الخدمات أيضا الكذب في النتائج المتوقعة بعد شراء السلعة أو 

صل عليها، وتكون هذه الحصول على الخدمة، فأحيانا تشمل الإعلانات نتائجا لا صلة لها بالنتائج المح

 .5النتائج هي التي دفعت المستهلك للتعاقد حول ذلك المنتوج او تلك الخدمة

 :للمضلالمطلب الثاني: الآليات القانونية لحماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني ا

حتى يكون الإشهار الإلكتروني نزيها وغير مضلل، فقد اشترط المشرع مجموعة من الشروط 

والالتزامات على عاتق المعلن من شأنها حماية المستهلك وضمان حرية اختياره وسلامة إرادته كما أنه 

بالمقابل فقد اعتبر المشرع الجزائري الإشهار الذي يخالف فيه الموّرد الإلكتروني هذه الالتزامات إشهارا 

                                                             
 .75خالد ممدوح إبراهيم، المرجع السابق، ص  1
سي يوسف، كجار زهية حورية، حماية المستهلك من الإشهار التجاري في ضوء قانون التجارة الإلكترونية، مجلة المطل   2

 .78، ص2021سنة  01القانوني، جامعة البويرة، عدد
 .138كوثر سعيد، عدنان خالد، المرجع السابق، ص  3
 .30شريف غنام، المرجع السابق، ص   4
 .139لمرجع السابق، صصلاح الدين دكداك، ا  5
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 05-18تجارة الإلكترونية من قانون ال 40غير مرغوب فيه وغير مشروع، وعاقب عليه بموجب المادة 

 وسنحاول تبيان ذلك فيما يلي:

 أولا: الحماية المدنية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل:

شروط ت والحتى يكون الإشهار الإلكتروني نزيها وغير مضلل، فقد تطلب المشرع مجموعة من الالتزاما

 تقع على عاتق المعلن:

 وكافية عن السلع والخدمات: توفير إشهارات تقدم معلومات صادقة -1

لا بد أن يكون الإعلان صادقا وان لا يحتوي على اي نوع من التضليل أو الخداع للمستهل وأن يوفر 

المعلومات الكافية عن السلع أو الخدمات المعلن عنها حتى تتضح إرادة المستهلك في اتخاذ قراره بشراء 

 .1السلعة أو تلقي الخدمة أو غير ذلك

 هار الإلكتروني:وضوح الإش -2

حيث جاء فيها:" يجب أن يقدم  05-18من قانون التجارة الإلكترونية رقم  11وهو ما نصت عليه المادة 

الموّرد الإلكتروني العرض التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة..."، ويقصد بوضوح 

تضمن الإعلان البيانات الكافية عن الإشهار أن تكون الدعاية الإلكترونية واضحة غير غامضة، وأن ي

 .2السلعة أو الخدمة والتي من شأنها أن تخلق تفكيرا واع ومتبصر وتكوين إرادة مستنيرة لدى المستهلك

 

 منع الإعلان المضللّ: -3

على منع  05-18فقرة سادسة من قانون التجارة الإلكترونية      30نص المشرع الجزائري في المادة 

الإلكتروني المضلل والغامض، ويعرف الإشهار المضلل بأنه ذلك الإعلان الذي لا يذكر بيانات الإشهار 

كاذبة ولكنه يصاغ في عبارات تؤدي إلى خداع المتلقي، فالإشهار المضلل يقع في منطقة رمادية بين 

 .  3الإعلان الصادق والإعلان الكاذب

 الرقابة على الإعلان المقارن: -4

ارن بإبراز علامة تجارية من خلال عرض مقارنة بين مواصفات وخصائص العلامة يقوم الإشهار المق

موضوع الاهتمام مع خصائص العلامة الاخرى المنافسة، ويعد الإشهار المقارن مضللا وغير مشروع 

إذا ما أدى إلى وقوع المستهلك في لبس، ذلك أنه يستهدف تغليطه من اجل حمله على التعاقد بمعلومات أو 

، أما إذا استهدف التضليل في الإعلان قيمة السلع والخدمات التجارية المنافسة فإنه يعتبر 4مغلوطة شروط

إشهارا مقارنا هدفه تشويه المنتجات المنافسة وإيقاع المستهلك في لبس، وبالنسبة للتشريعات الأجنبية 

                                                             
 .33زوبة سميرة، المرجع السابق، ص  1
 .81سي يوسف، كجار زهية حورية، المرجع السابق، ص  2
 .60عماد لكحل، إسلام شنية، المرجع السابق، ص  3
 .67للحل عماد إسلام شنية، المرجع السابق، ص  4
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سري والهولندي، ومنها ما هناك من أجازته واعتبرته يضيق فائدة للمستهلك كالقانون الامريكي والسوي

 .1أجازه وفق شروط معينة كالقانون الفرنسي

 ثانيا: المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكتروني المضللّ:

يعتبر الكذب والخداع في الإعلان والخداع في الإعلان التجاري من بين الوسائل الاحتيالية التي تنجرّ 

ي تسبق إبرام العقد، وقد نص المشرع الجزائري في المادة عنها أضرار تلحق بالمستهلك خلال الفترة الت

على حق الضحايا في الحصول على التعويض، إلا انه  05-18من قانون التجارة الإلكترونية           40

لم ينظمه وفقا لما يتلاءم مع طبيعة ونوع هذا الإشهار، مما يدفعنا إلى اعتماد الأحكام العامة في القانون 

لمستهلك الذي تضرّر من الإعلان الكاذب يستطيع أن يرفع إما دعوى إبطال العقد للتدليس أو المدني، فا

 .2دعوى التنفيذ العيني

 دعوى إبطال العقد للتدليس: (1

التدليس هو إيهام شخص بأمر مخالف للحقيقة بقصد دفعه للتعاقد، وهو عيب من عيوب الإرادة يمنح 

علم بذلك التدليس أي الحيل المستعملة لما أقدم على إبرام العقد، للمدلس عليه حق إبطال العقد، لأنه لو 

قانون مدني جزائري، كما يمكنه المطالبة بالتعويض عمّا أصابه من ضرر  86وهذا ما نصت عليه المادة 

 .3بناءا على قواعد المسؤولية التقصيرية

 

 دعوى التنفيذ العيني: (2

 ي إشهارهارد في أن يجبر المعلن على تنفيذ التزامه الويستطيع المستهلك من خلال دعوى التنفيذ العين

ه لالتزام لمعلناالالكتروني تنفيذا عينا متى كانت ظروف الحال تسمح بذلك، وفي حالة ما إذا كان تنفيذ 

وافرة ير متعينا مرهقا أو مستحيلا فللمستهلك أن يطالبه التعويض، كأن يكون موضوع الإعلان سلعة غ

 لا يكون امام المستهلك إلا مطالبته بالتعويض. في السوق وبالتالي

فدعوى التنفيذ العيني توفر الحماية اللازمة للمستهلك من الإشهار المضللّ عن طريق غلق باب الكذب 

 .4والتضليل أمام المعلن من خلال علمه أن ما ورد بإشهاره أو إعلانه الإلكتروني هو أمر ملزم الوفاء به

 :الجزائية للمستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل المطلب الثالث: الحماية

كما سبقت الإشارة فإن المشرع الجزائري وضع جملة من الضوابط والأحكام لرسالة الإشهارية 

من القانون رقم  34، 32، 31، 30الإلكترونية وألزم المورد الإلكتروني بالتقيد بها وذلك بموجب المواد 

                                                             
 .799عبد الله فصيح، فتحي بن جديد، المرجع السابق، ص  1
 .78سف، كجار زهية حورية، المرجع السابق، صسي يو  2
 .118بن خالد فاتح، المرجع السابق، ص  3
 .69لكحل عماد، إسلام شنية، المرجع السابق، ص  4
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الإلكترونية، وعند مخالفة المورد الإلكتروني لأحكام الإشهار وإخلاله المتعلق بالتجارة  18-05

 .1بالالتزامات الواقعة على عاتقه يكون الإشهار الإلكتروني غير مشروع ومضلا وتقوم مسؤوليته الجنائية

مضلل ني الوقد رتبّ المشرع الجزائري على المورد الإلكتروني عند ارتكاب جريمة الإشهار الإلكترو

ريق زاع عن طة للنات أصلية، وأخرى تكميلية، كما أقر في قانون التجارة الإلكترونية التسوية الوّديعقوب

 غرامة الصلح.

 أولا: العقوبة الأصلية:

المتعلق بالتجارة الإلكترونية: " دون المساس بحقوق الضحايا  05-18من القانون رقم  40نصت المادة 

 32و 31و 30دج كل من يخالف أحكام المواد 500000إلى  دج50000في التعويض، يعاقب بغرامة من 

المحدد لقواعد المطبقة على الممارسات  02-04من القانون رقم  38من هذا القانون" كما أن المادة  34و

دج، وما يلاحظ على هاتين المادتين 5000000دج إلى  50000التجارية تسلط عقوبة مالية تتراوح بين 

ر الغرامة المالية كجزاء عن الإخلال بنزاهة وصدق الإعلان التجاري، وأن أن هناك اختلاف في مقدا

 .2مقدار الغرامة المقررة في قانون التجارة الإلكترونية زهيد جدا مقارنة بقانون الممارسات التجارية

 

 

 ثانيا: العقوبة التكميلية:

ه:" دون المساس الإلكترونية على أنالمتعلق بالتجارة  05-18فقرة أولى من القانون رقم  43نصت المادة 

نشاطه  مارسةبالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، عندما يرتكب المورد الإلكتروني أثناء م

ة، يتم تجاريمخالفات تكون تحت طائلة عقوبة غلق المحل بمفهوم التشريع المتعلق بممارسة الأنشطة ال

 ءا على مقرر من وزارة التجارة".تعليق تسجيل أسماء النطاق في الجزائر بنا

فمن خلال هذه المادة إذا ارتكب المورد الإلكتروني مخالفة لأحكام الإشهار الإلكتروني، وكانت العقوبة 

، فيكون الجزاء 02-04المرصودة لهذه المخالفة هي غلق المحل التجاري وفقا لقانون الممارسات التجارية 

 3المتعلق بالتجارة الإلكترونية هو تعليق تسجيل أسماء نطاق 05-18 الموازي لهذه العقوبة في ظل القانون

المورد الإلكتروني بشكل تحفظي من طرف الهيئة المانحة لأسماء النطاق في الجزائر عن طريق مقرر 

 .4يوما 30صادر عن وزارة التجارة وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز 

 ثالثا: غرامة الصلح:

                                                             
 .799عبد الله فصيح، فتحي بن جديد، المرجع السابق، ص  1
 .529جفالي حسين، دلول الطاهر، المرجع السابق، ص  2
على أن أسماء النطاق هي:" عبارة عن سلسلة أحرف  05-18ون التجارة الإلكترونية من قان 8فقرة  6نصت المادة   3

 وأرقام مقايسة مسجلة لدى السجل الوطني لأسماء النطاق، وتسمح بالتعرف والولوج إلى الموقع الإلكتروني".
 ، سالف الذكر.05-18من قانون التجارة الإلكترونية  43/2المادة   4
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: "دون المساس بحقوق الضحايا في 05-18لتجارة الإلكترونية رقم من قانون ا 45نصت المادة 

التعويض، تؤهل الإدارة المكلفة بحماية المستهلك بالقيام بإجراءات غرامة الصلح من الأشخاص المتابعين 

 بمخالفة أحكام هذا القانون.

 مخالفين".على ال من هذا القانون اقتراح غرامة صلح 36يجب على الأعوان المنصوص عليهم في المادة 

من ذات القانون: "مبلغ غرامة الصلح هو الحدّ الادنى من الغرامة المنصوص  46/1كما نصت المادة 

 عليها في أحكام هذا القانون..."

وبالتالي فإن في جريمة الإشهار الإلكتروني المضلل تحددّ غرامة الصلح بالحد الادنى من الغرامة 

دج ويمكن للمورد الإلكتروني الذي قبل بغرامة الصلح المقترحة أن 50000المرصود لهذه الجريمة وهو 

 من مبلغ الغرامة. %10يستفيد من تخفيض قدره 

 الخاتمة:

إن الإشهار التجاري الإلكتروني وسيلة يلجا إليها الموّردين والتجار وكذا مقدمي الخدمات قصد ترويج    

من المستهلكين، ونظرا لخطورة الامر كونه يتم عبر  منتوجاتهم وخدماتهم بشكل سريع وإلى أكبر فئة

وسائط إلكترونية سريعة اهمها الانترنت، فقد نص المشرع الجزائري على بعض الأحكام والضوابط 

محاولا تنظيمه وحماية المستهلك من كل أساليب الخداع  05-18المتعلقة في قانون التجارة الإلكترونية 

السلع ومقدمي الخدمات قصد التأثير على رغبته واختياره، وقد توصلنا من  والتضليل التي ينتهجها بائعوا

 خلال هذه الدراسة إلى جملة من النتائج:

يعتبر الإشهار الإلكتروني من اهم الاساليب التي يعتمد عليها العون الاقتصادي في تعريف  -

 المستهلك بالمعلومات الكافية عن منتجاته وخدماته.

 ني هو مرحلة هامة من المراحل السابقة للتعاقد.أن الإشهار الإلكترو -

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا واضحا ومحددا للإشهار الإلكتروني المضلل يراعي كل  -

 الجزئيات ويرتبط بكل جوانبه.

 الإشهار الإلكتروني يجب أن يتضمن جميع ما يتعلق بالسلعة أو الخدمة. -

 ه ومنع التضليل والكذب.اشتراط الوضوح والمقروئية في طريقة تقديم -

تنظيم متذبذب من طرف المشرع لجانب حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل سواء  -

 من ناحية المسؤولية المدنية أو الجزائية.

 وعليه يمكن أن نقدم التوصيات التالية:

 ضرورة الإسراع بإصدار النصوص التنظيمية لقانون التجارة الإلكترونية. -

 ت مختص تكلف برقابة الإشهارات الإلكترونية.وضع هيئا -

قصور القواعد العامة التقليدية في القانون المدني عن توفير حماية للمستهلك الذي تضرر جراء  -

 إشهار الكتروني مضلل.

 إعادة النظر في العقوبات الجزائية المفروضة على الموّرد الإلكتروني. -

   لى مقدمي الإشهارات.فرض ضوابط وأحكام وقواعد أكثر دقة ووضوح ع -
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 قائمة المصادر و المراجع : 

 باللغة العربية : 

 النصوص القانونية :

، المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل 23/06/2004المؤرخ في  02-04القانون رقم  -

 .2004جوان  27، صادرة بتاريخ  41والمتمم، ج ر عدد 

 16 ، صادرة بتاريخ28المتعلق بالتجارة الإلكترونية ج. ر عدد  10/05/2018المؤرخ في  05-18القانون رقم  -

 .2018ماي 

، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،  9/11/2013المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم   -

 .18/11/2013، صادرة بتاريخ 58ج ر عدد

 الكتب:

  .2008شريف غنام، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الأنترنت، دار الجامعة الجديدة، الأردن،  -

 .2008خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،   -

 ،.2012الجامعة الجديدة، الأردن، كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، دار  -

 .2019بن خالد فاتح، حماية المستهلك من الإشهار الكاذب والمضلل، دار الجامعة الجديدة، الأردن،  -

 المقالات:

مركز البصيرة  25دراسات قانونية، عدد  مجلةزوبة سميرة، حماية المستهلك من الخداع الإعلاني الالكتروني،  -

 .2017للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، الجزائر، 

، 58والقانون، عدد  الفقه مجلةصلاح الدين دكداك، حماية المستهلك الإلكتروني في مرحلة ما قبل التعاقد،  -

 ..2017المغرب 

الإشهار التجاري الإلكتروني غير المرغوب فيه في  جفالي حسين، دلول الطاهر، الحماية الجنائية للمستهلك من -

،  سنة 02الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، جامعة ثليجي عمار الأغواط، عدد المجلةالتشريع الجزائري، 

2018.  

-18عبد الله صفيح، فتحي بن جديد، الإشهار الإلكتروني وحماية المستهلك في قانون التجارة الإلكترونية رقم     -

 .2021، سنة 02الدراسات القانونية، جامعة يحي فارس المدية، الجزائر، عدد مجلة، 05

سي يوسف، كجار زهية حورية، حماية المستهلك من الإشهار التجاري في ضوء قانون التجارة الإلكترونية،  -

 .2021سنة  01المطل القانوني، جامعة البويرة، عدد مجلة

 مجلة، 05-18المستهلك من الإشهار الإلكتروني المضلل في ظل قانون رقم عماد لكحل، إسلام شنية، حماية  -

 2023، 3الحكمة للدراسات الإعلامية والاتصالية، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، الجزائر، عدد
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 قالمة 1945ماي  8جامعة 

 مخبر الدراسات القانونية البيئية                                 

 ينظم ندوة بعنوان:

 الفاعلون في التجارة الالكترونية: أطر الحماية والضمانات

  25/02/2025يوم:

 

 بوحليطيزيد 

 الرتبة: أستاذ

 المحور الثالث: الضمانات المكرسة للمورد الالكتروني

 .05-18القانون لمورد الالكتروني في اطارواجبات اعنوان المداخلة: 

  

 ملخص:

بكة شومع انتشار  ،خدمات مالية وسريعة للعميل بهدف تقديمظهرت التجارة الإلكترونية 

لى عجابا إيالإنترنت تحوّل العديد من شركات الأعمال إلى استخدامها رغم مخاطرها، وانعكس ذلك 

جالس  الية وهوه المالحياة الاقتصادية للمستهلكين فأصبح بإمكان المستهلك التسوّق وإتمام كافة تعاملات

 دفع عجلةوالية ونظرا لما تشكله الأسواق الرقمية من أهمية بالغة في تسهيل التعاملات الم .في بيته

م أحكا الاقتصاد الوطني، بادر المشرع الجزائري إلى تنظيم فضاء التجارة الإلكترونية بموجب

ن ية بية التجاروعليه تتم العملي يتعلق بالتجارة الإلكترونية. 10/05/2018المؤرخ في: 05-18القانون

 يةالعملذه في ه طرفين هما: المستهلك الإلكتروني والمورد الالكتروني، هذا الأخير يلعب دورا أساسيا

عتبر لذي يلذا خصه المشرع بجملة من الواجبات والمسؤوليات تمثل حقوقا للمستهلك الالكتروني وا

  الطرف الضعيف في هذه المعادلة، بحيث يترتب عن مخالفتها عقوبات جزائية.

 مقدمة:

أدى تطور تقنيات الحوسبة والاتصال إلى الانتشار الواسع لشبكة الانترنت واستعمالها في شتى 

ظهرت التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت ثم تطور مفهومها خلال الربع المجالات، وعليه 

، هدفها تقديم لانترنتوالاستعمال الواسع لشبكة ا الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية

تحوّل العديد من شركات الأعمال إلى استخدامها والاستفادة من  حيثخدمات مالية وسريعة للعميل. 

مزاياها رغم مخاطرها العديدة كونها تتم في بيئة رقمية غالبا ما تشكل مجالا خصبا للجرائم 

ح بإمكان المستهلك التسوّق وإتمام الإلكترونية، وانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية للمستهلكين فأصب

كافة تعاملاته المالية والمصرفية وهو جالس في بيته. وعليه تعتبر التجارة الإلكترونية:" تلك العملية 

وتتمثل في عقد الصفقات وتسويق المنتجات عن طريق  -البائع والمشتري-التجارية التي تتم بين طرفين

لإنترنت وذلك دون الحاجة لانتقال الطرفين أو لقائهما، بل يتم استخدام الحاسب الإلكتروني عبر شبكة ا

التوقيع إلكترونيا على العقد". واستكمالا لاستغلال الجزائر لهذا الفضاء الالكتروني في شتى المجالات، 

ونظرا لما تشكله الأسواق الرقمية من أهمية بالغة في تسهيل التعاملات المالية ودفع عجلة الاقتصاد 

إلى تنظيم فضاء التجارة الإلكترونية بموجب -وإن كان متأخرا–بادر المشرع الجزائري  الوطني،

 .(1)يتعلق بالتجارة الإلكترونية 10/05/2018المؤرخ في: 05-18أحكام القانون

                                                             
المؤرخة  28يتعلق بالتجارة الإلكترونية، ج.ر، رقم: 10/05/2018المؤرخ في: 05-18القانون رقم:  1

 .10-4، ص ص16/05/2018في:
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ي، هذا كترونوعليه تتم العملية التجارية بين طرفين هما: المستهلك الإلكتروني والمورد الال

تمثل  ولياتالأخير يلعب دورا أساسيا في هذه العملية لذا خصه المشرع بجملة من الواجبات والمسؤ

خالفتها م عن حقوقا للمستهلك الالكتروني والذي يعتبر الطرف الضعيف في هذه المعادلة، بحيث يترتب

 عقوبات جزائية. 

 تروني؟الالك دواجبات المورفيما تتمثل ولمعالجة هذا الموضوع، ارتأيت طرح الإشكالية الآتية: 

 سيتم معالجتها وفق الخطة الآتية:

 المبحث الأول: مفهوم التجارة الالكترونية، مخاطرها وواقعها في الجزائر.

 المطلب الأول: تعريف التجارة الالكترونية.

 المطلب الثاني: مخاطر التجارة الالكترونية.

 المطلب الثالث: واقع التجارة الالكترونية في الجزائر.

 .والعقوبات المقررة حال مخالفته لها الالكترونيالمبحث الثاني: واجبات المورد  

 المورد الالكتروني. واجباتالمطلب الأول: 

   .له العقوبات المقررة المطلب الثاني:

 خاتمة.    

 لمبحث الأول: مفهوم التجارة الالكترونية، مخاطرها وواقعها في الجزائرا

نت لإنتراأدت التكنولوجيا الحديثة في مجال تقنية المعلومات خاصة ما تعلق بانتشار شبكة 

 هرةتها الظاميزا وكثرة استعمالاتها إلى بروز نوع جديد من التجارة يسمى بالتجارة الإلكترونية، فرغم

خاطر مثم نتناول الأول(،  المطلب)سنتطرق إلى تعريفها فيإلا أنها تنطوي على مخاطر عديدة، 

ر في ي الجزائنية ف، وأخيرا نتطرق إلى واقع التجارة الالكتروالثاني( المطلب) التجارة الالكترونية في

 )المطلب الثالث(.

التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة عقود مضت  تظهر الالكترونية:المطلب الأول: تعريف التجارة 

ثم تطور مفهومها خلال الربع الأخير من القرن الماضي بتطور الأجهزة الإلكترونية، هدفها تقديم 

خدمات مالية وسريعة للعميل. ومع انتشار شبكة الإنترنت تحوّل العديد من شركات الأعمال إلى 

لك على الحياة الاقتصادية للمستهلكين فأصبح بإمكان استخدامها والاستفادة من مزاياها، وانعكس ذ

. هناك الكثير من (1)المستهلك التسوّق وإتمام كافة تعاملاته المالية والمصرفية وهو جالس في بيته

التعريفات للتجارة الإلكترونية منها:" هي نظام إلكتروني يتيح التعامل في السلع وإلخدمات في صيغة 

"، أو هي:" استخدام تكنولوجيا (2)وتنفيذ العقود المتعلقة بهذه السالع وإلخدماتافتراضية أو رقمية، 

                                                             
1Alain Bensoussan, Internet aspects juridique, édition HERMES,Paris,France, 2 ème 

édition ,1998,p.117. 
عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   2

 .18، ص 2015مصر، 
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، أو هي:" تلك العملية التجارية التي تتم (1)المعلومات لايجاد الروابط الفعالة بين الشركاء في التجارة"

لحاسب وتتمثل في عقد الصفقات وتسويق المنتجات عن طريق استخدام ا -البائع والمشتري-بين طرفين

الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وذلك دون الحاجة لانتقال الطرفين أو لقائهما، بل يتم التوقيع إلكترونيا 

عملية بيع وشراء المنتجات بالوسائل الإلكترونية مثل تطبيقات الهاتف  ، أو هي:"(2)على العقد"

 (3)...الخ"المحمول والإنترنت

على رونية التجارة الإلكتسالف الذكر  05-18من القانون رقم:  6في هذا الشأن عرفت المادة 

عد عن ب أنها :" النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمات توفير سلع وخدمات

ريف عاع التملمستهلك إلكتروني، عن طريق الاتصالات الالكترونية"، هذا التعريف يتقاطع في مجمله 

 وم على:تي تقالواردة سابقا بما يسمح من التحديد بدقة لعناصر العمليات التجارية الالكترونية ال

 المورد الالكتروني. -

 المستهلك الالكتروني. -

 السلع والخدمات. -

 نظم الاتصالات الالكترونية. -

بأنها ستكون الأساس الوحيد للتعامل  من جانب آخر، يؤكد العرفون بمجال التجارة الالكترونية

في السنوات القادمة، كما ستعرف منافسة كبيرة سواء من طرف التلفزة التفاعلية أو جهاز الهاتف 

النقال الذكي، وبالتالي لن يخرج النشاط التجاري عن التعامل الإلكتروني  الذي حقق في المدة الاخيرة 

جار على ضمان مواقع لهم عبر شبكة الإنترنت بغية تحقيق أرقاما عالية تعد بالمليارات وتهافت الت

الإنتشار التجاري السريع وغزو السوق الدولي، كما تتميز التجارة الإلكترونية في طبيعتها عن التجارة 

 :(4)التقليدية بما يأتي

 إجراء المعاملات والعقود التجارية من خلال شبكة الإنترنت. -

 ية على اختلاف أنواعها عبر الشبكة.نقل المعلومات والعمليات التجار -

                                                             
 الرابع الدولي العلمي الملتقى جلول بن عناية وحواسني يمينة، مفاهيم أساسية حول الإنترنت والتجارة الإلكترونية،  1

 دولية تجارب عرض - الجزائر في الإلكترونية التجارة اعتماد وإشكالية الجزائرية البنوك في الدفع نظام عصرنة حول

  .14ص ، 2011 أفريل 27-26ي:يوم الجزائر، – مليانة خميس الجامعي المركز-
عبد الفتاح بيومي حجازي، نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم المعلوماتي دار بهجات للطباعة   2

 .69، ص2009، 1والتجليد، مصر، ط
 https://ecommerce-الموقع الالكتروني:على  ecommerce platformsالتعريف موجود على منصة   3

platforms.com/ar/glossary/ecommerce :09:05على الساعة: 28/03/2019بتاريخ 
المؤسسة، علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية، دار اسهامات في أدبيات   4

 .158ص ،2002تونس،

https://ecommerce-platforms.com/ar/glossary/ecommerce
https://ecommerce-platforms.com/ar/glossary/ecommerce
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أو  صورةاستخدام ما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانات ضخمة سواء ما تعلق بالصوت أو ال -

 الحركة. 

تنبع مخاطر التجارة الإلكترونية وبشكل رئيس من المطلب الثاني: مخاطر التجارة الالكترونية:

مخاطر شبكة الإنترنت، فمخاطر كثيرة ومتعددة، وليس من السهل حصرها فتكنولوجيا التجارة 

الإلكترونية متطورة وسريعة وكل تطور تنتج عنه مخاطر جديدة، فبالإضافة إلى تعرض بطاقات 

ل الاحتيالي، يكمن الخطر الرئيس في التجارة الائتمان للسرقة والضياع الذي ينتج عنه الاستعما

الإلكترونية في إمكانية اختراق قراصنة المعلوماتية للأنظمة المعلوماتية للشركات ووسائل الدفع 

الإلكتروني، وذلك باستعمال البرمجيات الخبيثة، قصد الحصول على المعلومات الخاصة لكل من 

راق هذه في أضرار كبيرة على الشركات أكثر منه المستهلك والشركات حيث تتسبب عمليات الاخت

على المستهلك، إذ أن تعويض خسارة المشتري ممكنة، في حين تتكبد الشركة الخسائر بفقدانها 

الإيرادات والتي يصعب تعويضها أو حتى تعقب المتلاعبين بأنظمتهم المحاسبية، وذلك نظرا لتعقيدات 

ية، لذا لابد من تأمين هذه البيئة الإلكترونية التي يجري فيها العمليات الكثيرة في التجارة الإلكترون

 .(1)النشاط التجاري بما يخدم الثقة والائتمان بين أطرافه

على الرغم من الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت وكثرة مستعمليها وبروز بعض التعاملات 

رع الجزائري متأخرا في وضع الإلكترونية وتوجه الجزائر نحو الحكومة الإلكترونية، لازال المش

الإطار القانوني لممارسة التجارة الإلكترونية وحمايتها جنائيا رغم مخاطرها الكبيرة، وهذا على غرار 

 09المؤرخ في  83-2000المشرع الفرنسي والمشرع التونسي الذي قام بذلك بموجب القانون رقم:

 ملحّة الحاجة خاطر التجارة الإلكترونية تجعلالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، فم2000أوت 

خاصة  عليها تقع الجرائم التي المبنية على عنصري الثقة والائتمان من الإلكترونية المعاملات لحماية

 الجرائم هذه تلحقها قد التي الفادحة الخسائر الإلكترونية، إضافة إلى  الحكومة نحو بعد التوجه

 قد التي الاعتداءات لمواجهة القائمة الجنائية التشريعات كفاية عدم الوطني، ناهيك عن بالاقتصاد

 .(2)المعاملات التجارية الإلكترونية على تنصب

رغم التطوّر السريع الذي شهدته  المطلب الثالث: واقع التجارة الالكترونية في الجزائر:

الجزائر في استخدام التكنولوجيات الحديثة، إلاّ أن ذلك لم ينعكس على كلّ مناحي الحياة اليومية 

                                                             
لمزيد من التفاصيل حول عملية تأمين النشاط التجاري في البيئة الإلكترونية، راجع، عصام عبد الفتاح مطر، المرجع   1

الشحات ابراهيم محمد منصور، الجرائم الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والقوانين ، وأيضا، 65-50السابق، ص ص

 .114، ص2011، 1قارن، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، طالوضعية بحث فقهي م
لمزيد من التفاصيل حول مخاطر التجارة الالكترونية، راجع، سمية ديمش، التجارة الإلكترونية حقيقتها وواقعها في   2

الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .63-61، ص ص2011الجزائر، 
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للجزائريين، ومنها المعاملات التجارية التي مازالت تتم وفق الأنماط التجارية التقليدية، في ظل 

إلا  2009لغ عدد مواقع التجارة الإلكترونية في سنة حضور محتشم للمعاملات الإلكترونية، حيث لم يب

. فبرغم (1)( موقعا لشركات وخواص يبيعون منتجاتهم إلكترونيا، وهو رقم جد متواضع60ستون)

المجهودات المبذولة من طرف الدولة في تطوير نظم الدفع الإلكتروني الذي يعتبر أحد مظاهر 

، (ATM)إلى تحقيقها مثل: إصدار بطاقة الصرّاف الآليالحكومة الإلكترونية التي تطمح الجزائر 

 03/10/2016، لم تنطلق رسميا خدمة  الدفع الإلكتروني إلا بتاريخ: (CIB)وبطاقة ما بين البنوك 

مؤسسات توفر هذه الخدمة لزبائنها، حيث ستسمح هذه الخدمة بتدعيم التجارة  9بنكا و 11يشترك فيها 

وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام وقوع جرائم إلكترونية  (2).م اقتصاد رقميالإلكترونية وفتح الطريق أما

جديدة في هذا الفضاء الإلكتروني. ورغم هذا ما زال التسوّق الإلكتروني واقتناء السلع بضغطة زر 

 وهذا نتيجة لعقبات كثيرة نذكر منها: بالنسبة لغالبية الجزائريين بعيد المنال قد يطول تحققه

للبنوك  دائيةانعدام الثقة لدى الجزائريين في التعاملات غير النقدية، نتيجة التعاملات الب -

وراق م الأوالمؤسسات المالية الجزائرية، حيث تعتبر الجزائر من بين أكبر الدول من حيث استخدا

 النقدية، مما يدل على وجود سيولة نقدية هائلة خارج البنوك لا تستغل اقتصاديا. 

 رونيةفق الاتصال بشبكة الانترنت مما يصعب من القيام بممارسة التجارة الالكتضعف تد -

ت في بأن الجزائر تسرع 2019 فيفريفي شهر بسرعة وآمان، وهذا مما جعل وزير التجارة يصرح 

م وعد ترنتكة الانبسبب ضعف البنية التحتية لشبوأنها ليست مستعدة لذلك، اعتماد التجارة الالكترونية 

  .اكتمال منظومة الدفع الالكتروني

 الالكتروني والعقوبات المقررة حال مخالفته لها.واجبات المورد المبحث الثاني: 

بر خير يعتذا الأإن التجارة الالكترونية عملية تتم بين طرفين أساسيين هما المستهلك والمورد، ه

سواء،  لى حداجبات حماية له وللمستهلك عالطرف الأقوى في المعادلة لذا خصه المشرع بجملة من الو

 وفي حال مخالفتها يترتب عنها عقوبات صارمة.

                                                             
 . 230ص المذكرة نفسها،  1
تفاصيل الموضوع منشورة على الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية على الرابط الآتي:  2

http://www.aps.dz/ar/economie/34600-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%

D9%8A:10:01على الساعة: 05/10/2016،تاريخ الاطلاع. 

http://www.aps.dz/ar/economie/34600-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/34600-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/34600-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/34600-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/34600-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/34600-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.aps.dz/ar/economie/34600-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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لمقررة وبات االمورد الالكتروني في)المطلب الأول(، ثم نتناول العق واجباتوعليه سنتطرق إلى 

 (.الثاني)المطلب  لهاة تفي حال مخالفله 

لا بد  ،تروني قبل التطرق إلى واجبات المورد الالك واجبات المورد الالكتروني:المطلب الأول: 

 التطرق إلى تعريفه.من 

 05-18:من القانون رقم 6/4في هذا الصدد، نصت المادة  أولا: تعريف المورد الالكتروني:

ع أو ر السليقوم بتسويق أو اقتراح توفيعلى مفهوم المورد الالكتروني:" كل شخص طبيعي أو معنوي 

 كترونيالاتصالات الالكترونية". وبذلك حدد المشرع مجال نشاط المورد الالالخدمات عن طريق 

رونية لالكتاالمتمثل في ابرام عقود مع المستهلك الالكتروني عن طريق ما توفره تقنية الاتصالات 

 لتوفير السلع والخدمات المتنوعة.

وني ك الالكترزم المستهليلت الالكتروني العقد إبرام بمجرد: ثانيا: واجبات المورد الالكتروني

ية توج أو أللمن بدفع الثمن المتفق عليه في العقد، إضافة إلى توقيع وصل استلام عند التسليم الفعلي

 :في تتمثل واجبات عدة الالكتروني الموردعلى عاتق أيضا  كما تقعخدمة أخرى، 

 05-18 رقم: القانون من 18 ألزمت المادة :العقد على المترتبة الالتزامات تنفيذ حسن -1

اعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين  العقد، عن المترتبة الالتزامات تنفيذ بحسن الالكتروني المورد

من  107، إضافة إلى تنفيذ هذا العقد بحسن نية بموجب المادة  (1)من القانون المدني 106وطبقا للمادة 

القواعد العامة لتنفيذ العقد في الالتزام بالتسليم وفق  الالتزامات هذه وتتمثل (2)القانون المدني الجزائري

واحترام آجاله ، وسواء كان التنفيذ من قبل المورد أو مؤدي خدمات دون المساس بحق المستهلك 

الالكتروني في الرجوع عليهم، مع بقاء حق المورد الالكتروني في ان يتحلل من كامل مسؤوليته أو 

 .(3)أو سوءه يعود الى المستهلك الالكتروني أو إلى قوة قاهرةجزء منها اذا ثبت أن عدم التنفيذ 

 05-18من القانون  19في هذا الشأن تنص المادة  :إرسال نسخة إلكترونية من العقد -2

لمستهلك الى ا بمجرد ابرام العقد، يلزم المورد الالكتروني بإرسال نسخة الكترونية من العقد على:"

ن علمترتبة امات االعلاقة التعاقدين بينهما ومتابعة حسن تنفيذ الالتزالالكتروني". وهذا بقصد اثبات 

 العقد.

عن بيع يتطلب تنفيذ الالتزام التعاقدي  :إعداد الفاتورة وتسليمها للمستهلك الالكتروني -3

وتسليمها للمستهلك الكترونية إعداد فاتورة بالمورد الالكتروني منتوج أو تأدية خدمة التزام 

                                                             
على:"العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا  المعدل والمتمممن القانون المدني ا 106تنص المادة   1

 باتفاق الطرفين..."
 على::يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية...". المعدل والمتمممن القانون المدني  107تنص المادة   2
 .05-18من القانون  18المادة نص أنظر   3
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التي  05-18من القانون  20ا يمكن تسليمها في شكل ورقي، وهذا وفق نص المادة كم الالكتروني،

تنص على:" يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية، إعداد 

 فاتورة من قبل المورد الالكتروني، تسلم للمستهلك الالكتروني...".

يجب على المورد الالكتروني الالتزام فقط بتسليم  :الالتزام بطلب المستهلك الالكتروني   -4

الخدمة التي طلبها المستهلك الالكتروني، وفي حالة العكس لا يمكن للمورد الالكترونية مطالبة  

من  21المستهلك الالكتروني بدفع ثمن الخدمة أو مصاريف التسليم، وهذا بموجب نص المادة

 .(1)05-18القانون

ن من متطلبات حسن تنفيذ الالتزامات التعاقدية احترام المورد ا :احترام آجال التسليم -5

الالكتروني لآجال تسليم المنتوج أو الخدمة سواء تم التنفيذ بنفسه أو بأي مؤدي خدمات آخر، وعليه 

في أجل على حالته للمستهلك الالكتروني إعادة إرسال المنتوج  05-18من القانون 22منحت المادة 

ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن ام عمل ( أي4أقصاه أربعة )

( يوما من تاريخ 15الضر مع ارجاع المبلغ المدفوع ونفقات إعادة ارسال المنتوج خلال خمسة عشر )

 .(2)استلامه المنتوج

 الالتزام عليه أيضايجب  بالتسليم، الالكتروني لموردا إضافة إلى التزام :الالتزام بالمطابقة -6

عبر  فالمتعاقد ،مع المستهلك الالكتروني عليه الاتفاق تم لما مطابقا المنتوج أو الخدمة بتسليم

على الموقع  عرض أوصاف المنتوج أو الخدمة إلى استنادا يتخذ قرار الشراء الاتصالات الالكترونية

 الأوصاف حسب الشيء تسليم الأخير هذا واجب فمن لذا الالكتروني، الموردب الالكتروني الخاص

أنه    05-08من القانون 23والمشهرة بموقعه الالكتروني. في هذا الشأن نصت المادة  عليها، المتفق

 سلعته، باستعادة الالكتروني المورد يلتزم عليه الاتفاق تم لما مطابقة غير سلعة تسليم تم إذا ما حالة في

 حيث يجبمع العلم أنه يطبق الأمر نفسه في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا مع توضيح سبب الرفض. 

 ويقع التسليم تاريخ من وذلك الأصلي غلافها في أيام 04 آجال في إرسالها الالكتروني المستهلك على

 أو العيب إصلاح أو مطابق جديد منتوج بتسليم المورد يلتزم كما الإرسال، تكاليف المورد عاتق على

( يوما مع 15المدفوعة خلال خمسة عشر) المبالغ واسترجاع الطلبية إلغاء يتم أو آخر، بمنتوج استبداله

 .(3)إمكانية مطالبة المستهلك الالكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر

                                                             
 .05-18من القانون 21أنظر نص المادة  1
 .05-18من القانون 22أنظر نص المادة  2
 .05-18من القانون 23أنظر نص المادة   3
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-18 انونقال من 24 المادة في هذا الشأن تنص :متوفر غير طلبية منتوج على الموافقة عدم -7

. لأن هذا "في مخزونه متوفر غير منتوج طلبية على الموافقة عدم الالكتروني المورد على على:" 05

 التصرف قد يتسبب في عدم تسليم المنتج أو الخدمة للمستهلك الالكتروني في آجاله.

 التزامات التاجر أهم من التجارية السجلاتيعد مسك  :التجارية المعاملات سجلات حفظ -8

تبين حقيقة المركز المالي للتاجر كما يمكن تقييم الضريبة على أساسها، ناهيك على أنها وسيلة  لأنها

ومع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال تكنولوجيات الاعلام   .(1)اثبات لمصلحة التاجر أو ضده

ث والاتصال عمدت وزارة التجارة الى عصرنة خدمات المركز الوطني للسجل التجاري باستحدا

العمل بالسجل التجاري الالكتروني الذي يسهل النشاط التجاري خاصة في مجال التجارة الالكترونية. 

على:"يجب على كل مورد الكتروني حفظ سجلات  05-18من القانون  25في هذا الشأن نصت المادة 

 التجاري". المعاملات التجارية المنجزة وتواريخها وإرسالها الكترونيا الى المركز الوطني للسجل

من  47نصت المادة  إطار حماية حرمة الحياة الخاصة،في  :الشخصية المعطيات أمن ضمان -9

على تكفل الدولة بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة  2020لسنةالدستور الجزائري 

من جانب  .( 2)المعطيات ذات الطابع الشخصي فهو حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه

يتعلق بحماية الأشخاص  10/06/2018المؤرخ في:  07-18من القانون رقم:  3آخر عرفت لنا المادة 

الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعطيات ذات الطابع الشخصي على 

عنصر من  انها كل معلومة بغض النظر عن دعامتها متعلقة بشخص معروف متعلقة برقم التعريف او

 .(3)عناصر هويته البدنية او الفيزيولوجية أو النفسية أو الاقتصادية او الاجتماعية

 يتطلب إبرام العقد الالكتروني بين المستهلك الالكتروني والمورد الالكتروني، قيام هذا الأخير

ورقم الهاتف والبريد الالكتروني والعنوان مثل: الاسم واللقب  المستهلك عن شخصية معلومات إدخالب

من الالكتروني  للمورد يتيح قد ما وهو...الخ، معه يتعامل الذي المصرف ورقمورقم بطاقة الائتمان 

الطرف الضعيف في هذه  الالكتروني المستهلك لخصوصية انتهاك يعد بما استخدامها إساءةجهة 

ومن جهة أخرى المساس بمبدأ الثقة والإئتمان الذين تقوم عليهما ، معاقب عليه قانونا المعادلة وهو

 الالكتروني المورد على التزام 05-.18 قانون من 26 المادة . في هذا الشأن نصتالتجارة عموما

 الضرورية، البيانات بجمع إلا يقوم لا أن الزبائن ملفات ويشكل الشخصية المعطيات بجمع يقوم والذي

                                                             
 من القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 18-9أنظر نصوص المواد 1
الصادر  442-20، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم:2020لسنةمن الدستور الجزائري  47أنظر المادة   2

 . 2020لسنة  82، ج،ر رقم:30/12/2020في:
يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  10/06/2018المؤرخ في:  07-18من القانون رقم:  3أنظر نص المادة  3

 .12، ص10/06/2018المؤرخة في: 34معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ج.ر، رقم:
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 أمن بضمان يلتزم كما الالكتروني، المستهلك طرف من موافقة على حصوله بعد إلا ذلك يكون ولا

 (1).البيانات وسرية المعلومات

سرية وسلامة تحت طائلة العقوبات على سالف الذكر  07-18نص القانون رقم:  من جانب آخر

ة أيضا من التلف والنشر والولوج غير المرخصين  المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية، وحمايتها

   .(2)حماية لها من المخاطر التي تمثلها المعالجة وطبيعة المعطيات الواجب حمايتها

تناول ن، ورني لمورد الالكتللعقوبات المقررة لقبل التطرق  :العقوبات المقررةالمطلب الثاني: 

 الجهة المختصة في مراقبة المورد الالكتروني ومعاينة مخالفاته. أولا 

من  35نصت المادة  أولا: الجهة المختصة في مراقبة المورد الالكتروني ومعاينة مخالفاته:   

على خضوع المورد الالكتروني للتشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على  05-18القانون

مستهلك. كما يختص أيضا ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص الأنشطة التجارية وحماية ال

عليهم بموجب قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى الأعوان المنتمون إلى الأسلاك الخاصة للرقابة 

من القانون  2و1الفقرة  49. وهو نفسه ما نصت عليه المادة (3)التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة

من جانب  .(4)يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 23/06/2004المؤرخ في: 02-04رقم:

المرود الالكتروني السماح للأعوان المؤهلين لمعاينة  05-18من القانون رقم: 36آخر ألزمت المادة 

 (5)المخالفات للولوج بحرية إلى تواريخ المعاملات التجارية

من  40الى  37في هذا الشأن نصت المواد من الالكتروني:  العقوبات المقررة للموردثانيا: 

المعاملات في الذي يخرق منع على جملة من العقوبات التي تخص المورد الالكتروني  05-18القانون 

ومخالفة قواعد العرض التجاري مجال القمار والمشروبات الكحولية والتبغ والمنتجات الصيدلانية، 

التعامل في المنتجات  زام بمراحل طلبية منتوج أو خدمة. ناهيك عنالالكتروني وكذا عدم الالت

والنظام العام والأمن العمومي ومخالفة أحكام  الدفاع الوطنيمصالح والتجهيزات الحساسة التي تمس 

 .(6)الإشهار الالكتروني

                                                             
 .05-18من القانون 26أنظر نص المادة   1
يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  07-18انون رقم: من الق 59و 58و57و 38و 7 نصوص الموادأنظر   2

 .معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
 .05-18من القانون  36أنظر نص المادة   3
يحدد القواعد المطبقة على الممارسات  23/06/2004المؤرخ في: 02-04من القانون رقم: 49أنظر نص المادة   4

 .9، ص27/06/2004في: المؤرخة 41التجارية، ج.ر، رقم:
 .05-18من القانون رقم: 36أنظر نص المادة   5
 . 05-18من القانون 34و 32و 31و 30و 12و 11و 5و 3أنظر المواد   6
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 ن م 41 نصت المادة : في هذا الصددعقوبة عدم الالتزام بحفظ سجلات المعاملات التجارية

أحكام  دج، كل مورد الكتروني يخالف200.000الى  20.000على:"يعاقب بغرامة من  05-18القانون

عاملات جلات الممن هذا القانون"، حيث تتعلق هذه المادة الزام المورد الالكتروني بحفظ س 25المادة 

 طني للسجل التجاري.التجارية المنجزة وتواريخها وارسالها الكترونيا الر المركز الو

 05-18من القانون 44: في هذا الشأن نصت المادة عقوبة عدم اعداد الفاتورة وتسليمها 

 02-04رقم من هذا القانون يعاقب عليها طبقا لأحكام القانون 20على:"كل مخالفة لأحكام المادة 

وع إلى أعلاه". بالرجوالمذكور 2004يونيو سنة 23الموافق  1425جمادى الأولى عام 5المؤرخ في

ى:" دون منه عل 33يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية تنص المادة  02-04القانون 

حكام المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأ

يجب  بلغ الذي كانمن الم %80من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة  13و11و10المواد

 فوترته مهما بلغت قيمته". 

على إجراءات غرامة الصلح مع  05-18من القانون 48إلى  45كما نصت المواد من 

، وهذا دون المساس بحقوق الضحايا في الأشخاص المتابعين بمخالفة أحكام هذه القانون

    .(1)التعويض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .05-18من القانون 48الى  45أنظر المواد من   1
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 خاتمة

يعتبر المورد الالكتروني الطرف الأساس في العقد الالكتروني المبرم بينه وبين المستهلك 

المورد  05-18الالكتروني، هذا الأخير يعتبر الطرف الأضعف في هذه المعادلة، لذا خص القانون 

الا للثقة الهامة هدفها حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد واعم الواجباتالالكتروني بجملة من 

والائتمان في المعاملات التجارية الالكترونية مثل: إرسال نسخة الكترونية من العقد واعداد الفاتورة 

وتسليمها ومطابقة المنتوج أو الخدمة لطلب المستهلك الالكتروني وتسليمه في آجاله، إضافة إلى حفظ 

 صي.سجلات المعاملات التجارية وضمان أمن المعطيات ذات الطابع الشخ

 :بناء على ما سبق يمكننا تسجيل ما يلي

تفعيل دور أجهزة الرقابة في مراقبة مدى التزام المورد الالكتروني القيام بواجباته اتجاه  -

 المستهلك الالكتروني باعتباره الطرف الضعيف في هذه المعادلة. 

باعتباره الطرف وتقوية مركزه القانوني وضع آليات تسمح للمستهلك الالكتروني بحفظ حقوقه  -

 .الأضعف في العقد

العمل على رفع مستوى الوعي لدى المستهلك الالكتروني لتحصيل كافة حقوقه اتجاه المورد  -

 الالكتروني.

العمل على توفير بنية تحتية قوية لشبكة الانترنيت بما يسمح بإنجاح ممارسات التجارة  -

   الالكترونية.   

 الهوامش:

 :باللغة العربية والمراجع المصادرأولا: 

 المصادر: -1

 .2020الدستور الجزائري لسنة -أ

 الأوامر والقوانين:-ب

 الأوامر:-1ب

 ،1975  سنة سبتمبر 26 الموافق 1395عام  رمضان 20 في مؤرخ 58-75رقم  الأمر -

 .والمتمم المعدل المدني، القانون المتضمن

 ،1975  سنة سبتمبر 26 الموافق 1395عام  رمضان 20 في مؤرخ 59-75رقم  الأمر -

 .والمتمم المعدل التجاري، القانون الذي يتضمن

 :القوانين -2ب
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يحدد القواعد المطبقة على  23/06/2004المؤرخ في: 02-04لقانون رقم:ا -

 الممارسات التجارية.

 .يتعلق بالتجارة الإلكترونية 10/05/2018المؤرخ في: 05-18القانون رقم:  -

يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال  10/06/2018في: المؤرخ  07-18القانون رقم:  -

 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

 المراجع: -2

الشحات ابراهيم محمد منصور، الجرائم الإلكترونية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  -

 .2011، 1طبحث فقهي مقارن، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

المعلوماتي عبد الفتاح بيومي حجازي، نحو صياغة نظرية عامة في علم الجريمة والمجرم  -

 .2009، 1بهجات للطباعة والتجليد، مصر، ط دار

علي كحلون، الجوانب القانونية لقنوات الاتصال الحديثة والتجارة الإلكترونية، دار اسهامات  -

 .2002في أدبيات المؤسسة، تونس،

ر، التجارة الإلكترونية في التشريعات العربية والأجنبية، دار الجامعة عصام عبد الفتاح مط -

 .2015الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

 مذكرة الماجستير: -3

سمية ديمش، التجارة الإلكترونية حقيقتها وواقعها في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم  -

معة منتوري، قسنطينة، الجزائر، الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جا

2011. 

 الملتقيات العلمية: -4

جلول بن عناية وحواسني يمينة، مفاهيم أساسية حول الإنترنت والتجارة الإلكترونية، الملتقى  -

العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية وإشكالية اعتماد التجارة 

الجزائر،  –المركز الجامعي خميس مليانة -عرض تجارب دولية  - الإلكترونية في الجزائر

 .2011أفريل  27-26يومي:

 مواقع الانترنت: -5

- https://ecommerce-platforms.com/ar/glossary/ecommerce 

- ttp://www.aps.dz/ar/economie/34600-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%8

2-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-

%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B

1%D9%88%D9%86%D 

 ع باللغة الأجنبيةثانيا: المصادر والمراج

Ouvrages : 

- Alain Bensoussan, Internet aspects juridique, édition 

HERMES,Paris,France, 2 ème édition ,1998. 

 

https://ecommerce-platforms.com/ar/glossary/ecommerce
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  ملخص المداخلة:

التجارة الإلكترونية بهدف تقديم خدمات مالية  أدت تكنولوجيات الاعلام والاتصال إلى ظهور 

تحوّل العديد من شركات الأعمال إلى استخدامها رغم الواسع وانتشارها ومع  ،وسريعة للعميل

على الحياة الاقتصادية للمستهلكين إيجابا ذلك  وانعكاس، نتيجة انتشار الجرائم الالكترونية مخاطرها

فأصبح بإمكان المستهلك التسوّق وإتمام كافة تعاملاته المالية وهو جالس في بيته. ونظرا لما تشكله 

ية من أهمية بالغة في تسهيل التعاملات المالية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، بادر الأسواق الرقم

المؤرخ  05-18المشرع الجزائري إلى تنظيم فضاء التجارة الإلكترونية بموجب أحكام القانون

يتعلق بالتجارة الإلكترونية. وعليه تتم العملية التجارية بين طرفين هما: المستهلك  10/05/2018في:

لكتروني والمورد الالكتروني، هذا الأخير يلعب دورا أساسيا في هذه العملية لذا خصه المشرع الإ

بجملة من الواجبات والمسؤوليات تمثل حقوقا للمستهلك الالكتروني والذي يعتبر الطرف الضعيف في 

 هذه المعادلة، بحيث يترتب عن مخالفتها عقوبات جزائية.

Abstract 

 

Information and communication technologies have led to the 

emergence of e-commerce with the aim of providing fast financial 

services to the customer. With its widespread use and the shift of many 

businesses to using it despite its risks resulting from the spread of 

cybercrimes, this has had a positive impact on the economic life of 

consumers, enabling the consumer to shop and complete all his 

financial transactions while sitting at home. Given the great 

importance of digital markets in facilitating financial transactions and 

driving the national economy, the Algerian legislator has taken the 

initiative to regulate the e-commerce space under the provisions of Law 

18-05 dated 10/05/2018 relating to e-commerce. Accordingly, the 

commercial process takes place between two parties: the electronic 

consumer and the electronic supplier. The latter plays a fundamental 

role in this process, so the legislator has assigned him a set of duties 

and responsibilities that represent the rights of the electronic 

consumer, who is considered the weak party in this equation, such that 

violating them results in criminal penalties. 
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 ملخص باللغة العربية 

الآداة التي تعد العلامة التجارية احد أهم عناصر الملكية الصناعية وأكثرها تأثيرا على المستهلك ، فهي   

 لإقتصادي المنتج عن المنتجات أخرى ، كما تعد أداة لإعلان المستهلك من جهة أخرى  يميز بها العون ا
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لكن قد يتعمد العون الإقتصادي لتضللي المستهلكين عن طريق الترويج لسلع تحمل علامات مقلدة او سلع  

نصب اللتي تستغل لتظليل وم الوسائل  ايعد الإشهار الإلكتروني أحد أه  مغشوشة تحمل علامات أصلية 

 ة  المضللالذي يتضمن معلومات مخدوعة أو انتشار ما يسمى بالإعلان الخادع بومستهلك ، على حتيال الإو

تدخل المشرع لحماية المستهلك من هذا النوع من الإشهار بموجب قانون العقوبات وقانون للعلامة 

تحت إطار عدة   التضليليك وقمع الغش  وذلك بتجريم الإشهار الممارسات التجارية وكذا قانون المستهل

خلال  من للعلامة  ،  كما أن المشرع واصل سياسته في حماية المستهلك من الإشهار الإلكترونيرصو

ل البحث عن واح، وسن عن طريق تجريم الإشهار غير مرغوب فيه 18/05قانون التجارة الإلكترونية

حماية المستهلك من  إلى القانونية  وفق المشرع الجزائري من خلال النصوص هل اسيةسأ إشكالية

 للعلامة التجارية   الإشهار غير المشروع

 الكلمات المفتاحية 

 العلامة التجارية  -جريمة. –المستهلك  –التجارة الإلكترونية  –الإشهار الإلكتروني  

 

Abstract 

The electronic publicity of tadmark is one of the most important modern methods that 

are being employed in facilitating and accelerating commercial exchanges, and reaching the 

largest segment of consumers with the expectation of huge financial returns,by using methods 

that combine technology with knowing consumers' desires and preferences.However, in return 

for the positive impact wagered on in publicity, forms of electronic advertising are used in 

illegal activities that include misinformation and kinds of fraud whose victim is the 

consumer.This is so-called misleading advertising or publicity through deceptive or 

misleading information, by falsification or by concealing defects, side effects or risks 

associated with the product. 

Kye  

  

  -  crim - electronic commerc –consumer-  electronic publicit  

 

 

 

 : مقدمة

جميع الميادين ، تزايدت  ظاهرة توجه المعلنين في  اجتاحلقد صاحب التطور التكنولوجي الذي 

 تقوم وكالات إذ لظاهرة ، ا لالوسيط الأكثر احتواء شبكة الإنترنتوتعد  الجزائر إلى الإشهار الإلكتروني ،

يب مختلفة ، كما تنتشر المواقع التي تروج للمنتجات لبتصميم لإعلانات بطرق و أسا والاتصالشهار الإ



الإشهار في الجزائر يبحث عن قانون ، يحدث هذا كله في الوقت الذي لا يزال إشهارات  على الشبكة 

 وسيلة تشريعية تقننه

يستمد الإشهار بصفة عامة والإلكتروني بصفة خاصة أهميته من كونه هو مصدر المعلومات التي و، 

ية وأي ا المستهلك، عن طريق الدعاية للمنتجات ، والحق في هذه المعرفة من الحقوق الأساسيتحصل عليه

، كما ان استقبال إشهارات لحق المكتسب للمستهلك و مضللة تحول دون حرية التمسك باأمعرفة  مزيفة 

الصناعية وأكثرها تعد العلامة التجارية احد أهم عناصر الملكية  ودون إرادة المستهلك تمس كذلك بحقوقه 

لإقتصادي المنتج عن المنتجات أخرى ، كما تعد  تأثيرا على المستهلك ، فهي الآداة التي يميز بها العون ا

 أداة لإعلان المستهلك من جهة أخرى 

لكن قد يتعمد العون الإقتصادي لتضللي المستهلكين عن طريق الترويج لسلع تحمل علامات مقلدة  

ن حماية المستهلك جزائيا من الإشهار المضلل أو إومن ثم  ف لامات  غير أصليةاو سلع مغشوشة تحمل ع

 .وعلى الحياة الخاصة  هو في الحقيقة حماية لحقه في المعرفة للعلامة  غير المرغوب فيه  

يعد المستهلك هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، ولذا يسعى المهني أو المحترف إلى جذب  

للعلامة  وذلك  غش وتضليل المستهلك قد تصل إلى  ترويج للسلع والخدمات بطريقة دعائية المستهلك بال

وقد ساهم التطور التكنولوجي في تعزيز ذلك عن طريق ما يسمى بالإشهار  ،ذكر مواصفات خاطئةب

ما  للمستهلك ، بانتشار تظليل ونصب واحتيال التي تستغل ل وسائل  أهم  اصبح من   الذي  الإلكتروني 

دوعة أو ت مخومامن معلضة  أو ما يسمى بالإعلان الخادع والذي يتالمضللالمواقع الإلكترونية يسمى ب

ة ،  ولقد تدخل المشرع لحماية المستهلك من هذا النوع من الإشهار بموجب قانون العقوبات المضلل

تحت إطار  التضليليشهار وقانون الممارسات التجارية وكذا قانون المستهلك وقمع الغش  وذلك بتجريم الإ

 عدة صور .

خلال قانون التجارة كما أن المشرع واصل سياسته في حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني من  

يتم عن طريق البريد الإلكتروني  إذ  لايكلف  باعتباره، خيص التكلفةهو ر نظر لأنه   18/05الإلكترونية

من  عدد ممكن اكبر إلىالتجار والموردين يرسلونها  بريد الكتروني، مما جعل ال التجار ومقدمي خدمات

وتجريم   18/05، وهذا ما جعل المشرع يتدخل خاصة بموجب القانون المستهلكين دون أن يطلبون ذلك، 

 .الإشهار غير مرغوب فيه هذا

 التالي:يمكن بلورتها على النحو تثار في هذا الصدد  أنوالإشكالية التي يمكن  

من خلال نصوص    للعلامة  رونيتالمشرع الجزائري وفق في حماية المستهلك من الإشهار الإلك هل

   القانون العقوبات أو القوانين الخاصة ؟



 ية القانون صالنصول الذي ينصب على تتبع وتحلي التحليليالمنهج  الإشكالية باتباعحاولنا الإجابة عن هذه  

هلك، المست في حماية التي تناولت الإشهار التضليلي أو الإشهار غير مرغوب فيهذات الصلة بالموضوع 

 . ترونيةبعض الظواهر القانونية المرتبطة  بالإشهار الإلك إلىد تطرقنا نع وكذا المنهج الوصفي

 :الخطة التالية بإتباعوحاولنا الإجابة عن الإشكالية   

 للعلامة  التأصيل المفهومي للإشهار التجاري الإلكتروني  :الأولالمبحث  

 مة المضلل للعلا  الإلكترونيالحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار صور  :الثاني المبحث

 

 :للعلامة  :  التأصيل المفهومي للإشهار الإلكترونيالأولالمبحث 

 رات،ونظوالخدماوالتي قد تستخدم لترويج السلع  ،ل الوسائلضفيعد الإشهار الإلكتروني من أهم وأ

نتطرق  سوف الإلكتروني،وعليهشروط متعلقة بالإشهار  18/05لأهميتها وضع المشرع بموجب القانون 

 في قانون التجارة الإلكترونية.  ةالوارد شروططبيعة ال لى إ التعريف، ثمالى 

 ائية للمستهلك المطلب الأول : تعريف الإشهار الإلكتروني كوسيلة دع 

 لي:يفيما  تبيانهوهذا ما سنحاول  الفقهي،سواء على المستوى القانوني أو  تعددت تعريفات الإشهار 

 للإشهار الإلكتروني  القانوني التعريف :الأولالفرع  

ضمن مختلف  تعريفات للإشهار الإلكتروني  عدة وردت1 18/05 لكترونيةنون التجارة الإقبل صدور قا

 :"منه على أنه 02المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية في المادة  04/08القانون القوانين  حيث عرفه 

 ةإطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسيسية للشرك الاعتباريين،ني بالنسبة للأشخاص ويقصد بالإشهار القان

والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأس مال الشركة ورهون الحيازة وإيجار التسيير وبيع 

 2."القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية

على  3 28/01في المادة  للإشهار بتعريف البصريالمتعلق بالنشاط السمعي  14/04كما عرف القانون  

وتية أو سمعية بصرية تبث مقابل أجر أو تعويض ، سواء من أو رسالة محررة أ صشكل مصمم  أي :"أنه

أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة أو من أجل نشاط تجاري  إطاراجل ترقية تقديم سلع أو خدمات في 

 ضمان ترقية تجارية لمؤسسة .

تعريف له  ، فقد أورد 4المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 04/02بالرجوع إلى القانون 

 :الإشهار هوعلى أن 3/3ضمن المادة 
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أو  لمكانالسلع والخدمات مهما كان ا كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى ترويج بيع"

 ."مستعملةال الاتصالوسائل 

شهار بل ائل الإلأنه لم يحدد وس الإلكتروني،يضمن حتى الإشهار  واسع للإشهارأن هذا التعريف  الملاحظ

 .المستعملة الاتصالجعلها بكل وسائل 

المتعلق برقابة  1990يناير  30المؤرخ في  39-90من المرسوم التنفيذي رقم  8-02كما عرفته المادة  

ة وقمع الغش بأنه:" جميع الإقتراحات أو الدعايات أو البيانات، والعروض أو الإعلانات أو خدمة الجود

طة إسناد بصرية أو سمعية بصرية" لذا فهو كل ما يستخدمه التاجر الإلكتروني لحفز المستهلك على بواس

الإحتيال على سلعته سواءا تم ذلك بالوسائل المرئية أو المسموعة أو المقروءة، وهو ما يسمى بالإشهار 

 1الإستهلاكي

الذي يحدد الشروط والكيفيات  13/378من المرسوم التنفيذي رقم  3/1وعرفه أيضا  ضمن نص المادة 

كل عرض أو إشهار يبين أو يقترح أو يفهم منه أن للمنتوج  "الادعاء المتعلقة بإعلام المستهلك على "أن

مميزات خاصة مرتبطة بمنشئه أو خصائصه الغذائية، عند الاقتضاء وطبيعته وتحويله ومكوناته، أو كل 

 2خاصية أخرى "

 

نون الممارسات ما ورد في قا نفسه،كما الإلكتروني رالإشهاورد تعريف فقد  18/05 بالرجوع إلى القانون

 باشرة إلىمغير  يهدف مباشرة،أوكل إعلان   على أنه  منه على ما يلي:" 06التجارية إذ نصت المادة 

 .الاتصالالإلكترونيأو خدمات عن طريق ترويج بيع سلع 

مما سبق يمكن القول أن المشرع الجزائري، لم يحدد لنا تعريف معين للإشهار الإلكتروني، لذا فالإشهار  

هو كل فعل أو تصرف سابق عن العملية العقدية، يهدف إلى التأثير على نفسية المستهلكين لإقناعهم بمزايا 

لة المستعملة لذلك ، ولا يختلف ر عن الوسيالسلع والخدمات، والفوائد التي يمكن أن تحققها بغض النظ

الإشهار الإلكتروني عن التقليدي إلا في الوسيلة المستخدمة، كون أن  الأول يتم عبر شبكة الأنترنت أو 

 3غيرها من الوسائل الإلكترونية كالهاتف

 :الإلكترونيالتعريف الفقهي للإشهار  الفرع الثاني:

الإلكتروني أو ما يعرف بالإعلان التجاري ، فقد عرفه جانب من في تعريف الإشهار اختلف الفقه      

 إبرازأو خدمة معينة عن طريق  ،الفقه على أنه إخبار أو إعلام تجاري أو مهني القصد منه التعريف بمنتج
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على هذا المنتج أو هذه يؤدي إلى إقبال الجمهوراع جديد المزايا وامتداح المحاسن بهدف خلق انطب

على أنه أحد السياسات الترويجية التي تعتمد على الوسائل أو الوسائط الإلكترونية وعرف كذلك  ،1الخدمة

 .2بشراء المنتج  وإقناعهمفي نقل الرسالة الإشهارية بهدف جذب العملاء 

لى نشر وإذاعة الرسائل الإعلانية المرئية أو مختلف نواحي النشاط التي تؤدي، إ كما عرف بأنه:"

أو هو :" نوع من المسموعة على الجمهور، بغرض حثه على شراء السلع أو التعاقد على الخدمات" 

الإتصال بين طرفين هما البائع والمشتري، وذلك بهدف تأثير البائع على المشتري بواسطة كافة  أنواع

 3وسائل الإتصال"

هدفة من ئات مستبي إلىبشكل متعمد  وعليه يمكن القول أن الإشهار الإلكتروني هو تقديم رسائل ترويجية  

 .أن تكون جماهيرهم قادرة على تميزها وإدراكها  عخلال المواقع الإلكترونية محددة يتوق

 المضلل للعلامة واشكالة   شروط  الإشهار الإلكتروني :المطلب الثاني 

ل ة من خلاقانونيالمطلب إلى إبراز شروط الإشهار التجار الإلكتروني، ثم تحديد طبيعته السنعمد في هذا 

 :فرعين كما يلي

 الفرع الأول: شروط الإشهار الإلكتروني:

كون  قد تقيد يإن المورد الإلكتروني لايمكنه الترويج لسلعه وخدماته بواسطة أي إشهار الكتروني مالم   

من خلال  09-08الإلكترونية المنصوص عليها في الفصل الثاني ضمن المواد بشروط ممارسة التجارة 

، قيده في السجل التجاري لنشاطه التجاري الإلكتروني أو سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة

توفر الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني  على وسائل تسمح للتأكد من صحته ، وتنشأ يكما يجب أن 

الإلكترونيين المسجلين في السجل التجاري، أو في سجل  للموردينرض تنظيم هذه المسألة بطاقة وطنية لغ

بعد ايداع اسم النطاق لدى  إلاالصناعات التقليدية والحرفية ، كما لا يمكن ممارسة التجارة الإلكترونية 

الإلكترونيين عن طريق  مصالح المركز الوطني للسجل التجاري ، وتنشر البطاقة الوطنية للموردين

 4ك الإلكتروني لالإتصالات الإلكترونية ، وتكون في متناول المسته

مورد على عاتق ال شروط تقعفرض شهار الإلكتروني دون ضبط أو حماية فقد الإلم يترك المشرع  

 . 30/34من المواد  18/0القانون  من القانونكتروني ضمن الفصل السابع من لالإ

نجدها تناولت مسألة وشروط الواجب توافرها في الإشهار  30 المادة بالرجوع لأحكامحيث أنه  

إشهار أو كل  المجال،في هذا  والتنظيمية بهان المساس بالأحكام التشريعية والإلكتروني والتي جاء فيها د
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 يلبي أن الإلكترونية يجب الاتصالاتعة أو هدف تجاري تتم عن طريق ترويج أو رسالة ذات طبي

 :المقتضيات التالية

 .وإشهاريأن يكون محدد بوضوح كرسالة تجاري -

 .لحسابهتسمح بتحديد الشخص الذي تم تصميم الرسالة  أن-

 .العامةتمس بالنظام العام والآداب أن لا-

 إذا كان لة مااوفي ح هدايا،تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري يشمل تخفيضا أو مكافأة أو  أن

 .وترويجياض تجاريا أو تنافسيا أالعر هذا

 ا للمادةت طبقمع العلم وأن المشرع وضع عقوبات للمورد الإلكتروني في حالة عدم احترام هذه المقتضيا

 .18/05من القانون  40

 لكتروني للعلامة التجارية خلال التعاقد الإالفرع الثاني : أشكال الإشهار المظلل  

ليل على التظ قد تكون العلامة مظلة للمستهلك في العناصر الجوهرية للمنتج أو الخدمة ، كما قد يشمل

 .العناصر الخارجية للمنتج او الخدمة 

 الإشهار المظلل للعناصر الجوهرية للعلامة الخاصة بالمنتج أو الخدمة  -1

شأن العناصر الجوهرية للمنتج او يشمل التضليل على طبيعة المنتج أو على جودته ، فيكون التضليل ب 

أن يعتقد أنها الخدمة ، ويكون ذلك من خلال تشكيل العلامة من كلمة تشير إلى خاصية يمكن للمستهلك 

علامة تشير الى أن المنتج لا   biogurt خاصية متوفرة في المنتج أو الخدمة المحددة مثال ذلك علامة 

 1تستخدم للدلالة على المنتج لا يحتوي على الأدوية   bulgare يحتوي على تخمير البلغاري 

به جه التشاين أوب ويكون تقدير وقوع الخلط في ذهن المستهلك بالمقارنة بين العلامة الحقيقة والمظللة  

 – عنصر والتطابق بينهما ، وتضليل العلامة يتم بالنظر الى جميع عناصر العلامة دون تحليل كل

س كلي  وليبه الالتشا أساسة ، وهذا التقدير يتم على ذي يقابله للعلامة المضللعنصر الومقارنته مع ال

لتشابه ا أوجه ختلاف ، ومن أوجه الشبه التي من خلالها تعتبر المحاكم تضليلا قائما هيالإ أساسعلى 

السيد  ضد  selecto النطق مثلا قضية  شركة  حمود بوعلام وعلامته التجارية  أساسالقائم على 

   selectra زروقي مالك صاحب علامة 

 الإشهار المضلل للعلامة لجودة المنتج أو الخدمة    -2
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ويكون في شكل الإشهار المضلل الذي يمس كفاءة المنتج أو الخدمة كالعلامة التي تدل على أن المنتج  

خاضع للرقابة الطبية ، أو أن المنتج محدد حاز على رقابة رسمية والموافقة كحالة علامة صنع في ، 

 1بالنسبة للمنتجات التي لاتحتوي على مواد كيائية  bio وكذلك علامة 

 الثاني: الطبيعة القانونية للإشهار التجاري الإلكتروني:الفرع 

قطة نضمن  تضاربت الأراء الفقهية وإختلفت حول الطبيعة القانونية، للإشهار التجاري الإلكتروني 

 أساسية مفادها هل يعتبر الإشهار التجاري الإلكتروني إيجابا أم دعوة للتعاقد؟ 

 ب:أولا: الإشهار التجاري الإلكتروني إيجا

يرى أنصار هذا الإتجاه أن الإشهار الموجه للمستهلك عبر تقنيات الاتصال عن بعد يعتبر إيجابا، طالما  

أنه قد تضمن العناصر الأساسية للعقد المراد إبرامه، كأن يتضمن تحديد السلعة أو الخدمة تحديدا نافيا 

فإعتبار الإشهار إيجاب وإلزام المعلن بما أورده في رسالته الإشهارية، سوف يجعله يتوخى 2للجهالة

الحيطة والحذر وكذلك الموضوعية في جميع الكلام الذ يورده فيه، قبل نشره وهذا الشيء يخدم المستهلك 

من كل البيانات بالتالي يمكن القول أن الإشهارهو إيجاب إذا تضويولد لديه شعور بالثقة في ما ينشر، 

وهذا ما ذهب إليه الرأي 3المذكورة في الإيجاب أما إذا لم يشتمل على هذه البيانات فهو مجرد دعوة للتعاقد 

 الثاي كما سنوضحه في ما يلي: 

 دعوة للتعاقد: ثانيا: الإشهار التجاري الإلكتروني

أن الإشهار الموجه للمستهلك عبر شبكة الأنترنت، لا يعد إيجابا وإنما دعوة  الاتجاهرى أصحاب هذا ي

ون واشترط لذلك أن لا يتضمن الإعلان للتفاوض أو التعاقد وهو ما ذهب إليه جانب من شراح القان

الشروط الجوهرية للتعاقد، فعرض السلع في واجهات المحلات التجارية دون بيان أسعارها لا يعتبر 

ويبني أنصار هذا الرأي فكرهم بالاستناد إلى أن الشروط الواجب توافرها في الإيجاب المتمثلة في  4إيجابا

وجوب تعيين الشخص المقصود بالإيجاب وكذلك الجزم على إبرام العقد، إذا ما قابل الإجاب قبول غير 

اء منتجات غير متوافرة في الإعلان  فالإعلان خال من العزم وما هو إلا تحريض المستهلك على شر

ضرورية، كما أن الإعلان يفتقر إلى التجديد للمنتج أو السلعة وهو موقف بعض الأنظمة المقارنة كالقانون 

ويرى البعض أن المنتج أو 5الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والبلجيكي حيث يعتبرونه مجرد دعوة للتعاقد

بالموافقة على الشراء دون أن تكون لديه الكمية المطلوبة، أو  الإلكترونيةالتاجر قد يستلم ألاف الرسائل 
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الإشهار، ويرون كذلك أن في اعتبار الإشهار الموجه تكون لديه بأسعار أزيد مما كانت عليه وقت 

للجمهور دعوة للتعاقد من شأنه أن يمكن التاجر من رفض الطلبات الزائدة، عن إمكانيته لنقص الكمية أو 

فالنقر على لوحة العرض هو من قبيل تصفح الإشهار الذي غالبا ما يتضمن أيقونة خاصة  لتغير الأسعار،

تفيد معنى الطلب أو الشراء فلما يدخل إليها المستهلك ويكمل ملء البيانات اللازمة، ينقلب العرض لإيجاب 

 .1من المستهلك بالطلب إلى العارض وليس العكس

الإشهار التجاري الإلكتروني الموجه للمستهلك قد يعتبر إيجابا ، أن نستنتج من عرضنا لهذين الإتجاهين

وقد يكون دعوة للتفاوض فإذا تضمن الإعلان الشروط الجوهرية والأساسية للتعاقد، أي تضمن عرض 

السلع والخدمات عن طريق الأنترنت ثمن المبيع، فإن هذا العرض يعتبر إيجابا فالإشهار التجاري 

الإشهار التجاري الإلكتروني، الموجه للمستهلك دعوة  اعتباروواضحا أما عن الإلكتروني يكون محددا 

يتمثل في عدم إحتواء الإشهار التجاري الإلكتروني، على الشروط الأساسية للتعاقد كبيان أسعار  للتعاقد،

ار السلع والخدمات عبر الأنترنت أي عند الشك في وضوح المعلومات الجوهرية، عند التعاقد فإن الإشه

 2التجاري الإلكتروني لا يعتبر إيجابا وإنما دعوة للتعاقد

 

 

 

 

 :مة للعلا  المضلللمستهلك من الإشهار الإلكتروني الجزائية ل حمايةال: صور المبحث الثاني  

حماية كذا الو ،قانون الممارسات التجارسة  سنعالج ضمن هذا المبحث الحماية المقررة لمستهلك في ظل 

   قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك  المقررة له في ظل 

ن طار قانوإفي  للعلامة  المضللمن الإشهار الإلكتروني  مستهلكالمطلب الأول الحماية الجنائية لل 

 الممارسات التجارية

ك من مستهلية جزائية الية، فإن لم ينص بصفة مباشرة على حمارقانون الممارسات التجا إلىبالرجوع  

لإشهار عليه ا د اعتبرها ممارسات تجارية غير نزيهة وأطلقغير أنه ق المظللة  الإلكترونية الاشهارات

 .التضليلي

 التضليليجريمة الإشهار  خصوصية :ولالفرع الأ 
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شأنه  ن على نحو منلجريمة الإشهار التضليلي هي مجموعة الممارسات والأفعال التي يقوم بها المع إن

 1.تظليل المستهلك حول السلعة أو الخدمة أو صفات المعلن

المتعلق بالقواعد المطبقة عل الممارسات التجارية المعدل والمتمم نجد أن  04/02القانون  إلىوبالرجوع 

المشرع من أجل حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير نزيهة جرم المشرع الجزائري الإشهار 

 ةوالتنظيميالتي تنص على ما يلي: " دون الإخلال بالأحكام التشريعية    28بموجب المادة  ،المضلل

وكل اشهار تضليلي لاسيما إذا كان  ،غير شرعي ممنوعا إشهاراالأخرى المطبقة في هذا الميدان يعتبر 

على سبيل المثال لا  المضللحالات للإشهار  03على  المشرع أكديتبين وأن  ،دةخلال هذه الما نوم ".....

غير أنه ما  المضخم،اللبس والإشهار  إلىالحصر وهوالإشهار المفضي الى التظليل والإشهار المفضي 

الإختلاف بين الوعود التي  إلى أساسانص يرجع الإشهار الذي يجرمة ال أنهذه الصور تجمعها فكرة هو 

تتضمنها الرسالة الإشهارية والأوصاف والخصائص التي تتوفر عليها من ناحية الفعلية السلعة أو الخدمة  

 2.مع الواقع الاختلاففي صفتها النهائية المعروضة على المستهلك ، وهو ما يطلق عليه 

 جريمة الإشهار المضلل  أركان :الفرع الثاني 

ركن  في نص التجريم،يتمثل  ،كغيرها من الجرائم، من ركن شرعي المضللتتشكل جريمة الإشهار  

 ؛ركن معنوي مادي،

 الركن المادي : -أولا 

زيهة ، نعتبر ممارسات تجارية غر : "على انه ي   04/02من القانون  38بالرجوع الى نص المادة  

 من هذا القانون  29-28-27-26وممارسات تعاقدية مخالفة لأحكام المواد 

 تحالا 03يمكن حصر الإشهار التضليلي الى  من نفس القانون   28وبالرجوع الى نص المادة  

 معلومات مظللة ومميزات المنتج إلىحمل الإشهار -1

يجب أن يحمل معلومات نافية للجهالة عن المنتوج  المروج له ، ومن شأنها أن  ي نإن الإشهار الإلكترو 

حمل المستهلك المتعاقد ، وهو مطمئن واثق في التعريفات والمميزات التي تضمنها هذا الإشهار، وكل 

فهي تجعل مثل علامة تجارية مقلدة  اشهار يحمل معلومات غير المعلومات أو المميزات التي روج لها 

شهارات الكترونية تحيل إ، فكثيرا  ما نجد  04/02من القانون   28تضليليا  طبقا للمادة  إشهاراشهار الإ

المستهلك إلى مواقع الكترونية تسوق  لمنتوجات مشابهة لمنتوجات ذات علامة تجارية أو رسم فارق التي 

 3مميزات التطابقت  من حيث الشكل واللون ، و إذالا يمكن ان ينتبه  إليه المستهلك 

 "ووفرة المنتوج  ةحمل الإشهار لتضخيم في كمي-2
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 ووفرة فإنه إذا كان لايتناسب المنتوج،إن الإشهار ولو كان يحمل مواصفات وتعريفات صادقة عن 

، 04/02نون من القا 28عله الإشهار المضخم طبقا للمادة  مضللا، ويصطلحإشهاراالمنتوج وكميته يعد 

نف عن لك لايذ، فإن يةلقدراته الحقيق الاقتصاديالإعلان الضخم بسبب سوء في تقدير العون وعادة يكون 

 .الإشهار صفة التظليل 

 :واستعمل المنتوج  استهلاك منتائج غير منتظرة نحمل الإشهار ل-3

 إلىنية لإلكتروبشتى الوسائل بما فيها ا علامات  إلى اعتماد الاقتصاديينقد يلجأ الكثير من الأعوان 

عون يقوم ال ما قدك المنتوج،أو استعمال ذلك  ،الترويج لمنتوجاتهم من خلال النتائج المنتظرة من استهلاك

الخدمة  عة أويزات وفوائد السلتضمين إعلانا كاذبا في المعلومات بهدف خداع المستهلك بمم الاقتصادي

يادة ز إلىدي بما يؤ يزيد من الطلب على تلك السلع أو الخدمات إليها، بشكل اتهواحتياجله  وأهميتهابالنسبة

 ك لمتعلق بحماية المستهل 09/03من القانون  69وقد جرم لمشرع ذلك في نص المادة   أرباحه

أو دعاية تجارية مظللة أو كاذبة من شأنها  إعلانكل  مفترضة لكونوتعد نية الخداع والغش لدى العون  

 1.خداع المستهلك جريمة

 :الركن المعنوي : 2

ي، القائم على وجوب توفر عنصر سوء النية، لدى العون الاقتصاد 02-04من قانون  28لم تنص المادة 

لإشهار ايمة بالإشهار وقد جاء بهذا الركن القضاء الفرنسي، الذي إستقر في نهاية المطاف على أن جر

يء سة أو التضليلي جريمة غير عمدية، وتقوم بمجرد إهمال وعدم تبصر المعلن، سواءا كان حسن الني

 .النية،

وبات وحماية قانون العقفي ظل للعلامة  الالكترونيالمستهلك من الإشهار  الحماية : المطلب الثاني  

 المستهلك 

القانون  إلى والخداع،فبالرجوعللوقوع ضحية الغش  ضإن المستهلك الإلكتروني معر 

علا ما يج، مغير المشروع الإشهار الإلكتروني للمستهلك منلم يولي حماية خاصة  الجزائري،فالمشرع

لكتروني ر الإن أن نحمي المستهلك من الإشهاقانون العقوبات يمك ءوباستقرا ،نبحث في القواعد العامة

 م ئالجرا إحدىبتطبيق  المضلل

 الخداع  جريمة :الفرع الول 

من الأمور مظهر  أمرلم يعرف المشرع الجزائري جريمة الخداع، هناك من عرفها على أنه إلباس  

ق ع كما يلي  " يعاقب بالحبس   429وقد نص  على هذه الجريمة في نص المادة  ،  2يخالف ما هو عليه
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دينار أو بغحدى هاتين العقوبتين معا كل من  20الى  2000سنوات وبغرامة من  03من شهرين الى 

 يخدع المتعاقد  أنيخدع او يحاول 

 سواء في الطبيعة او في الصفات الجوهرية اللازمة لكل هذه السلع  -

 في نوعها أو مصدرها  سواء - -

عادة خالفة إوفي جميع الحالات فغن على مرتكب المسواء في كمية الأشياء المسلمة في هويتها -  -

 الأرباح التي حصل عليها بدون وجه حق " 

ائم ن الجروجريمة الخداع كغيرها م ومن ثم فإن يمكن ان يتعرض للخداع بوضعه علامة مقلدة ،  -

 الثلاث ركن مادي ، معنوي ، شركي  أركانهاتتكون من 

 :الركن المادي-أولا 

لى جريمة منه ع 68المادة التعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في  09/03نص القانون  إلىبالرجوع  

ت ريقة كانطلة أو الركن المادي لجريمة الخداع أو محاولة الخداع المستهلك بأي وسيا الخداع ، ويتوفر هذ

 حول :

 كمية المنتجات المسلمة  

 تسليم المنتجات غير تلك العنية مسبقا  

 .قابلية استعمال المنتوج -

 .نتوج المالنتائج المنتظرة من -

 .اللازمة والاحتياطات الاستعمالطرق -

هذه المادة نجد انه لقيام الركن المادي يكون في  ءق ع وباستقرا 429على نص المادة  أحالتونفس المادة  

فعل يصدر من الجاني ، يخدع أو يحاول أن يخدع المتعاقد سوا في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو 

 1سوا في كمية الأشياء المسلمة أو في هويتها .ت اللازمة لكل هذه السلع افي التركيب أو في نسبة المقوم

لمثال اوليس على سبيل  الحصر،لمطروح هنا هو المشرع نص على هذه الحالات على سبيل ال اوالإشك

 .العقابمما يجعل المجرمين يفلتون من 

 الركن المعنوي : ثانيا :

أي  ،لإرادةواتشترط ر في ركنها المعنوي القصد الجنائي بعنصريه العلم  عمدية،جريمة الخداع جريمة 

من حماية  38/03من القانون  68 وأن المادةمع العلم  بالنتيجة، الفعل مع علمه إلىانصراف الجاني 

 . الضرر بالمستهلك  إلحاقالمستهلك وقمع الغش لم تشترط 

 :لجريمة الخداع  ةالمقرر ات العقوبثالثا :
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من قانون  429المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الى نص المادة  09/03من القانون  68أحالت المادة 

سنوات  وغرامة من  03العقوبات وبإعتبار وأن جريمة الخداع جنحة  فقد حددت العقوبة ب  شهرين  الى 

من قانون حماية  68دج أو بإحدى هاتين العقوبتين وتشدد العقوبة طبقا للمادة  20000الى  2000

ارتكبت الجريمة  إذادج   500000سنوات وغرامة الى 05 إلىق ع  430المستهلك وقمع الغش والمادة 

ة إمكانية معاقب إلىأو الشروع فيها بإحدى السائل المنصوص عليها في المادتين سالفتي الذكر، مع الإشارة 

 1مكرر  18قع وتكييف العقوبة طبقا لنص المادة  431الشخص المعنوي طبقا للمادة 

 جريمة الغش  : الفرع الثاني 

كن أن  نا يملم يتطرق المشرع الجزائري إلى الغش الإلكتروني أي الغش التجاري عبر الأنترنت ، لكن 

 هاأركانر الإلكتروني تحت ما يسمى بالغش التقليدي الذي حددت قانون العقوبات اشهلإيدخل ا

 جريمة الغش الركن المادي  :أركان-أولا 

 ، وركن معنوي؛ركن مادي:تقوم جريمة الغش كغيرها من الجرائم على ركنين 

 الركن المادي -1

ال  عمن ق ع على مجموعة الأف 431وكذا المادة  2من قانون حماية المستهلك وقمع الغش70تنص المادة  

 ور ص 03والتي جاءت على سبيل الحصر ، ويمكن تلخيص هذه الجريمة  في 

اصر نتغيير بيقع على جوهر المادة سواء  تشويهمواد أو سلع مغشوش: ويقصد بالغش كل تغيير أو  إنشاء

فعة، عناصرها النامن  ءشي إنقاصأو  ،ة غريبةدما إضافةالشيء ذاته أو خلطه بمنتجات أخرى أو 

 .الغشل في التعامل في مواد تستعم ،عرض المواد والبضائع المشوشة

 الركن المعنوي  -2

 لى ارتكابإالجاني  إرادة باتجاهالعام ويتحقق ذلك  قصد الجنائيتتطلب  عمدية،جريمة الغش جريمة  

 .للسلعةبه أي يعلم بأن ما يقوم به هو تزييف  الغش مع علمه

 جريمة الغش العقوبة المقررة ل : -ثالثا 

لى دج ا 10000خمس سنوات وغرامة من   إلىجريمة الغش جنحة يعاقب عليها بالحبس من سنتين  

غرامة سنوات ال 10سنوات الى  05ق ع . وترفع عقوبة الحبس من  341دج طبقا لنص المادة  50000

لذي ناولها االفاسدة بالشخص و مغشوشة أ المواد الغذائية ال ألحقتإذادج   100000 إلىدج  500000من

 أو قدمت له الى مرض أو عجز عن العمل .

                                                             
 المتعلق بالمستهلك وقمع الغش  09/03من القانون  02المادة  1
 استعملت لفظ تزوير للدلالة على الغش  70المادة  2



  2.000.000 إلىدج  1000.000سنة  وغرامة من 20سنوات الى 10بالسجن المؤقت  من عاقب ي كما   

عاقب ، وييمةمستدإذا تسببت المادة في مرض غير قابل للشفاء أو في فقد استعمال عضو أو في عاهة  دج 

 انسان . في موت  ةالجناة بالسجن المؤبد ، إذا تسببت الماد

 والاحتيالالنصب  جريمة  يقحماية المستهلك عن طر:الفرع الثالث 

نظرا لأن و بعد،ن تعاقد يتم ع انتشارا،وذلك لأنهاالجرائم  أكثرالإلكترونية من  ةالتجار في الاحتيالإن 

مادة لنص ال طبقا النصبالخاصة بجريمة  تطبيق قواعدالإلكتروني سنحاول  الاحتيالع لم يتناول ر  شالم

 .ثم العقوبة  معنويالركن المادي ثم  تناولن إذ ،ق ع   372

 الركن المادي -أولا  

الضحية في  اعإيقشأنها  الاحتيالية،منالوسائل  باستعمال الفاعل يقوم أن النصب  جريمة لقياميفترض  

أو  ،خيالية سلطة خدامتكاذبة أو صفات كاذبة أو اس أسماءوهي استعمال  ،الغلط، ولقد حدد القانون الوسائل

 خشية من أو ،ةاعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شي أو في وقوع حادثة أو واقعة وهمي

الأكثر صفات كاذبة الأسهل و وأ أسماء لاستعمالوقوع شيء ، وتكون هذه الوسائل وخاصة بالنسبة 

 المستهلك . ضحاياها  التجارة الإلكترونية والتي يكون انتشارا في مجال 

قيام جريمة لق ع  371الوسائل المذكورة  أوكاذبة،صفات  وكاذبة أ ألقابأو  أسماءتعمال سلا يكفي ا 

ة شرعي النصب، وإنما يجب ان يتحصل الفاعل جراء استعمال هذه الوسائل على القيم والأموال غير

الفة سناصر الع إلىبالإضافة  نها، أو الشروع في ذلك،سلب كل ثروة الغير أو البعض م ،بالغير إضرار

 .الغير أو الشروع في ذلك، أي أن يلحق  ضرر يتم السلب كل أو بعض ثروةن يجب أ  ،الذكر

 الركن المعنوي -ثانيا

جنائي خاص،  الى قصد عام، بالإضافةعمدية تتطلب توفر قصد جنائي  ةالنصب هي جريم ةجريم 

والتي من شأنها خداع  الاحتياليةمن الوسائل  يأتيهاويتمثل القصد العام في علم الجاني  بأن الأفعال التي 

 1.على مال المستهلك الاستيلاءفيتمثل  في نية  الخاص، أما القصد  المستهلك وحمله على التسليم 

  العقوبة : -ثالثا 

 20000ى إل 5000سنوات وغرامة من 05النصب جنحة عقوبتها من سنة إلى ق ع   372طبقا للمادة     

تمثل كميلية تتقوبات إذا لجأ إلى الجمهور ، بالإضافة إلى العقوبات الأصلية ، هناك ع العقوبة  دج ، وتشدد

لمدة سنة  امة  افة إلى المنع من الإقضأو بعض منها بالإ 14في الحرمان من الحقوق الواردة في المادة 

 سنوات . 05على الأقل 

، أصبح الإشهار  18/05 المشرع الجزائري التجارة الإلكترونية من خلال قانون    أنتجدر الإشارة  

الإلكتروني  منظم  بنصوص خاصة ، إذ نص المشرع الجزائري على مجموعة من الإلتزامات على عاتق 
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، وهما  بمثابة حماية تقنية للمستهلك من الإشهار  32و 31المورد الإلكتروني من خلال نص المادتين 

كتروني غير مشروع، ولقد اعتبر المشرع الجزائري الإشهار الذي يخالف  فيه المورد الإلكتروني هذه الإل

، تحت ما  اصطلح تسميته الإشهار  40إشهار غير المشروع ، ويعاقب عليه بموجب المادة  الالتزامات

 وهو لايندرج تحت دراستنا . غير مرغوب فيه ،

 

 

 خاتمة 

 الذي  التطور الرهيب للمعلوماتية شارالانتكل دولة في ظل  ات من الأساسيلقد أصبح حماية المستهلك 

لتضليل التي تستعمل  الوسائل  أهممن  الإشهار الإلكتروني ، ويعد افرز مظاهر وسلوكيات  جديدة  

المستهلك أو خداعه أو غشه أو النصب عليه ، بل أن ونظرا لعدم تكلفت الإشهار أصبح وسيلة لإرتكاب 

المستهلك دون أن تكون له الرغبة في ذلك ، وبالرغم  من التصدي  إلى الإشهار يرسل إذ   ا جرائم 

وبصدور ، التضليلي   تجريم الإشهار قيالإعتداء على المستهلك عن طر النصوص التقليدية لصور

حاول التصدي للإشهار غير مرغوب فيه لحماية المستهلك لكن تبقى هذه النصوص  18/05دور قانون ص

  ةقاصر ،

 وعليه نوصي :

جهاز خاص بحماية المستهلكين  في العالم الإفتراضي ، وليس الإقتصار على تمديد صلاحيات  إنشاء -   

.الأعوان المكلفة بحماية المستهلك العادي   

السيئ لهذه  الاستعماللمختلف الجرائم المتولدة عن ة على شبكة الأنترنت ووضع تنظيم تفعيل الرقاب 

.التقنية   

لاسيما الجرائم التي ترتب عنه   جميع الجوانب المتعلقة بهموحد  يشمل   قانون متعلق بالإشهار إصدار  

.وتضر بالمستهلك   

المراجع :    

م والمراسي القوانين   

 

المتعلق بالتجارة الإلكترونية جريدة رسمية    2018ماي  10المؤرخ في  18/05قانون 

   2018ماي  16مؤرخة في 
 - قانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 

52جريدة رسمية عدد  
- القانون 04/14 المتعلق بالنشاط السمعي البصري ، المؤرخ في 2014/02/24 ج ر ، 1

  16/03/2014الصادرة بتاريخ  16رقم 



- القانون 02/04 المؤرخ في 2004/07/23 ، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 1

. 2004نيو وي 27، الصادر بتاريخ  41التجارية ، جريدة رسمية عدد    
الذي يحدد الشروط والكيفيات  2013نوفمبر  09المؤرخ في  13/378المرسوم التنفيذي رقم 

2013نوفمبر  18المؤرخة في  85المتعلقة بإعلام المستهلك ، جريدة رسمية عدد   

الكتب    

كوثر سعيد عدنان خالد ، حماية المستهلك الإلكتروني ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ، 

. 2016مصر ،   
محمد بودالي ، الحماية القانونية للمستهلك عن الإشهار الكاذب أو الخادع ،  مجلة العلوم 

، مكتبة الرشاد والطباعة للنشر والتوزيع ، د ن   06القانونية والإدارية عدد  

، الكتاب الأول، دار الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونيةأسامة أبو الحسن مجاهد،  - 
2007النهضة العربية، القاهرة،    193، ص 

المقالات    
-دمانة محمد، يوسفي نو الدين، الإشهار الإلكتروني التجاري والمستهلك، مجلة المفكر، 1

  ، 2018العدد السابع عشر، جوان 

 1- أسامة ربيع ، امين سليمان:معوقات تبني استراتيجية للإعلان الإلكتروني في سوق 

التأمين المصري ، مجلة الباحث ، العدد 09 ، جامعة منوفية ، مصر ، 2011 ،  1--بونفلة 

، الجلفة، ماي مجلة آفاق للعلوم   ، المسؤولية المدنية عن الإشهار الإلكترونيصليح، 

2019 ،  
- بوخالفة كريم ،حماية المستهلك من الإشهار التضليلي الإلكتروني ،  المجلة السياسية 1

 للبحوث القانونية والدولية ، ص128

  

رسائل ومذكرات    
- لزعر وسيلة، التراضي في العقود الإلكترونية، أـطروحة دكتوراه، تخصص قانون 1

، 2018خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم العربي بن مهيدي أم البواقي، 

2019 ،   
   1-عبد الله ذيب عبد الله محمود، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، 

.38، ص 2009كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح فلسطين ،   

   1سارة عزوز ، الحماية الجنائية للمستهلك من الإشهار المظلل في القانون الجزائري ، 

، 2017-2016رسالة  دكتوراه  ل م د ، جامعة باتنة ،   

  1- صديقي أميرة، طالب فلة رميساء، حماية المستهلك من الإشهارات التضليلي ، مذكرة 

    ة أكلي محند أولحاج البويرة،ماستر كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامع
شعباني نوال ، إاتزام المتدخل بحماية المستهلك في ضوء قانون  حماية المستهلك وقمع 1

 الغش  ، رسالة ماجستير ، جامعة تيزي وزو ، 2012     

 1- جفالي حسين ، دلول الطاهر ، الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني من الإشهار غير 

 مرغوب فيه ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،  مجلة كلية الحقوق 

  ،     2018والعلوم السياسية ، عمار ثليجي ، الأغواط،  لعدد الرابع ، المجلد الثاني ، سنة  

 )1 - خوالف صراح ، كريم زينب ، دور قانون 05/18 المتعلق بالتجارة الإلكترونية في 
حماية المستهلك الإلكتروني من الإشهار الإلكتروني غير مرغوب ،  مجلة دراسات وأبحاث 



جويلية السنة  3،  30، عدد  12، المجلة العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعية ،  مجلد 

.الثانية عشر   

ا   ملتقيات    
-محمد سلالي  ، حماية المستهلك من الإشهار الإلكتروني  وفقا لقانون التجارة الإلكترونية 1

، الإطار القانوني للإشهار الإلكتروني التجاري  وأثره على الاقتصاد  18/05وفقا لقانون 

2019،  1945ماي  08الوطني والمستهلك ، ملتقى منظم من طرف كلية الحقوق جامعة   
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  :استمارة المشاركة 

 اسم و لقب المتدخل : درارجة وردة 

 التخصص : القانون الدولي العام

–قالمة  – 1945ماي  8المؤسسة المستخدمة : جامعة   

0668904478رقم الهاتف :   

 hoo.fray@algerwarda852البريد الالكتروني : 

 النظام القانوني للعقد الالكتروني الدولي  عنوان المداخلة : 

 المحور : الأول 

 : الورقة البحثية  ملخص

ذات الطبيعة الدولية من أبرز العقود التي زاد انتشارها خاصة مع التطور تعّد العقود الالكترونية       

التكنولوجي الذي يشهده العالم و هذا استجابة لمتطلبات التجارة الدولية التي تعتمد على السرعة ، فكان 

، غير أن استخدام الوسائل الحديثة أثناء التعاقد من أنجع الوسائل التي تضمن تطوير هذا النوع من التجارة 

هذا النوع من العقود أثار عدة إشكالات لاسيما تلك المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق و تحديد المحكمة 

مع خصوصية هذا النوع المختصة في نظر النزاع و هذا في ظل غياّب نظام قانوني فعاّل و خاص يتلاءم  

 من العقود .

ور التكنولوجي ، التجارة الدولية ، القانون الواجب العقود الالكترونية ، التطالكلمات المفتاحية :  

 التطبيق ، المحكمة المختصة .

Abstract: 

        Electronic contracts of an international nature are among the most 

prominent contracts that have increased in their spread, especially with the 

technological development in the world, in response to the requirements of 

international trade that depend on speed The use of modern means during 

contracting was one of the most effective means of ensuring the development of 

this type of trade, However, this type of contract has raised a number of 

problems, particularly those relating to the applicable law and the determination 

of the competent court in the light of the dispute, in the absence of an effective 

and special legal system that is compatible with the specificity of this type of 

contract. 

Keywords: electronic contracts, technological development, international trade, 

applicable law, competent court. 
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 مقدمة :

كان له تأثير كبير على مختلف المجالات ، و هذا  ان التطور التكنولوجي  الذي يشهده العالم اليوم         

ما أدى إلى ضرورة تبني الآليات و الاجراءات اللازمة التي تكفل انسجام هذه المجالات مع التطورات 

التكنولوجية الحاصلة ، و يعد مجال المعاملات التجارية من أبرز المجالات التي تأثرت بالتطور 

صورة جديد من صور  العقود التي يبرمها الأفراد هي التطور ظهور  التكنولوجي ، و من أبرز صور هذا

 . العقود الإلكترونية 

و نتيجة لتزايد هذا النوع من العقود حرصت الدول على وضع اطارا قانونيا لهذا النوع من العقود في 

قتصر الوضع مختلف تشريعاتها و ذلك من أجل حماية مصالح الأطراف المتعاقدة في هذه العقود ، و لم ي

على ابرام العقود على المستوى الداخلي و انما تعداه إلى ابرام عقود مع الأجانب فظهر ما يسمى بالعقد 

الإلكتروني الدولي ، و ان كان العقد الالكتروني الذي يبرم على  المستوى الداخلي لا يطرح اشكالات  

 غرار الجزائر بموجب القانون رقم  عديدة  لوجود نصوص قانونية تنظمه  أقرتها مختلف الدول على

المتعلق بالتجارة الالكترونية و هذا على عكس العقد الالكتروني الدولي الذي يطرح اشكالات  18/05

كثيرة و لاسيما تلك المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النوع من العقود ذات الطبيعة الدولية 

 ى توافق قواعد الاسناد التقليدية مع هذا النوع من العقود .عنصرا أجنبيا و مدو التي تشتمل 

و تبرز أهمية دراسة موضوع النظام القانوني للعقد الالكتروني الدولي في الوقوف عند مدى تناسب 

القواعد التقليدية في القانون الدولي الخاص و لاسيما في مجال تحديد القانون الواجب التطبيق اذا وقع 

 ين .نزاع بين الطرف

 و تهدف هذه الورقة البحثية إلى :

 تحديد مفهوم العقد الإلكتروني الدولي  -

ابراز مدى تناسب و مواءمة قواعد الاسناد التقليدية مع هذا النوع من العقود الحديثة الذي يتخذ من شبكة  -

 الانترنت كوسيلة يتم التعاقد من خلالها .

النوع من العقود و اقتراح الحلول اللازمة لتجاوز هذه الاشكالات ابراز أهم الاشكالات التي يثيرها هذا  -

 لضمان حماية الأطراف المتعاقدة.

 و الإشكالية الرئيسية و التي يثيرها موضوع دراستنا تتمثل في :

ما مدى فعالية النصوص القانونية المنظمة للعقد الالكتروني الدولي في حماية مصالح الأطراف 

 المتعاقدة ؟

الوصفي من خلال التطرق الى تحديد الاطار ابة على هذه الاشكالية سيتم الاعتماد على المنهج و للإج

المفاهيمي للعقد الالكتروني الدولي ، و كذا المنهج التحليلي و ذلك من خلال تحليل مختلف النصوص 

 القانونية المنظمة لهذا النوع من العقود الحديثة.

 يم موضوع الورقة البحثية إلى محورين :و تأسيسا لما سبق بيانه سيتم تقس

 المحور الأول : الاطار المفاهيمي للعقد الالكتروني الدولي  -

 المحور الثاني : الاشكالات التي يثيرها العقد الالكتروني الدولي  -
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 المحور الأول : الاطار المفاهيمي للعقد الالكتروني الدولي

التي  تكنولوجيةمصطلح العقد  الالكتروني و هذا استجابة للثورة الفي الآونة الأخيرة شاع استخدام    

معاملات به ال ، و نتيجة لما تتصفيشهدها العالم و اتساع استخدام شبكة الأنترنت في مختلف المجالات 

يعد  وت ، ذه المعاملاالتجارية من سرعة أدى الى ضرورة و حتمية توظيف هذه التكنولوجيات في مثل ه

 العقد الالكتروني من أبرز مظاهر تأثر المعاملات التجارية بالتكنولوجيا.

 أولا : تعريف العقد الالكتروني 

 التعريف القانوني للعقد الالكتروني  -1 

ريفا للعقد على تقديم تع الداخلية للدول  التشريعاتالاتفاقيات الدولية و  لقد حرصت مختلف      

 . الالكتروني 

 تعريف الاتفاقيات الدولية للعقد الالكتروني  1-1

  1996ترال لسنة يمن أبرز الاتفاقيات الدولية التي تناولت موضوع العقود الالكترونية نجد اتفاقية الأونس

رسالة ،  قد عرفت هذه الاتفاقية العقد الالكتروني في المادة الثانية فقرة أ  و التي عبرت عنه بمصطلح "  1

" المعلومات التي يتم انشاؤها أو ارسالها أو استلامها أو تخزينها على النحو التالي   :  بيانات "

المثال لا الحصر تبادل البيانات بوسائل الكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبيل 

 الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ أو البرقي ".

 تعريف التشريعات الداخلية للعقد الالكتروني  1-2

،  حرصت مختلف التشريعات الداخلية على تقديم تعريفا للعقد الالكتروني على غرار التشريع الجزائري 

على النحو التالي : 2 18/05من القانون رقم  6حيث عّرف المشرع الجزائري العقد الالكتروني في المادة 

يونيو سنة  23الموافق  1425جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  04/02" العقد بمفهوم القانون رقم 

بعد دون الحضور الفعلي و الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية و يتم ابرامه عن  2004

 المتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني " .

 04/02قم رانون و من خلال قراءة هذه المادة يلاحظ أنها قد أحالت في تعريف العقد الالكتروني الى الق

 القانون هذا ع إلىالمعدل و المتمم الذي يحدد  القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، و بالرجو

ق أو اتفاقية :  " كل اتفاعلى النحو التالي  4فقرة  3يلاحظ أنه عرّف العقد  بصورة عامة في المادة 

حيث لا خر بتهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع اذعان الطرف الآ

 يمكن لهذا الأخير احداث تغيير حقيقي فيه .

أي  ند أوز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سيمكن أن ينج

ررة المق وثيقة أخرى مهما كان شكلها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة

 .قانونا " 

                                                             
، المتعلق بقانون الأونسيترال بشأن  1996ديسمبر  16المؤرخ في  51/162الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، قرار رقم   1

 التجارة الالكترونية .

 
يتعلق بالتجارة الالكترونية ، الجريدة  2008مايو سنة  10الموافق ل 1439شعبان  24المؤرخ في  18/05القانون رقم   2

 .2018 مايو سنة  16الموافق ل  1439شعبان  30،الصادرة بتاريخ  28الرسمية ، العدد 
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ابرام  ة لهم فيلحريت او عليه فإن هذه المادة لم لتزم الأطراف المتعاقدة بشكل معين من العقود و انما ترك

ى مهما رخأأو أي وثيقة العقود و هذا ما أشارت له الفقرة الثانية من المادة " ينجز العقد على .............

ود ام العق" يكون بذلك المشرع عن أجاز ابركان شكلها  "  كان شكلها ..." و باستخدام مصطلح مهما

 الالكترونية .

لم  لكترونيقد الاللع هالسالفة الذكر يلاحظ أن المشرع الجزائري عند تعريفو  عند قراءة المادة السادسة 

 مل :ئري يشجنسية الأطراف المتعاقدة ، و بالتالي فإن العقد الالكتروني وفقا للتشريع الجزايوضح 

 .العقد المبرم بين الوطنيين ) الجزائريين ( و العقد الالكتروني  ذو الطبيعة الدولية 

 يف الفقهي للعقد الالكتروني ثانيا : التعر

 لقد تعددت التعريفات المقدمّة للعقد الالكتروني من طرف الفقهاء و من أبرزها نذكر :

" العقد الالكتروني هو ذلك العقد الذي يتم بايجاب و قبول عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق   -أ

 1شبكة الانترنت دون الحاجة إلى تواجد مادي للأطراف ".

العقد الالكتروني هو اتفاق يتلاقى فيه الايجاب و القبول بشأن الأموال و الخدمات عبر شبكة دولية  -ب

 2للاتصال عن بعد و ذلك بوسيلة مسموعة و مرئية تتيح التفاعل بين الموجب و القابل .

ثل الوسيلة الالكترونية الكترونية كليا أو جزئيا و تتمالعقد الالكتروني هو العقد الذي يتم انعقاده بوسيلة  -ج

في كل وسيلة كهربائية أو مغناطيسية أو ضوئية أو الكترومغناطيسية أو أية وسيلة مشابهة صالحة لتبادل 

 3المعلومات بين المتعاقدين .

و من خلال مختلف التعريفات المقدمة للعقد الالكتروني يلاحظ أن هذا العقد مثله مثل العقد التقليدي يخضع 

اعد النظرية العامة للعقد غير أن ما يميزه عن العقد التقليدي خاصية البعد أي أنه يقوم بين لأحكام و قو

 4غائبين و ذلك عن طريق استخدام وسائط الكترونية .

ن ماحدة أو ولة ودو عليه فإن العقد الالكتروني يتم بين طرفين غائبين يمكن لهذين الطرفين أن يكونا من 

 نكون أمام عقد الكتروني دولي .دولتين مختلفتين و هنا 

 ثانيا : تعريف العقد الالكتروني الدولي 

ي ا مهما فعب دورما هو الا صورة من صور العقود الدولية هذه الأخيرة التي تلالعقد الالكتروني الدولي 

 . لدوليالعقد التجارة الدولية و قبل التطرق لتعريف العقد الالكتروني الدولي نحدد أولا المقصود با

 تعريف العقد الدولي 1-1

هو "  ذلك العقد الذي يتضمن عنصرا أجنبيا مؤثرا سواء تعلق هذا العنصر بمحل ابرامه أو العقد الدولي  

 5بمكان تنفيذه أو بموضوعه أو بأطرافه ."

و مسألة تحديد دولية العقد من المسائل التي تخضع  للسلطة التقديرية للقاضي و ذلك حسب ظروف كل  

  1.قضية  و يراعي في ذلك موضوع العقد و الهدف منه 

                                                             
روني في القانون المصري و القانون محمود مصطفى القاضي تركي ، تحديد القانون واجب التطبيق على العقد الالكت  1

 188،  ص  11، العدد ، كلية الحقوق )  فرع الخرطوم  ( ، جامعة القاهرة ، البحريني ) دراسة مقارنة ( ، مجلة القانونية 
لبنان ، الياس ناصيف ، العقود الدولية ) العقد الالكتروني في القانون المقارن ( ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،   2

 36،  ص  2009
 .36، المرجع السابق ، ص  الياس ناصيف  3
المركز الجامعي صالحي أحمد ، النعامة ،  سميرة المير ، عقد التجارة الالكترونية ، مجلة القانون و العلوم السياسية ،  4

 177،  ص  2018،  7، العدد  الجزائر 
حفيظة السيد الحداد ، الموجز في القانون الدولي الخاص ) المبادئ العامة في تنازع القوانين ( ، منشورات الحلبي   5

 .361، ص  2017الحقوقية ، بيروت  ، لبنان ، 
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 تحديد المقصود بالعقد الالكتروني الدولي   1-2

 ي :ي الدولالالكترون التعريف التالي للعقد  من  خلال التعريف السابق للعقد الدولي يمكن صياغة  

لوسائط دام االعقد الالكتروني الدولي هو ذلك العقد الذي يبرم بين الأطراف المتعاقدة و ذلك باستخ

برام امحل  بالتكنولوجية و الذي يتضمن عنصرا أجنبيا سواء كان هذا العنصر مرتبط بأطراف العقد أو 

   بموضوع العقد .العقد أو بمكان ابرام العقد أو بمكان تنفيذ العقد أو 

ار لمسألة ثاهذه  و من ابرز الإشكالات التي طرحت في هذا الصدد إشكالية دولية العقد الالكتروني و بشأن

 خلاف و جدل فقهي كبير حيث ظهر اتجاهان :

 الاتجاه الأول : -

التي يتم من يرى أنصار هذا الاتجاه أن العقد الالكتروني بصورة عامة هو عقد دولي و ذلك بحكم الوسيلة 

خلالها فحسبهم أن العقد الالكتروني يعد عقدا دوليا بمجرد انعقاده عبر الشبكة العالمية و بالتالي وفقا لهذا 

  2الاتجاه تعتبر كل العقود المبرمة من خلال شبكة الأنترنت عقودا دولية .

 الإتجاه الثاني  -

الرأي أنه ليست كل العقود الالكترونية  على عكس ما ذهب اليه أنصار الاتجاه الأول يرى أنصار هذا

عقودا دولية حيث رأوا أنه ثمة صعوبة في الحاق الصفة الدولية على بعض العقود الالكترونية بمجرد 

انعقادها عن بعد من خلال الشبكة الدولية للمعلومات و من أبرز هذه العقود العقود المبرمة بين الأطراف 

 3داخل حدود الدولة .

تى يكون وني حنصار هذا الاتجاه مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوفر في العقد الالكترو قد وضع أ

 دوليا و تتمثل أبرز هذه المعايير في :

 اتصال موضوعه بمصالح التجارة  الدولية . -

 4اشتمال العقد على عنصر أجنبي : بمعنى أن العقد الالكتروني الدولي يرتبط بأكثر من نظام قانوني . -

 

 

 

 

 المحور الثاني : الإشكالات التي يثيرها العقد الالكتروني الدولي 

الآونة  خاصة في مبرمةنظرا لحداثة العقد الالكتروني الدولي و ازدياد عدد العقود الالكترونية ال          

مدى لة بمسأ الأخيرة ، هذا النوع من العقود طرح إشكالات عديدة متعلقة على وجه الخصوص فيما يتعلق

ئي اص القضالاختصملاءمة قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية لاسيما قواعد الاسناد و قواعد تنازع ا

 لات لإشكامع حداثة و خصوصية هذا النوع من العقود  ، و سيتم التطرق في هذا المحور لأبرز هذه ا

 و الحلول التي أقترحت لتجاوز مثل هذه الإشكالات .

 يد القانون الواجب التطبيق أولا : إشكالية تحد

                                                                                                                                                                       
، جامعة قاصدي  يوسف مسعودي ، العقد الالكتروني في العلاقات الدولية الخاصة ، مجلة دفاتر السياسة و القانون   1

 .83، ص  2013،  9، العدد مرباح ، ورقلة الجزائر 
فاطيمة حنيفي ، جمال بن عصمان ، الاطار القانوني للعقد الالكتروني الدولي ، مجلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية ،   2

 .593، ص  2022،  1، العدد  8، الجزائر ، المجلد  2جامعة قسنطينة 
 .594،  593المرجع نفسه ، ص  ص   3
 .595المرجع نفسه ، ص   4
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واجب د القانون الالتي أولتها التشريعات مسألة تحديمن المسائل المهمة في القانون الدولي الخاص       

 تحديدل التطبيق على العلاقة التي تشتمل على عنصر أجنبي و في هذا الصدد وضعت نصوصا قانونية 

ن وعة مع الجزائري و ذلك من خلال اقراره لمجمالقانون الواجب التطبيق ، و هذا ما فعله المشر

 بي  و قدر أجنالنصوص القانونية التي تحدد القانون الواجب التطبيق على العلاقة التي تشتمل على عنص

 .و عرفت ب: قواعد الاسناد  24إلى  9وردت هذه النصوص في القانون المدني في المواد من 

تنص  لتعاقدية حيثادني القانون الواجب التطبيق على  الالتزامات من القانون الم 18و قد تناولت المادة  

قية صلة حقي نت لهعلى : " يسري على الالتزامات التعاقدية قانون المكان المختار بين المتعاقدين اذا كا

 أو بالعقد .بالمتعاقدين 

كان دم امعفي حالة و في حال عدم امكان ذلك يطبق قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة ، و 

 ذلك يطبق قانون محل ابرام العقد " .

ضين  في يتضح أن المشرع الجزائري وضع فر 18و من خلال قاعدة الاسناد المكرسة في المادة      

 تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية:

 الفرض الأول : -

ي يلعب رادة الذن الإواجب التطبيق و هذا تطبيقا لمبدأ سلطااتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد القانون ال

 دورا مهما في العقود المبرمة بين الأطراف .

 الفرض الثاني : -

جب نون الواون القاو في هذه الحالة يك عدم اتفاق الأطراف المتعاقدة على تحديد القانون الواجب التطبيق 

ليه إا أشارت هذا م والجنسية المشتركة أو قانون محل ابرام العقد التطبيق إما : قانون الموطن المشترك أو 

 سالفة الذكر . 18المادة 

ى اعتبار أن هذه في حالة العقد الالكتروني الدولي عل 18و بتطبيق قاعدة الاسناد المكرّسة  في المادة 

شمل اما أي يع و لح شاملاالمادة لم تحدد صورة الالتزامات التعاقدية التي تشملها هذه المادة فجاء المصط

نون الواجب ديد القاية تحكل الالتزامات التعاقدية سواء التقليدية أو الحديثة ، نجد أن هذه المادة تطرح إشكال

 لعقود .من ا التطبيق على العقود الالكترونية الدولية و مدى ملاءمة تطبيق هذا النص على هذا النوع

 طبيق فلاجب التلعقد الالكتروني الدولي على تحديد القانون الوااتفق  الأطراف اففي الفرض الأول اذا 

لتطبيق اجب ااشكال في ذلك ، فالإشكال المطروح هو في الفرض الثاني في حالة عدم تحديد القانون الو

في  18 لمادةامن طرف الأطراف المتعاقدة و بالتالي في هذا الحالة سيتم تطبيق الضوابط التي حددتها 

 .م العقد ابرا نية أي سيتم الاعتماد  قانون الموطن المشترك أو الجنسية المشتركة أو محلفقرتها الثا

إلا أن هذه المسائل تطرح العديد من الصعوبات فبالنسبة لمحل ابرام العقد فإنه من الصعوبة تحديده في 

يقة خلاف ذلك و مثل هذا النوع من العقود لأن المتعاقد قد يدعي اسما و جنسية دولة ما غير أن الحق

بالتالي فإن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني الدولي يكون أسهل في حالة وجود اتفاق 

 1مسبق أو لاحق بين الطرفين .

 قم نون رو من أجل مواجهة اشكالية تحديد القانون الواجب التطبيق كرس المشرع الجزائري في القا

ن ق القانو: " يطب قاعدة تطبيق القانون الجزائري في المادة الثانية  حيث تنص هذه المادة على 18 -05   

 : لكترونيقد الاالجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما اذا كان أحد أطراف الع

 متمتعا بالجنسية الجزائرية أو ° 

 مقيما اقامة شرعية في الجزائر أو° 

                                                             
 .82يوسف مسعودي ، المرجع السابق ، ص   1
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 أو ا معنويا خاضعا للقانون الجزائري شخص° 

 كان محل ابرام أو تنفيذ في الجزائر " ° 

من   18و باستقراء هذه المادة يلاحظ أن المشرع الجزائري قد أسقط قاعدة الاسناد التي جاءت بها المادة 

  1  القانون المدني و المتمثلة في تطبيق قاعدة ارادة الأطراف .

سالفة الذكر يلاحظ أم المشرع ألزم القاضي بمراقبة مدى توافر الصلة الحقيقية بين  18من قراءة المادة و 

القانون المختار و العقد المبرم و تماشيا ما ذلك حددت المادة الثانية السالبقة الذكر نوع الصلة التي يجب 

محل ابرام العقد و أن تكون بين العقد و القانون المختار و هي جنسية الأطراف ، محل اقامة الأطراف ، 

 2محل تنفيذه .

في  تحديد القانون الواجب التطبيق في مجال العقود الالكترونية الدولية قدمتو بالموازاة مع اشكالية   و 

عدة حلول هناك من حدد قانون دولة العميل الالكتروني هو القانون الواجب التطبيق على هذا  هذا الصدد 

ي تطبيق قانون المزود الالكتروني أي قانون الشخص الطبيعي أو النزاع ، و اختار القضاء الفرنس

 . 3المعنوي الذي يقدم السلع و الخدمات عبر شبكة الانترنت 

و تبقى الإرادة الأداة المثلى لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الالكتروني الدولي و تفادي إشكالية 

احتواء مجال العقد الالكتروني بخصوص إشكالية تنازع  التنازع و الإرادة نوعيها تعرف قصورا  في

القوانين و هذا راجع إلى خصوصية هذا الأخير نظرا لصعوبة تحديد هوية الأطراف و ارادتهم و جدية 

   4التعاقد و اثبات العقد .

معاملات و  بالتالي فإنه من أجل ضمان حماية المتعاقدين في مثل هذا النوع من العقود و حماية ال       

الالكترونية و  الإرادة على وجه الخصوص تأثير مباشر في استقرار المعاملات التجارية الدولية و من 

أهم وسائل الحماية في هذا المجال يوجد التوقيع الالكتروني و التصديق الالكتروني و هي عبارة عن 

  5لي . وسائل تكرس قدرا من المصداقية و الواقعية في العقد الالكتروني الدو

 ثانيا : إشكالية تحديد المحكمة المختصة في نظر النزاع 

لية بيق إشكاب التطالتي تثيرها العقود الدولية الالكترونية الى جانب تحديد القانون الواجمن الإشكالات 

لقضائي اختصاص و هذا قد يؤدي الى إشكالية تنازع الاتحديد الجهة  القضائية المختصة  في نظر النزاع 

 الدولي.

وابط ن الضمووفقا لقواعد القانون الدولي الخاص فإن تحديد الجهة القضائية المختصة يخضع لمجموعة 

 :تتمثل في 

العقد  تنفيذ ضابط الموطن أو محل إقامة المدعي عليه ، ضابط الخضوع الارادي و ضابط محل ابرام أو -

 ي ؟ .حالة العقد الالكتروني الدول، و الاشكال المطروح هنا هل يمكن اعمال هذه الضوابط في 

                                                             
، المجلة النقدية للقانون و العلوم  05_18 آمال حابت ، الطبيعة القانونية للعقد الالكتروني المبرم على ضوء  القانون رقم  1

 151، ص   2021،  4، العدد  6المجلد  جامعة مولود معمري تيزي وزو ، الجزائر ،   السياسية ،
 152آمال حابت ، المرجع السابق ، ص   2
 .83المرجع نفسه ، ص   3
 .191ص المرجع السابق ،  محمود مصطفى القاضي تركي ،   4  

عبد الكريم سالم ، أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الالكترونية ، المجلة الدولية للبحوث   5

  . 72، ص  2018،  2، العدد  2، المجلد  ، جامعة الوادي ، الجزائر  السياسية القانونية و
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فبالنسبة لضابط الموطن لو أخذنا بهذا الضابط في تحديد الجهة المختصة في نظر النزاع توجد صعوبة 

خاصة اذا كانت هناك صعوبة في التعرف على شخصية المدعى عليه و هو ما فتح المجال امام فكرة 

 1لى الشبكة .الموطن الافتراضي و الذي هو مركز أعمال المورد ع

ية لقضائأما بالنسبة لضابط الخضوع الارادي و الذي مؤداه يتفق أطراف العقد على تحديد الجهة ا

تفاق ا تم الاية اذالمختصة في النظر في النزاع هذا الضابط لا يطرح اشكالا في العقود الدولية الالكترون

ي هذه ف، و  الاتفاق صريحا و مكتوبا بين الأطراف على تحديد الجهة القضائية المختصة خاصة اذا كان

ألزم    13يلاحظ أن المشرع الجزائري و بمقتضى المادة  18_05الحالة و بالرجوع إلى القانون رقم 

 .أطراف على ضرورة تحديد الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع طبقا للمادة الثانية 

و لكن الاشكال الذي يطرح هو في حالة عدم وجود اتفاق صريح بين أطراف العقد الالكتروني الدولي    

لأنه حتى و لو تم الاتفاق ضمنيا يمكن لأحد الأطراف انكار هذا الاتفاق ، لأن الشروط التعاقدية التي تتم 

ابي هي الأصل لاثبات الاتفاق و عبر الانترنت تظل غير مؤكدة و تبقى الصورة التقليدية و هي الدليل الكت

 2في هذا الصدد تظهر أهمية التوقيع الالكتروني في مثل هذه العقود.

الضابط الاخر الذي يمكن الاعتماد عليه هو محل ابرام  و تنفيذ العقد اذا كانت العقود الالكترونية           

بين غائبين في المكان فالعبرة تكون الدولية تتم عبر الانترنت تعتبر ما بين حاضرين في الزمان و ما 

 3.بالمكان الذي علم فيه الموجب بالقبول و هذا ما أخذت به العديد من تشريعات الدول 

و بشأن التنفيذ الافتراضي للعقود الدولية الالكترونية يصعب تركيز العقد في مكان أو دولة مقدم الخدمة 

عم اختصاص محاكم دولة المستفيد من التنفيذ المادي للعقد لاسيما في ظل الدفع و الوفاء الالكتروني مما يد

  4لاسيما و أنه هو الطرف الضعيف اقتصاديا و يستحق الحماية باعتباره مستهلكا .

 خاتمة :

 :  لة فيو تأسيسا لما سبق بيانه في هذه الورقة البحثية تم التوصل لمجموعة من النتائج المتمث

 ة .رة الدوليالدولية أداة مهمة لتسريع المعاملات التجارية في التجاالعقود الالكترونية  تعتبر  -

ثناء لحديثة أجية انظرا للطبيعة الخاصة للعقود الدولية الالكترونية و اعتمادها على الوسائل التكنولو -

 لعقودانوع من ذا الهالتعاقد جعلت القواعد التقليدية المطبقة على العقود التقليدية لا تتلاءم مع خصوصية 

ا الجهة و كذ و هذا ما أدى الى بروز عدة إشكالات لاسيما المتعلقة بتحديد القانون الواجب التطبيق 

 القضائية المختصة في النظر في النزاع الذي يثور بصددها .

طراف عالة لأفو من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة في العقود الدولية الالكترونية و تحقيق حماية  -

 لا سيما المستهلك نقترح :العقد و 

 إقرار نظام قانوني خاص بهذا النوع من العقود في التشريعات الداخلية للدول . -

 ة العقود الالكترونية الدوليةإقرار قواعد اسناد تتلاءم مع خصوصي -

 ولية .الطبيعة الد من القانون المدني و اضافة فقرة لها تخص العقود الالكترونية ذات  18تعديل المادة ° 

لبس  الة أيضرورة تعزيز قواعد الاختصاص القضائي الدولي و هذا من أجل سد الفراغ التشريعي و از -

 أو غموض يثور بصددها و لاسيما في مجالات المعاملات الالكترونية العابرة للحدود.

 

                                                             
المجلد  جامعة غرداية ، الجزائر  ،  حبيبة قدة ، مشاكل العقود الدولية الالكترونية ، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ،  1

 201، ص  2017،  2، العدد  10
 .203-202ص المرجع نفسه ، ص   2
   . 204المرجع نفسه ، ص  3
 .204المرجع نفسه ، ص   4
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 قائمة المصادر و المراجع :

 أولا : قائمة المصادر 

، المتعلق بقانون  1996ديسمبر  16المؤرخ في  51/162الأمم المتحدة ، الجمعية العامة ، قرار رقم     - 

 الأونسيترال بشأن التجارة الالكترونية .

يتعلق بالتجارة  2008مايو سنة  10الموافق ل 1439شعبان  24المؤرخ في  18/05القانون رقم     -

 مايو سنة  16الموافق ل  1439شعبان  30،الصادرة بتاريخ  28الالكترونية ، الجريدة الرسمية ، العدد 

2018. 

 ثانيا  : قائمة المراجع 

 الكتب  -1-

الياس ناصيف ، العقود الدولية ) العقد الالكتروني في القانون المقارن ( ، منشورات الحلبي الحقوقية ،     -

 . 2009بيروت ، لبنان ، 

حفيظة السيد الحداد ، الموجز في القانون الدولي الخاص ) المبادئ العامة في تنازع القوانين ( ،      -

 .361، ص  2017ن ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  ، لبنا
  
 

 المقالات  -2-
  

محمود مصطفى القاضي تركي ، تحديد القانون واجب التطبيق على العقد الالكتروني في القانون    - 

، كلية الحقوق )  فرع الخرطوم  ( ، المصري و القانون البحريني ) دراسة مقارنة ( ، مجلة القانونية 

 . 11، العدد جامعة القاهرة ، 

يد القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية الالكترونية ، المجلة الكريم سالم ، أساس تحدعبد  -

   . 2018،  2، العدد  2، المجلد  ، جامعة الوادي ، الجزائر  الدولية للبحوث القانونية و السياسية
 

جامعة غرداية ،  بحوث و الدراسات ،حبيبة قدة ، مشاكل العقود الدولية الالكترونية ، مجلة الواحات لل    -

 . 2017،  2، العدد  10المجلد  الجزائر  ، 

فاطيمة حنيفي ، جمال بن عصمان ، الاطار القانوني للعقد الالكتروني الدولي ، مجلة العلوم الإنسانية و  -

 . 2022،  1، العدد  8، الجزائر ، المجلد  2الاجتماعية ، جامعة قسنطينة 
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المركز الجامعي صالحي  سميرة المير ، عقد التجارة الالكترونية ، مجلة القانون و العلوم السياسية ،    -

  . 2018،  7، العدد  أحمد ، النعامة ، الجزائر 
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 كلية الحقوق والعلوم السياسية             قالمة 1945ماي  8 جامعة

 مخبر الدراسات القانونية البيئية

 الفاعلون في التجارة الالكترونية: أطر الحماية والضماناتحول:  المحلية الندوة

 2025 فيفري 25

 guelma.dz-allel.yacine@univ  قالمة. 1945ماي  8جامعة  – الدكتور: علال ياسين

 .المحور الثالث

 عنوان المداخلة: 

 المسؤولية المدنية المترتبة على التعامل غير المشروع بوسائل الدفع الإلكتروني

 

 مقدمة: 

تطوير القطاع المصرفي دورًا محورياً في تسهيل العمليات التجارية العالميةة  ذ  تسةعا الةدول  يلعب

حالياً ذلا مواكبة أحدث التطةورات التننولوجيةة والمعلوماتيةة لتحسةين الناةاص المصةرفي  لاةرًا لمةا لة  مةن 

 .تأثير مباشر علا النمو الاقتصادي

الثةةورا التننولوجيةةة فةةي القطةةاع المصةةرفي  حيةةث يةةت  تن يةة  يعُةةد الةةدفل ارلنترولةةي أحةةد أجةةر  لتةةا   

العمليات عبر وسا ل ذلنترولية دون الحاجة ذلا الحةوالات أو اممةوال النقديةة. يبةر  أ ميةة  ة ا الناةاص فةي 

كول  سهل الاستخداص وسريل  مما يسه  في تسريل المعاملات التجارية ارلنترولية. كما يتناسب مل طبيعة 

لنترولية التي تت  في جيئة غير مادية  ممةا يسةمل لرطةرال التجاريةة جنقةل اممةوال دون الحاجةة التجارا ار

 .ذلا المستندات الورقية  جاستخداص تقنيات ذلنترولية قاجلة للقراءا عبر امجهزا المخصصة

و لة  تمنن وسا ل الدفل ارلنترولي العملاء من القياص جعمليةات شةراء وسةحب مبةالل ماليةة جسةهولة  

ج ضل التقدص التننولوجي والتنامل جةين لاة  الاتصةال واجتنةارات المعلومةات  ممةا أدت ذلةا تقليةل التنةالي  

 .وتحقيق فوا د لجميل امطرال المعنية

وقد دفل   ا التطور التشريعات في الجزا ر ذلا الا تماص جتناي  المعاملات ارلنترولية  لا سيما فةي 

المشرع الجزا ري مجموعة من النصوص القالولية  أجر  ا قالون التجارا القطاع المصرفي. حيث أصدر 

 .ارلنترولية  ال ي اعتمد الدفل ارلنترولي كأداا لتعزيز التجارا ارلنترولية

ورغ  أن اعتماد وسا ل الدفل ارلنترولي يهدل ذلا تعزيةز اممةان والسةرية فةي المعةاملات الماليةة  

للتجةةاو ات ذ ا لةة  ينةةن محاطًةةا جناةةاص قةةالولي يحةةدد كي يةةة اسةةتخدامها ويبةةين ذلا أن اسةةتخدامها قةةد يتعةةر  

العقوجةةات المترتبةةة علةةا أي اسةةتخداص غيةةر مشةةروع.  نةةا تبةةر  أ ميةةة تحديةةد المسةةةولية المدليةةة والجزا يةةة 

 .لرطرال في حال ارتناب أي مخال ة في استخداص   ه الوسا ل

ما مدى مسؤؤولية اططؤراا المدنيؤة عؤ  : التساؤل الر يسل ل   يهدل   ا البحث ذلا ارجاجة علا 

 الاستخدام غير المشروع لوسائل الدفع الإلكتروني؟

ولتحقيق  ل   سيت  تقسي  البحث ذلا مبحثين  حيث سيت  تناول أحناص المسةولية المدلية الناشئة عةن 

  الاستخداص غير المشروع لوسا ل الدفل ارلنترولي من مناور الحامل والبن

 :كترونيدفع الإلية لحامل وسيلة الالمسؤولية المدناطول:  المبحث

mailto:allel.yacine@univ-guelma.dz
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الم روضةةة  اخلالة  جالالتزامةةات التعاقديةةةة لحامةل وسةةيلة الةةدفل لتيجةةة لتطةر  ذلةةا المسةةةولية المدليةة

 علي  من طرل البن  مُصدر   ه البطاقة.

 : مسؤولية الحامل ع  عدم احترام الطابع الشخصي.المطلب الاول

ص  ة ا يتحمل حامل البطاقة مسةةولية كبيةرا فةي مراعةاا الطةاجل الشخصةي المةرتبو جهةا  ويعةد احتةرا

الاعتبةار جالطاجل من الشروط امساسية والضرورية في جميل العقود ارلنترولية  حيث يرتبو جشنل وثيةق 

توقيؤع الالحامةل الشخصي لحامل البطاقة. مةن أجةر  الالتزامةات المرتبطةة جالطةاجل الشخصةي  يتعةين علةا 

 .في حال وجود سبب يبرر  ل  التزامه بإعادتهالضمان صحتها  جارضافة ذلا  على البطاقة

 مسؤولية الحامل ع  عدم توقيعه: -1

يعد التزاص الحامل جالتوقيل علا البطاقة التزامًا تعاقدياً أساسياً ي رض  مبدأ اممان والاحتياط  جهدل 

فعندما يقدص الحامل جطاقت  للتاجر رجراء عملية شراء  يتوجب علي  التوقيل علا التحقق من  وية الحامل. 

ال اتورا لتمنين التاجر من مقارلة توقيع  المدوّن علا ال اتورا مل توقيع  المدون علا ظهر البطاقة. في 

صة ذ ا ت  استخداص حال ذخلال الحامل جه ا الالتزاص  يعُتبر  ل  خطأ تعاقدياً يستدعي مسةوليت  المدلية  خا

عن  التعويضوالبطاقة المسروقة أو الم قودا في ذل ا  امموال  مما يوجب علا الحامل تحمل المسةولية 

 .1  ل 

 مسؤولية الحامل ع  عدم رد البطاقة. -2

من جين الالتزامات التي تقل علا عاتق حامل وسيلة الدفل ارلنترولي  يلتزص جرد البطاقة فور التهةاء 

المحةةددا لاسةتخدامها أو فةةي حةال فسةةا العقةد المبةةرص جينة  وجةةين الجهةة المُصةةدرا. ذ ا اسةتخدص الحامةةل  المةدا

الوسيلة جعد   ه ال ترا أو جعد فسا العقد  فإل  يتحمل المسةولية المدلية عن المبالل التي ت  ذل اقها جاسةتخداص 

 ا امتنل عةن رد الوسةيلة ذلةا مصةدر ا  حتةا وسيلة الدفل ارلنترولي. كما تنشأ المسةولية المدلية للحامل ذ

  2وذن ل  يستخدمها  أو ذ ا احت ظ جهةا ولة  يعُةد ا واسةتمر فةي اسةتخدامها جعةد ذلواء ةا أو التهةاء صةلاحيتها

ذعادا المتعاقدين ذلا الحالة التي كالا عليها قبل التعاقد فإ ا استحال  ل   جا  الحنة  ف سا العقد يترتب عن  

 .3جالتعويض

 :: مسؤولية الحامل ع  عدم رد المبالغ المحصل عليهالب الثانيالمط

يتحمل الحامل مسةولية سداد المبالل التي استخدمها جواسطة البطاقة ارلنترولية  ولا يمنن  

التنصل من   ا الالتزاص. تقوص فنرا البطاقة ارلنترولية علا أن مُصدر البطاقة يسدد المبالل التي ين قها 

صدر وفقاً للشروط المت ق عليها الحامل لدت التاجر  وفي المقاجل  يلتزص الحامل جدفل   ه المبالل ذلا المُ 

من حيث المدا  امقساط  وال ا دا. في حال تجاو  الحامل الحد امقصا المحدد في العقد  يضطر البن  

                                                             
  م كرا لنيل شهادا الماستر  ت القانونية للدفع الإلكتروني في القانون الجزائري"ا"الآلي كرياء دقيو   محمد ليامين   -1

وال   السياسةةية  قسةة  القةةالون الخةةاص  جامعةةة عبةةد الحميةةد جةةن جةةاديس  مسةةتتخصةةق قةةالون أعمةةال  كليةةة الحقةةو  والعلةةوص 

 .(78)  ص2022/2023
  أطروحة لنيل شهادا الدكتوراه  كلية الحقو   "النظام القانوني للدفع الإلكتروني: دراسة مقارنة داية جوعزا   -2

 .(469)ص  2018/2019جنر جلقايد  تلمسان  الجزا ر  ووالعلوص السياسية  جامعة أج

م كرا  الحماية القانونية لوسائل الدفع الإلكتروني في التشريع الجزائري "،جلقاس   لاسي  الحاج علي غريب   -3

خضةةر  للنيةل شةةهادا الماسةتر  تخصةةق قةةالون أعمةال  كليةةة الحقةةو  والعلةوص السياسةةية  قسة  الحقةةو   جامعةةة الشةهيد حمةة  

 .(37)  ص2020/2021الوادي  
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ذلا دفل المبلل لشركة الدفل امجنبية من حساجات  الخارجية  مما يةدي ذلا مسةولية عقدية للحامل ال ي 

 .4الحد المسموح ج  يلتزص جتعويض امضرار الناتجة عن تجاو 

                                    : مسؤولية الحامل ع  سرقة أو فقد وسيلة الدفع الإلكتروني.المطلب الثالث

تترتب المسةولية المدلية علا حامل البطاقة في حال فقدالها أو سرقتها  ذ  يلتزص الحامل جب ل 

العناية المعتادا للح اظ علا البطاقة. فإ ا فقُدت أو سرُقت  يعُتبر  ل  دليلاً علا ذ مال الحامل في الح اظ 

حلل من المسةولية ذ ا ثبت أن التاجر عليها  وجالتالي تقوص مسةوليت  المدلية. ومل  ل   يمنن للحامل أن يت

قد أخلّ جالتزام  في التحقق من التوقيل المدون علا البطاقة ومقارلت  جالتوقيل الموجود علا ال اتورا. حيث 

 .5يلتزص التاجر أيضًا جب ل العناية اللا مة لمقارلة التوقيل علا ال اتورا مل التوقيل المدون علا البطاقة

 :المعارضة بإجراءلية الحامل ع  اخلاله بالتزامه : مسؤوالمطلب الرابع

يعُتبر الحامل ملزمًا جإجلاغ مُصدر البطاقة فورًا في حالة سرقتها أو فقدالها أو ضياعها. الهدل من 

جما أن    ا ارجلاغ  و تمنين البن  من ذيقال استخداص أداا الدفل ومنل استعمالها جشنل غير قالولي. ولنن

  ه الوسيلة ل  تدُرج جعد ضمن قا مة الاعتراضات  يال البن  ملزمًا جسداد المبالل للتاجر ال ي كان طرفاً 

في العملية  حتا ذ ا ت  استخدامها من قبل شخق آخر جطر  غير مشروعة. لني يتمنن الحامل من 

  لدت البن  المُصدر وذجلاغ  التخلق من المسةولية المالية المترتبة علي   يجب علي  ذجراء اعترا

 .6ج قدان البطاقة أو سرقتها  ويتعين علا البن  جعد  ل  ذخطار التجار المتعاملين جالبطاقة علا ال ور

 الثاني: المسؤولية المدنية للبنك مُصدر وسيلة الدفع الإلكتروني المبحث

 خةلال جأحةدجر ويترتب عن الايلتزص مُصدر البطاقة جعقدين أحد ما مل حامل البطاقة والآخر مل التا

ثة   ،لتةاجر ( تجةاه ا)البنلتناول المسةةولية المدليةة للمُصةدر وفيما يأتيالالتزامات التعاقدية قياص المسةولية  

 .لية المدلية للمُصدر تجاه الحاملالمسةو

 .تجاه التاجر )البنك(: المسؤولية المدنية للمُصدرالمطلب الاول

تتحقق مسةولية البن  في حال ذخلال  جالتزام  جدفل قيمة ال واتير  مما يترتب علي  ضرر للتاجر  

مثل تعرض  للحجز من قبل دا ني . في   ه الحالة  يحق للتاجر المطالبة جتعويض جناءً علا المسةولية 

تاجر جنافة المعارضات المقدمة العقدية. كما يقوص البن  جمسةوليت  تجاه التاجر ذ ا أخلّ جالتزام  جإخطار ال

من قبل حاملي البطاقات جسبب سرقتها أو تزوير ا. فإ ا أخلّ البن  جه ا الالتزاص وقبل البطاقة من حاملها 

غير الشرعي  يصبل البن  مسةولًا عقدياً عن   ا ال عل لتيجة لعدص ذخطار التاجر جالاعتراضات. ولا 

 .7التاجر مل الحامل غير الشرعي تسقو مسةولية البن  ذلا ذ ا ثبت تواطة

 تجاه الحامل. )البنك(: المسؤولية المدنية للمُصدرالمطلب الثاني

                                                             
  دون طبعةة  دار الجامعةةة " دراسؤة مقارنؤة النظؤام القؤانوني لوسؤائل الؤدفع فؤي الجزائؤر:والة   عبةد الصةمد ح -4

 .(570)  ص2016الجديدا  ارسنندرية  
مة كرا لنيةل شةهادا الماسةتر فةي  ،"النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني في الجزائؤر"،حمزا عباسي  محمد جبايلي -5

 .(66)  ص2018/2019الحقو   كلية الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة أحمد دراية  أدرار  
 .)37(جلقاس   لاسي  الحاج علي غريب  المرجل الساجق  ص -6
 ر المتعلقؤؤة بوسؤؤائل الؤؤدفع،"التجربؤؤة الجزائريؤؤة لحمايؤؤة المسؤؤتهلك فؤؤي مواجهؤؤة المخؤؤاطسةةعاد يحيةةاوي  رجيعةةة خلافةةي -7

  02لعةدد   ا06مجلة  يرودوت للعلوص ارلسالية وارجتماعية  جامعة مصط ا اسةطمبولي  معسةنر  المجلةد  الإلكتروني"،

 .(877)  ص2022
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 تأخ  عدا صور لتناول أ مها علا النحو التالي:

 ه بؤالالتزامالحامؤل، واخلالؤمسؤولية البنك عؤ  الاخؤلال بؤالالتزام بحفؤم المعلومؤات السؤرية الفرع اطول: 

 :بالوفاء

 :الحاملمسؤولية البنك ع  الاخلال بالالتزام بحفم المعلومات السرية  -1

ذ ا ثبت تقصير البن  فةي التحقةق مةن  ويةة الحامةل ولةت  عةن  لة  أضةرار للتةاجر  فةإن مسةةولية 

البن  تتحقق. ومل  ل   قد يواج  البنة  صةعوجة فةي التحقةق مةن شخصةية الحامةل  خاصةة فةي حةال كالةت 

  8صةعبة النشة  أو كالةت مطبوعةة جطريقةة سةرية تتطلةب أجهةزا متخصصةة لقراءتهةاالمستندات المقدمةة 

فمثلا ذ ا قاص البن  جالنش  عن البيالات السرية للويةر تقةوص مسةةوليت  المدليةة عةن كافةة المبةالل المن ة ا مةن 

 .9الوير جطريقة ذحتيالية

 مسؤولية البنك ع  اخلاله بالالتزام بالوفاء. -2

من خلال العقد المبرص جين المُصدر والحامل  يلتزص المُصدر جدفل قيمة المشةتريات للتةاجر الة ي قبةل 

التعامل جالبطاقة  و و من أ   الالتزامات الملقاا علا عاتق البنة . فةي المقاجةل  يلتةزص الحامةل جعةدص تجةاو  

للشةراء. فةي حةال أخةل البنة   الرصيد المخصق ل  فةي البنة  والة ي يمثةل المبلةل المسةموح لة  جاسةتخدام 

جالتزام  وترتب علا  ل  ضرر للحامل  فإن المسةولية العقديةة للبنة  تقةوص لتيجةة ذخلالة  جةالتزاص جةو ري 

في العقد  مما يجعل  مسةولًا عن تعويض الضرر. وفي   ه الحالة  يجب علةا الحامةل ذثبةات خطةأ البنة   

ن الواقةل أو القةالون. علةا سةبيل المثةال  ذ ا تجةاو  الحامةل جحيث ينون ارخلال جالالتزاص مدعومًا جمبرر م

الحد المسموح ج  أو التهت مدا العقد أو ت  فسخ   فإن   ه الحالات تع ي البن  مةن المسةةولية  ممةا يجعلة  

 .10غير ملزص جالتعويض

  عدم القيام بالإجراءات الضرورية بعد الإخطار. الفرع الثاني: مسؤولية البنك ع 

 ريا اعلامة ضياع البطاقة  أو جوفاءه جالعمليةات التةي تةت  جعةد تةا وقد ينون اخطارا جسرقة اوال ي 

 جوفاا الحامل.

 عدم القيام بالإجراءات الضرورية بعد الإخطار. مسؤولية البنك ع  -1

قعةة تتحقق المسةولية المدلية لمصدر البطاقة عندما يقوص جالوفاء جال واتير التي يتلقا ا جعد ذعلالة  جوا

السرقة أو الضياع. ويجب علي  اتخا  كافة التداجير اللا مة لمنل الاسةتعمال غيةر المشةروع للبطاقةة  و لة  

من خلال تطبيق ذجراءات مشددا للتحقق من صحة التوقيعات المرفقة جتل  ال واتير. ورغ   ل   قد يحاول 

لرقاجةة  ذلا أن  ة ه الحجةة لا تع ية  مةن البن  التهرب من المسةولية جالادعاء جعدص قدرت  علا ذجةراء  ة ه ا

المسةولية  خصوصًا ذ ا ت  ذثبات ذ مال البن  في تن ي  التزامات . فالتزاص البن  العقدي يتطلةب تن ية اً دقيقةًا  

                                                             
القضةا ي  جامعةة  مجلة ارجتهاد  "،ة،"الحماية القانونية لبطاقات الدفع الإلكترونيحسينة شرون  عبد الحلي  جن مشري -8

 .(60-61)  ص2019  01  العدد 12محمد خيضر  جسنرا  المجلد 
 التجربة الجزائرية لحماية المستهلك في مواجهة المخاطر المتعلقة بوسائل الدفعسعاد يحياوي  رجيعة خلافي   -9

  02لعةدد   ا06ر  المجلةد سةطمبولي  معسةنذمجلة  يرودوت للعلوص ارلسالية وارجتماعية  جامعة مصط ا  الإلكتروني"،

 .(77)  ص2022
مجلة ارجتهةاد القضةا ي   الحماية القانونية لبطاقات الدفع الإلكترونية"،حسينة شرون  عبد الحلي  جن مشري   -10

 .(59-60)  ص2019  01  العدد 12جامعة محمد خيضر  جسنرا  المجلد 
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ويجب علي  أن يوا ن جين مصالل عملا   وامساليب الحديثة المعتمدا لدي   لارًا لدوره الحاس  في مراقبة 

 .11ق من صحة التواقيلال واتير والتحق

 بالعمليات التي تتم بعد تاريخ اعلامه بوفاة الحامل. مسؤولية البنك ع  وفاءه -2

تتحقق المسةولية المدلية لمصدر البطاقة في حال ذجةراء عمليةات جعةد تةاريا ذعلامة  جوفةاا الحامةل  

و لةة  من العقةةد المبةةرص جةةين المصةةدر والحامةةل يعتمةةد علةةا الاعتبةةار الشخصةةي. وعليةة   تنتهةةي صةةلاحية 

لتي ت  الوفاء جها جعد وفاا البطاقة تلقا ياً جوفاا الحامل. في   ه الحالة  تتحقق مسةولية المصدر عن المبالل ا

الحامل  وينون ملزمًا جتعويض الورثة عن امضرار الناجمة عةن  ة ا الوفةاء. ويسةتند  لة  ذلةا المسةةولية 

 .12التقصيرية  حيث يعُتبر المصدر قد ارتنب خطأ جحق الورثة مما يةدي ذلا لقصان حقوقه  في التركة

لام اميؤة الاعؤلعقد أو تعديله بإرادتؤه المنفؤردة، وعؤ  اخلالؤه بالزالفرع الثالث: مسؤولية البنك ع  فسخ ا

 المسبق:

 مسؤولية البنك ع  فسخ العقد أو تعديله بإرادته المنفردة. -1

 ناك من يرت أل  لا يحق للحامل المطالبة جالتعويض في حال استخداص البن  حق  فةي ذلوةاء العقةد أو 

جتقةدي  أسةباب أو ذشةعار مسةبق للعميةل  ممةا يسةلب الحامةل حقة  فةي تعديل  جإرادت  المن ةردا  دون أن يلُةزص 

الاعترا  وجالتالي يمنع  من المطالبة جالتعويض جناءً علا قاعدا "العقد شةريعة المتعاقةدين". فةي المقاجةل  

يرت آخرون أن للحامل الحق في طلب التعويض عةن امضةرار التةي قةد تصةيب  ذ ا كةان  نةاك تعسة  مةن 

ء أو تعديل العقد  و ل  علا أساس المسةولية التقصيرية عند ذثبةات أركالهةا  جاعتبةار أن  ة ا البن  في ذلوا

 .13ال عل لا يعُتبر التزامًا عقدياً جل  و تصرل قاص ج  البن  جشنل تعس ي

 الإعلام المسبق. مسؤولية البنك ع  الاخلال بإلزامية -2

الحةق فةي ارعةلاص  أو مةا يعُةرل جةالالتزاص جالتبصةير  مةن الالتزامةات امساسةية التةي أقُةرّت فةي  يعُدّ 

تشريعات التجارا ارلنترولية  جاعتباره الوسيلة الر يسية التي يةت  مةن خلالهةا تواصةل المسةتهل  مةل السةلل 

  القالولية  وأدوات  ووسا ل   والخدمات. ومن  نا  سنتناول تعري  الالتزاص جارعلاص  ث  لتطر  ذلا طبيعت

 .وأخيرًا محل 

 تعريف الالتزام بالإعلام. -)أ

ألة :"  لة  الالتةزاص الملقةةا علةا عةاتق المهنةي أو مقةةدص  منهةاعةُرل الالتةزاص جةارعلاص عةدا تعري ةةات 

الخدمة ال ي يتضمن اردلاء جمعلومات جو رية تتعلق جالسلعة أو الخدمة من ص ات أساسية لهة ه السةلل أو 

 .14الخدمات التي لصت عليها التشريعات كي ينون رضاؤه واعيا"

 رقؤم القؤانونمةن  الفصؤل الخؤام ص فةي النسبة للمشرع الجزا ري فقد لق علا الالتزاص جةارعلاأما 

:" يجؤب علؤى كؤل متؤدخل أن يعلؤم المسؤتهلك بكؤل جةاء فيهةامن  التي  17المادة ساجق ال كر في  09-0315

                                                             
مةة كرا لنيةةل شةةهادا  الؤؤدفع الإلكترونؤؤي فؤؤي الجزائؤؤر"،النظؤؤام القؤؤانوني لوسؤؤائل حمةةزا عباسةةي  محمةةد جبةةايلي   -11

 .(69)  ص2018/2019الماستر في الحقو   كلية الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة أحمد دراية  أدرار  
م كرا لنيل شهادا الماستر   تخصةق قةالون أعمةال  كليةة الحقةو   ،" النظام القانوني لبطاقة الإئتمان"،جمال أوجالي -12

 .(117)  ص2015/2016   قالمة 1945ماي  8والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة 
 .)86( كرياء دقيو   محمد ليامين  المرجل الساجق  ص -13
  2016ي  منشةةورات الحلبةةي الحقوقيةةةة  الحمايةةة المدليةةة للمسةةتهل  جعةةد التعاقةةد الالنترولةةرمةةزي جيةةد ح الحجةةا ي   -14

 .(52)ص
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المعلومات المتعلقة بؤالمنتو  الؤ ي يصؤنعه لهسؤتهلاا بواسؤطة الوسؤم ووضؤع العلامؤات أو بؤ ي وسؤيلة 

 أخرى مناسبة".

الجزا ري ل  يعرّل الالتزاص جارعلاص جشنل صريل  لنن  أكةد  يتضل من لق   ه المادا أن المشرع

علا ضرورا تن ي ه من خلال اسةتخدام  لعبةارا "يجةب علةا كةل متةدخل". كمةا حةدد المشةرع أطةرال  ة ا 

الالتزاص  و ما المتدخل والمستهل   جارضافة ذلا محلة   الة ي يتمثةل فةي المعلومةات المتعلقةة جةالمنت . أمةا 

ا الالتةةةزاص فتشةةمل الوسةةة  والعلامةةات أو أي وسةةةيلة أخةةرت مناسةةةبة ل عةةلاص جالمعلومةةةات وسةةا ل تن يةةة   ةة 

 .16للمستهل 

:" تحؤدد رؤروط وكيفيؤات مةن  ات القةالون التةي تةنق علةا ألة  02فقؤرة  17المادة أما جخصوص 

 378-13 المرسؤوم التنفيؤ ي رقؤمفصدر تطبيقا له ه المادا  أحكام ه ه المادة ع  طريق التنظيم"، تطبيق
الةة ي يحةةدد الشةةروط والني يةةات المتعلقةةة جةةإعلاص المسةةتهل  حيةةث قةةدص  ةة ا امخيةةر تعري ةةا ل عةةلاص حةةول  17

:" كؤؤل معلومؤؤة متعلقؤؤة بؤؤالمنتو  الموجؤؤه للمسؤؤتهلك علؤؤى بطاقؤؤة أو بواسؤؤطة أي وسؤؤيلة المنتجةةات جألةة 

 أخرى".

دون الخدمات رغة  ألة  ومةل ما يلُاحظ علا   ا التعري  أل  ركز علا ارعلاص حول المنتجات فقو 

 العل  أن الخدمات أيضا موضوع من موضوعات ذعلاص المستهل .

 الطبيعة القانونية للالتزام بالإعلام. -)ب

أولا التزاص علا عاتق المُصةدر وحةق  لورد في   ا الشق الطبيعة القالولية للالتزاص جارعلاص جإعتباره

 : 18مشروع للمستهل   حيث تضمن   ه الطبيعة القالولية جملة ارلتزامات لورد ا في ما يلي

 الالتزام بالإعلام التزام بب ل عناية. -)1ب 

 لوسةا لاسةتخداص اجيتعين علا المدين الالتزاص جنقل المعلومات المتعلقة جالتعاقد ذلا الةدا ن المسةتهل   

   اسةتخداصالمناسبة التي تتيل للمستهل  تلقي   ه المعلومات وفهمها جشنل صحيل. ومةل  لة   لا يشةمل  لة

ل  لا المسةتهكما لا يمنن للتاجر المدين أن ي ر  ع  المستهل  لتل  المعلومات جالشنل الصحيل أو السلي 

 ةو  يلُةزص جة  ص وقوع الخطر  جل ماولا يتحمل المدين ضمان عد  اتباع التح يرات والنصا ل التي يقدمها ل 

لمحتةةرل تقةةدي  كافةةة المعلومةةات والبيالةةات جصةةد  وأمالةةة  مةةل تقةةدي  النصةةا ل والتوجيهةةات التةةي يرا ةةا ا

 .ضرورية للتح ير واررشاد

 الالتزام بالإعلام التزام بتحقيق نتيجة. -)2ب 

سةتهل  جإعتبةاره عنصةر و ل  يحقةق أكثةر حمايةة للمسةتهل  من فية  تخ ية  عةبء ارثبةات علةا الم

تن ية  ضعي  في مواجهة طرل قوي يمل  ل و  ذقتصادي  ومةن ثة  فمةا علةا المسةتهل  سةوت ذثبةات عةدص 

 .المدين لالتزامات  لني تترتب علي  المسةولية

                                                                                                                                                                                              
 يتعلؤق بحمايؤؤة المسؤؤتهلك"  2009فبرايةةر سةةنة  25الموافةق  1430صةة ر عةةاص  29  المةةةرّف فةي 03-09القةالون رقةة   -15

 .(15)  ص2009مارس سنة  8  الصادرا جتاريا 15  جريدا رسمية  العدد "وقمع الغش
مة كرا لنيةل شةهادا الماجسةتير  تخصةق عقةود مدليةة  كليةة  ،" الالتزام بالإعلام في عقد البيع الإستهلاكي"،آسيا يلس -16

  .(13-14)  ص2011/2012الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة العرجي جن مهيدي  قالمة  
 ،" يحؤدد الشؤروط2013لةوفمبر سةنة  90الموافةق  1435محةرص عةاص  05  المُةرّف في 378-13المرسوص التن ي ي رق   -17

 .(09)  ص2013لوفمبر سنة  18  الصادرا جتاريا 58جريدا رسمية  العدد  والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك"،
مةة كرا لنيةةل شةةهادا الماسةةتر  تخصةةق قةةالون  ،"حمايؤؤة المسؤؤتهلك الإلكترونؤؤي"،محمةةد عبةةد ح جوكةةار  محمةةد سةةلامة -18

 .(46)  ص2017/2018أعمال  كلية الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة أحمد دراية  أدرار  
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 وسائل تنفي  الالتزام بالإعلام. -) 

لوسةا ل وسا ل معينة رعلاص المستهل  وتتمثل  ة ه ا )المنت (فر  المشرع الجزا ري علا المتدخل

  في مايلي:

 .الوسم -)1  

الفقؤرة  03المؤادة ساجق ال كر من خلال  0319-09القانون رقم عرّل المشرع الجزا ري الوس  في 

:" كؤل البيانؤات أو الكتابؤات أو الإرؤارات أو العلامؤات أو الميؤزات أو الصؤور أو التما يؤل أو علا ألة  04

الرموز المرتبطة بالسلعة تظهر على الغلاا أو و يقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو حتؤى خؤتم 

أو معلقؤؤة مرفقؤؤة أو دالؤؤة علؤؤى طبيعؤؤة المنتؤؤو  مهمؤؤا كؤؤان رؤؤكلها أو سؤؤندها بغؤؤ  النظؤؤر عؤؤ  طريقؤؤة 

   وضعها."

المعةةدلّ جوسةة  السةةلل الو ا يةةة وعرضةةها  المتعلةةق 48420-05رقؤؤم  للمرسؤؤوم التنفيؤؤ يأمةةا جالنسةةبة 

:" الوسؤم كؤل نؤ  كةالآتي 03المادة   فقد عرّل الوس  من خلال 367-90للمرسوص التن ي ي رق   والمتمّ 

مكتوب أو مطبوع أو عرض بياني يظهر على البطاقؤة الؤ ي يرفؤق بؤالمنتو  أو يوضؤع قؤرب هؤ ا اطخيؤر 

 طجل ترقية البيع". 

 التجارية. العلامات -)2  

العلامات التجارية  ي الشعار ال ي يختاره الصةالل أو التةاجر أو المنةت  لتمييةز منتجاتة  أو جضةاعت  

 .21أو خدمات . فهي امداا التي تتيل ل  الت ريق جين منتجات  ومنتجات الآخرين

المتعلةق جالعلامةات و لة  مةن خةلال  0622-03رقؤم  اطمؤركما عرّل المشرع الجزا ري العلامة في 

:" كؤل الرمؤوز القابلؤة للتمثيؤل الخطؤي لاسؤيما الكلمؤات التي لصّت علا ألة  الفقرة اطولى 02المادة لق 

بمؤؤا فيهؤؤا أسؤؤماء اطرؤؤؤخاو واطحؤؤرا واطرقؤؤام والرسؤؤومات أو الصؤؤؤور واطرؤؤكال المميؤؤزة للسؤؤؤلع أو 

كلها لتمييز سلع أو خدمات رخ  طبيعي أو معنؤوي  توضيبها واطلوان بمفردها أو مركبة التي تستعمل

 ع  سلع وخدمات غيره".

 محل الالتزام بالإعلام. -) ه

لةا لتةي تقةل عاجالنسبة لمحل الالتزاص جارعلاص  و من المسا ل الهامة التي تسمل جمعرفةة ارلتزامةات 

 تطر  ذلا:عاتق الطرل الآخر  والتي تسمل للمستهل  جالبدء جإجراص العقد وعلي  سول ل

 .ةالسلع -)1 ـه

                                                             
 .)13(  المصدر الساجق  ص03-09القالون رق   -19
  جريةةدا 2005سةةنة  ديسةةمبر 22الموافةةق  1426 ي القعةةدا عةةاص  20  المُةةةرف فةةي 484-05المرسةةوص التن يةة ي رقةة   -20

  367-90   المعةدلّ والمةتمّ  للمرسةوص التن ية ي رقة (04)  ص 2005ديسمبر سنة  25  الصادرا جتاريا 83رسمية  العدد 

جريدا  "،،" المتعلق بوسم السلع الغ ائية وعرضها1990لوفمبر سنة  10الموافق  1411رجيل الثالي عاص  22المةرف في 

 .1411جمادت امولا عاص  04اريا   الصادرا جت50رسمية  العدد 
"  مة كرا لنيةل شةهادا الحمايؤة القانونيؤة للمسؤتهلك الإلكترونؤي فؤي التشؤريع الجزائؤري فريدا جلعلا  لريمةان  ايةدي " -21

رج جرا يمةي  جةالماستر  تخصق قالون ارعلاص الآلي واملترليت  كلية الحقو  والعلةوص السياسةية  جامعةة محمةد البشةير ار

 .(28)  ص2022/2023   جوعريري
 ،" يتعلؤق بالعلامؤات"،2003يوليةو سةنة  19الموافةق  1424جمةادت امولةا عةاص  19  المُةةرّف فةي 06-03اممر رق   -22

 .(23)  ص2003يوليو سنة  23  الصادرا جتاريا 44جريدا رسمية  العدد 
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مةن  10الفقؤرة  02المؤادة أعطا المشرع الجزا ري تعري ات مختل ة للمنتوج ل كر منهةا ماجةاء فةي 

:" المنتو  هو كل سلعة أو خدمة يمك  أن يكؤون ساجق ال كر التي لصت علا أل  23 03-09القانون رقم 

 موضوع تنازل بمقابل أو مجانا".

 الخدمة. -)2 ـه

 02المؤؤادة سةةاجق الةة كر مةةن خةةلال  0324-09القؤؤانون رقؤؤم عةةرّل المشةةرع الجزا ةةري الخدمةةة فةةي 

كل عمل مقدم، غير تسؤليم السؤلعة حتؤى ولؤو كؤان التسؤليم تابعؤا أو مؤدعما للخدمؤة علا ألها:"  16الفقرة 

 المقدمة".

نا  وط التةي تةجناءً علةا مةا تة   كةره سةاجقاً حةول الالتةزاص جةارعلاص  يعُتبةر ذجةلاغ البنة  ججميةل الشةر

لةرداا  ا كةاملاً وسيلة الدفل من أ   الالتزامات الم روضة علي . ل ا  يتعين علا البن  أن يقدص للحامةل وصة ً 

ال لحامةل ذجطة  مسةةولية مدليةة تتةيل لوكي ية استخدامها. وفي حال ذخةلال البنة  جهة ا الالتةزاص  يترتةب علية

 .العقد وفقاً للقواعد المنصوص عليها في القالون المدلي

                                           مسؤولية البنك في حالة تضمي  العقد رروطا تعسفية. الفرع الرابع:

لا ية يجةب معرفةةة أوقبةل التطةر  ذلةا معرفةةة مسةةولية البنة  فةةي حالةة تضةمين العقةد شةةروطا تعسة 

 .وأخيرا صور ا ،ث  خصا صها  ،م هوص الشروط التعس ية و ل  من خلال التطر  ذلا تعري ها 

 تعريف الشروط التعسفية. -)أ

جةين التعري ةات ال قهيةة والقالوليةة  حيةث عةرّل ال قة   تعددت التعري ةات المقدمةة للشةرط التعسة ي مةا

يةُدرجها التةاجر أو مقةدص الخدمةة فةي العقةد ارلنترولةي المبةرص مةل الشرط التعس ي علا أل :" الشروط التةي 

 . 25المستهل  والتي تةدي ذلا اختلال التوا ن جين حقو  والتزامات الطرفين ضد مصلحة المستهل "

القؤانون مةن  05الفقرة  03المادة أما جالنسبة للمشرع الجزا ري فقد عرل الشرط التعس ي جموجب 

:"كل بند أو ررط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنؤود أو رؤروط ساجق ال كر جأل 26 02-04 رقم

 أخرى م  ر نه الاخلال الظاهر بالتوازن بي  حقوق وواجبات أطراا العقد".

 خصائ  الشرط التعسفي. -)ب

 : 27يتميز الشرط التعس ي ججملة من الخصا ق ل كر منها

 الشرط التعس ي شرط صحيل غير مخال  للنااص العاص والآداب العامة. -

قد والة ي الحماية من الشروط التعس ية تستمد وجود ا من فنرا الت اوت ارقتصادي جين طرفي الع -

 يترتب عن  اختلال كبير جين حقو  والتزامات امطرال.

                                                             
 .)14(  المصدر الساجق  ص03-09القالون رق   -23
 .)14(المصدر ل س   ص -24
  2012دون طبعةةةة  دار الجامعةةةة الجديةةةدا  مصةةةر   ،"حمايؤؤؤة المسؤؤؤتهلك الإلكترونؤؤؤي"،كةةةوثر سةةةعيد عةةةدلان خالةةةد -25

 .(519)ص
 .)04(  المصدر الساجق  ص02-04القالون رق   -26
أطروحةةة لنيةةل شةةهادا  ،"الحمايؤؤة القانونيؤؤة للمسؤؤتهلك فؤؤي العقؤؤد الإلكترونؤؤي المبؤؤرم عبؤؤر اطنترنيؤؤ "،أميةةرا غباجشةةة -27

حةاج لخضةر  ال 1الدكتوراه في الحقو   تخصق قالون أعمال  كلية الحقو  والعلةوص السياسةية  قسة  الحقةو   جامعةة جاتنةة 

 .(211)  ص2020/2021
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د ذن دلالة مصطلل التعس  في الشرط التعس ي يختل  عن التعسة  فةي اسةتعمال الحةق من وجةو -

يعُ ا  شرط يخل جحقو  الطرل الضعي  دليل علا قياص التعس   سواء قصد المورد  ل  أو ل  يقصد و لا

 المورد من المسةولية جمجرد التمس  جحسن لية من الهدل المراد تحقيق   و حماية المستهل .

 صور الشرط التعسفي. -) 

ساجق ال كر  يتضل لنا أن المشرع الجزا ري قةد  02-04القانون رقم من  29المادة من خلال لق 

لق علا صور الشروط التعس ية علا سبيل المثةال ولةيس الحصةر التةي تنقسة  ذلةا شةروط تعسة ية تحقةق 

ميزا للمورد سواء جالتخ ي  من التزامات  أو جالزيادا في حقو  ممنوحة لة   والشةروط التعسة ية مةن شةألها 

 .28دا في أعباءه أو جحرمال  من جعض حقوق الحا  ضرر للمستهل  سواء جالزيا

في جعض الحالات  قد يضل البن  شروطًا تعس ية في العقد المبرص مل الحامل أو التاجر  مثل عدص 

تحمل البن  مسةولية أي ل قات في حالة وفاا الحامل أو ذع اء البن  من التعويض. حيث يع ي البن  ل س  

تسبب فيها. ويرت جعض ال قهاء أن من حق البن  أن يدرج شرطًا ي من أي مسةولية عن الخسا ر التي قد

في العقد يحمي  من المسةولية ويمنل الحامل من طلب التعويض  ذلا ذ ا ت  ذثبات خطأ جسي  من قبل البن . 

 .29ويعُتبر  ل  تطبيقًا لقاعدا "العقد شريعة المتعاقدين" كقاعدا عامة

العقود جةةء ذشةةنالية العقةةود المعةةدا مسةةبقاً  أو مةةا يعُةةرل ومةةل  لةة   يخةةرج مةةن  ةة ه القاعةةدا كاسةةتثنا

لبنة  علةا النمو جية التي يضعها البن  جاعتباره الطرل القوي. فه ه العقود تحتوي علا شةروط ي رضةها ا

قشةتها أو العميل  ال ي يعُتبر الطرل الضةعي   حيةث يتعةين علية  ذمةا قبةول  ة ه الشةروط دون ذمناليةة منا

ا مةا لا يملة  العميةل حريةة تعةديل أو ذضةافة شةروط خاصةة جة  فةي  ة ه العقةود  و ة رفضها. جمعنا آخر  

 .يسُما جعقود ار عان

أما جالنسبة للمشرع الجزا ري  فل  يتطةر  ذلةا تحديةد الجةزاء المةدلي عةن الشةرط التعسة ي  ذلا ألة  

يمنةةن المطالبةةةة  ذلةةا المحةةةاك  المدليةةة  حيةةةث 02-04مةةةن القةةالون رقةةة   02ال قةةرا  65أحالنةةا فةةي المةةةادا 

 .30ةوقوع الضرر وفقاً للقواعد العام جالتعويض في حالة

 خاتمة:

ل الةدفل في ختةاص  ة ا البحةث  لجةد أن المسةةولية المدليةة الناشةئة عةن التعامةل غيةر المشةروع جوسةا 

لوليةة رطةر القاحيةث يتطلةب اممةر فهمًةا دقيقةًا ل  ا كبيةرًا فةي عصةر التقنيةة الحديثةةارلنترولي تشةنل تحةديً 

يةة ولية المدلوتعتبةر المسةةوالتنايمية التةي تحنة  اسةتخداص  ة ه الوسةا ل لضةمان الحمايةة للمتعةاملين معهةا. 

ل يقةوص جشةن جزاء مدليا يترتب عند اخلال الشخق جالتزاماتة   وجمةا أن التعامةل جوسةا ل الةدفل ارلنترولةي

تبادلةة مقدي يةُسس علاقات تعاقدية جين أطرال البطاقة  جحيةث يةت  فةر  التزامةات أساسي علا لااص تعا

 ومحددا علا كليهما واخلال أحد ما جأحد   ه الالتزامات تقوص مسةوليت  تجاه الطرل الآخر.

وجةةود آليةةات حمايةةة فعالةةة  جمةةا فةةي  لةة  الرقاجةةة المسةةتمرا والتشةةريعات المتطةةورا  يعةةد أمةةرًا  ذن

ضرورياً للحد من الجرا   ارلنترولية وحماية الحقةو  الماليةة لرفةراد والشةركات. مةن المهة  أيضًةا توعيةة 

                                                             
 .)218(  صل س  المرجل -28
ة الحقةةو  والعلةةوص مةة كرا لنيةةل شةةهادا الماجسةةتير  كليةة ،"وسؤؤائل الؤؤدفع الحديثؤؤة فؤؤي القؤؤانون الجزائؤؤري"،حسةينة خشةةة -29

 .(96)  ص2015/2016السياسية  قس  الحقو   جامعة محمد جوضيال  المسيلة  
مةة كرا لنيةةل شةةهادا  الحمايؤؤة المدنيؤؤة للمسؤؤتهلك قبؤؤل وأ نؤؤاء تكؤؤوي  العقؤؤد الإلكترونؤؤي"،فاطمةة جوعةةون  و ةةاص قنةةدو  " -30

  جةةرج و   جامعةةة محمةةد البشةةير ارجرا يمةةيالماسةةتر  تخصةةق قةةالون أعمةةال  كليةةة الحقةةو  والعلةةوص السياسةةية  قسةة  الحقةة

 .(56-57)  ص2022/2023جوعريري   



10 
 

علةا التنية  مةل  مستخدمي   ه الوسةا ل جالمخةاطر المرتبطةة جهةا والعمةل علةا تطةوير لاةاص قةالولي قةادر

التطورات التقنية المتسارعة. ج ل   يمنن تعزيز الثقة فةي اسةتخداص وسةا ل الةدفل ارلنترولةي وضةمان جيئةة 

 .تجارية آمنة ومستقرا

 قائمة المراجع:

 أولا: النصوو القانونية

جحمايةة المسةتهل  وقمةل يتعلةق "  2009فبرايةر سةنة  25الموافةق  1430صة ر عةاص  29  المةةرّف فةي 03-09القالون رق  -

 .2009مارس سنة  8  الصادرا جتاريا 15  جريدا رسمية  العدد "الوش

 " يتعلةق جالعلامةات"  جريةدا 2003يوليو سنة  19الموافق  1424جمادت امولا عاص  19  المُةرّف في 06-03اممر رق  -

 .2003يوليو سنة  23ادرا جتاريا   الص44رسمية  العدد 

 " يحةةدد الشةةروط 2013لةةوفمبر سةةنة  09الموافةةق  1435محةةرص عةةاص  05  المُةةةرّف فةةي 378-13التن يةة ي رقةة  المرسةةوص -

  .2013لوفمبر سنة  18درا جتاريا   الصا58والني يات المتعلقة جإعلاص المستهل "  جريدا رسمية  العدد 

  جريةدا رسةمية  2005ديسةمبر سةنة  22الموافةق  1426 ي القعدا عةاص  20  المُةرف في 484-05المرسوص التن ي ي رق  -

  المةةرف 367-90  المعةدلّ والمةتمّ  للمرسةوص التن ية ي رقة  (04)  ص 2005ديسمبر سنة  25  الصادرا جتاريا 83العدد 

 " المتعلق جوس  السةلل الو ا يةة وعرضةها"  جريةدا رسةمية  1990لوفمبر سنة  10الموافق  1411رجيل الثالي عاص  22في 

 .1411جمادت امولا عاص  04  الصادرا جتاريا 50دد الع

  انيا: الكتب:

دراسةةة مقارلةةة "  دون طبعةةة  دار الجامعةةة الجديةةدا   عبةةد الصةةمد حوالةة   الناةةاص القةةالولي لوسةةا ل الةةدفل فةةي الجزا ةةر:-

 .2016ارسنندرية  

 .2016الالنترولي  منشورات الحلبي الحقوقية  الحماية المدلية للمستهل  جعد التعاقد رمزي جيد ح الحجا ي  -

 .2012ار الجامعة الجديدا  مصر  كوثر سعيد عدلان خالد "حماية المستهل  ارلنترولي"  دون طبعة  د-

 الم كرات والرسائل الجامعية:

 "الحماية القالولية للمستهل  في العقد ارلنترولي المبرص عبر املترليت"  أطروحة لنيل شهادا الةدكتوراه فةي أميرا غباجشة -

 .2020/2021الحاج لخضر   1جاتنة الحقو   تخصق قالون أعمال  كلية الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة 

  أطروحةة لنيةل شةهادا الةدكتوراه  كليةة الحقةو  والعلةوص " دراسةة مقارلةة داية جوعزا  النااص القةالولي للةدفل ارلنترولةي: -

  2018/2019جنر جلقايد  تلمسان  الجزا ر  والسياسية  جامعة أج

آسيا يلس " الالتزاص جارعلاص في عقد البيل ارستهلاكي"  م كرا لنيل شهادا الماجستير  تخصق عقود مدلية  كلية الحقو  -

 .2011/2012جي جن مهيدي  قالمة  قس  الحقو   جامعة العروالعلوص السياسية  
"وسا ل الدفل الحديثة في القالون الجزا ري"  م كرا لنيل شةهادا الماجسةتير  كليةة الحقةو  والعلةوص السياسةية   حسينة خشة -

 .2015/2016جوضيال  المسيلة  قس  الحقو   جامعة محمد 

القالوليةة للةدفل ارلنترولةي فةي القةالون الجزا ةري"  مة كرا لنيةل شةهادا الماسةةتر  ت ا كريةاء دقيةو   محمةد ليةامين  "الآلية-

تخصةةق قةةالون أعمةةال  كليةةة الحقةةو  والعلةةوص السياسةةية  قسةة  القةةالون الخةةاص  جامعةةة عبةةد الحميةةد جةةن جةةاديس  مسةةتوال   

2022/2023. 

ترولي في التشريل الجزا ةري "  مة كرا لنيةل شةهادا جلقاس   لاسي  الحاج علي غريب  الحماية القالولية لوسا ل الدفل ارلن-

الماسةةتر  تخصةةق قةةالون أعمةةال  كليةةة الحقةةو  والعلةةوص السياسةةية  قسةة  الحقةةو   جامعةةة الشةةهيد حمةة  لخضةةر  الةةوادي  

2020/2021  

الماسةةتر فةةي "الناةةاص القةةالولي لوسةا ل الةةدفل ارلنترولةةي فةي الجزا ةةر"  مةة كرا لنيةل شةةهادا  حمةزا عباسةةي  محمةةد جبةايلي -

  2018/2019الحقو   كلية الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة أحمد دراية  أدرار  

جمةةال أوجةةالي " الناةةاص القةةالولي لبطاقةةة ار تمةةان"  مةة كرا لنيةةل شةةهادا الماسةةتر   تخصةةق قةةالون أعمةةال  كليةةة الحقةةو  -

 .2015/2016 قالمة   1945ماي  8والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة 

فاطمة جوعون  و اص قندو  "الحماية المدلية للمستهل  قبل وأثنةاء تنةوين العقةد ارلنترولةي"  مة كرا لنيةل شةهادا الماسةتر   -

تخصق قالون أعمال  كليةة الحقةو  والعلةوص السياسةية  قسة  الحقةو   جامعةة محمةد البشةير ارجرا يمةي  جةرج جةوعريري   

2022/2023. 
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جلعلا  لريمان  ايدي " الحماية القالولية للمستهل  ارلنترولي في التشريل الجزا ري"  م كرا لنيل شةهادا الماسةتر  فريدا  -

 يمةةةي  جةةةرج تخصةةةق قةةةالون ارعةةةلاص الآلةةةي واملترليةةةت  كليةةةة الحقةةةو  والعلةةةوص السياسةةةية  جامعةةةة محمةةةد البشةةةير ارجرا

 .2022/2023جوعريري   

الناةةاص القةةالولي لوسةةا ل الةةدفل ارلنترولةةي فةةي الجزا ةةر"  مةة كرا لنيةةل شةةهادا الماسةةتر فةةي حمةةزا عباسةةي  محمةةد جبةةايلي  -

 .2018/2019الحقو   كلية الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة أحمد دراية  أدرار  

تخصةق قةالون أعمةال   "حماية المستهل  ارلنترولي"  م كرا لنيةل شةهادا الماسةتر  محمد عبد ح جوكار  محمد سلامة  -

 .2017/2018أحمد دراية  أدرار   كلية الحقو  والعلوص السياسية  قس  الحقو   جامعة

 المقالات:

"التجرجةةةة الجزا ريةةةة لحمايةةةة المسةةةتهل  فةةةي مواجهةةةة المخةةةاطر المتعلقةةةة جوسةةةا ل الةةةدفل  سةةةعاد يحيةةةاوي  رجيعةةةة خلافةةةي -

  02  العةدد 06نر  المجلةد وارجتماعية  جامعةة مصةط ا اسةطمبولي  معسةارلنترولي"  مجلة  يرودوت للعلوص ارلسالية 

2022. 
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 ملخص:

مع تطور مجال التقنية والمعلومات بالإضافة إلى تطور مجالات الاستهلاك والتوزيع، لم تعد الحماية 

كفيلة بتحقيق التوازن المطلوب بين المحترف والمستهلك،  قانون حماية المستهلك لوحدهالتي يوفرها 

نة، وهذا ما جعل مما أدى إلى ضرورة إيجاد حل سريع وفعال يتماشى مع التطورات التشريعية المقار

 بسن قوانين أخرى تنظم مجال التعامل الالكتروني.المشرع الجزائري يتدخل 

استحدث بموجبه المشرع و يعتبر قانون التجارة الالكترونية أهم القوانين المستحدثة في الجزائر، الذي 

تعاقد، وبالتالي من آلية إعلام المستهلك الالكتروني، بطريقة تكفل تعرفه على كل بيانات المنتج محل ال

 المفروض أن هذه الآلية تغنيه عن ممارسة حقه في العدول عن تنفيذ العقد.

Abstract: 

With the development of the field of technology and information as well as the 

development of the areas of consumption and distribution, the protection provided by the 

Consumer Protection Law alone is no longer able to achieve the required balance between 

the professional and the consumer, which led to the need to find a quick and effective 

solution in line with the legislative developments comparative, and this made the Algerian 

legislator interfere with the age Other laws governing the field of electronic dealing. 

The law of electronic commerce is considered the most important law in Algeria, whereby 

the legislator introduced the electronic consumer information mechanism in a way that 

ensures that it knows all the product data in place of the contract. 

 

 مقدمة:ال

مع تطور مجال التقنية والمعلومات بالإضافة إلى تطور مجالات الاستهلاك والتوزيع 

بالإضافة إلى تطور طرق الإشهار، لم تعد الحماية التي يوفرها القانون المدني كفيلة بتحقيق التوازن 

المطلوب بين المحترف والمستهلك، مما أدى إلى ضرورة إيجاد حل سريع وفعال يتماشى مع 
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التطورات التشريعية المقارنة، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يتدخل بسن قانون حماية المستهلك 

، حيث أن مثل هذه القوانين جاءت لتبرز اللاتوازن العقدي الواضح بين  يسواء العادي أو الالكترون

الذي هو في الواقع  ورد، وجعل المستهلك في مركز جيد يمكنه من خلاله مواجهة الموردالمستهلك والم

 .في مرتبة أعلى منه

العديد  ص علىنيعتبر قانون التجارة الالكترونية أهم القوانين المستحدثة في الجزائر، الذي و

ي لحق فمن الضمانات التي تكفل حماية مضاعفة للمستهلك الالكتروني، مثل إعطاء هذا الأخير ا

نتج قبل ة للمضرورة إعلامه بكل العناصر الأساسيالعدول، بالإضافة إلى إلزام المورد الالكتروني ب

كل علم بالأمر الذي من شأنه جعل المستهلك يستغني عن ممارسة حقه في العدول كونه ي اقتناءه،

 عناصر المنتج، فإن مارس حقه في العدول من الممكن افتراض سوء نيته للإضرار بالمورد

  الالكتروني.

حقيق تعلام في الالتزام بالإما مدى فعالية : لتالية لبحثنااإشكالية يمكن طرح وفي هذا السياق 

 لعدولالتوازن بين علم المستهلك بكافة عناصر المنتج من جهة وضمان عدم ممارسته لحقه في ا

 ؟وبالتالي حماية المورد من جهة أخرى

 وللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

 ية الالتزام بإعلام المستهلكالمبحث الأول: ماه

 المطلب الأول: مفهوم الالتزام بالإعلام

 المطلب الثاني: نطاق الالتزام بالإعلام

 المبحث الثاني: أحكام الالتزام بالإعلام الالكتروني

 المطلب الأول: عناصر الالتزام بالإعلام 

 المطلب الثاني: جزاء الإخلال بواجب الإعلام 

 

 الالتزام بالإعلام : ماهيةلالمبحث الأو

بإعلام  03-09من القانون  17المشرع الجزائري المحترف من خلال نص المادة  ألزم

ة متعلقالمستهلك وذلك بنصه على أنه" يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات ال

 سبة."بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم ووضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى منا

 حيلابد من توض وباستقراء نص هذه المادة، يتضح لنا أنه لتحديد ماهية هذا الالتزام بالإعلام،

 مفهومه أولا ثم تحديد نطاقه.

 المطلب الأول: مفهوم الالتزام بالإعلام 

نظرا للتطور الهائل الذي عرفه العالم في كافة المجالات، ظهرت العديد من المنتوجات الجديدة  

وضيح يخفى عن المستهلك تفاصيلها، ويصعب عليه معرفة عناصرها، لولا تدخل المحترف لتالتي 

 ذلك اللبس الذي يشوب تلك المنتوجات.

 الفرع الأول: تعريف الالتزام بالإعلام

يمكننا تعريف الالتزام بالإعلام بأنه تقديم إخبار محايد من طرف المحترف إلى المستهلك من   

 .1للازمة لرضا المستهلك وتقليص كمية اللاتوازن الحاصل بينه وبين المتدخلأجل توفير الحماية ا
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ين أو واجب فرضه القانون على بعض البائعين المهنيكما يمكن تعريف هذا الالتزام بكونه،   

 .2بوسائل مناسبة وبيانات إخبارية أو إعلانية حول موضوع العقد،المؤسسات بتقديم معلومات 

الالتزام بالإعلام بأنه عبارة عن بيان أو إشارة أو تعليمات بمكن أن تقدم توضيحا كما قد تم تعريف 

 .3حول واقعة أو قضية ما

إلا أن التعريف الأقرب لالتزام المحترف بالإعلام هو: أن يمنح المحترف المستهلك جميع   

لمنتوج الذي هو المعلومات والبيانات التي تمكنه من التعرف الكافي على خصائص وعناصر وأخطار ا

 .4بصدد اقتنائه

ونظرا للأهمية البالغة التي يلعبها هذا الالتزام بالنسبة للعلاقة التعاقدية، استحدث المشرع   

 .5الجزائري مرسوما يحدد كل ما يتعلق بهذا الالتزام

وما تجدر الإشارة له أن إعلام المستهلك يكون في الغالب عن طريق الوسم، وقد عرف   

أو الكتابات  بكونه:" كل البيانات 03-09من القانون  3جزائري هذا الأخير في نص المادة المشرع ال

ظهر على تلعة، أو الإشارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بس

 يعة منتوجطبلى عغلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة 

 مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها"

 04إلا أن الوسم لا يعد الطريقة الوحيدة التي من خلالها يتم إعلام المستهلك، حيث تنص المادة   

 تهلك عن طريقالمتعلق بكيفية إعلام المستهلك بأنه: "يتم إعلام المس 378-13من المرسوم التنفيذي 

يجب وهلاك ع العلامة أو الإعلان أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستالوسم أو وض

 أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم"

 03-09من القانون  18أما عن اللغة التي يعلم بها المحترف فإنه وبالرجوع إلى نص المادة   

 للإعلام أصليةخل على استعمال اللغة العربية كلغة أساسية ونجد أن المشرع الجزائري قد أجبر المتد

 م بكتابةن يقوعن منتجه، ويمكنه استعمال لغة ثانوية سهلة الفهم على المستهلكين، كما ألزمه على أ

 المعلومات الخاصة بالمنتج بطريقة مرئية ومقروءة ويتعذر محوها.

 الفرع الثاني: طبيعة الالتزام بالإعلام

فقهي واسع حول طبيعة الالتزام بالإعلام، حيث أن هناك من يصر على اعتباره  ثار جدال  

التزام ببذل عناية  حيث أن على المحترف فقط أن يقوم بوضع كافة المعلومات الخاصة بالمنتوج كما 

أقرها القانون، في حين يذهب فريق آخر إلى اعتباره أكبر من ذلك فهو التزام بتحقيق نتيجة، حيث أنه 

في إيصال البيانات والمعلومات  ةب رأيهم أنه لا يكفي أن يثبت المحترف أن بذل العناية اللازمحس
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للمستهلك لأن الأمر يتعلق ببيانات إجبارية منصوص عليها في نصوص تشريعية، وأخرى تنظيمية، 

مستهلك فإذا لم يعلم المستهلك عنها يستنتج القاضي أن النتيجة المرجوة لم تتحقق وبالتالي حق لل

 .6التعويض

 المطلب الثاني: نطاق الالتزام بالإعلام 

، ومن ثم المعنيين بهذا الالتزام أولا لتحديد نطاق الالتزام بالإعلام لابد من تحديد الأشخاص   

 توضيح محل هذا الالتزام.

 الفرع الأول: نطاق الالتزام بالإعلام من حيث الأشخاص

الأشخاص لا بد من توضيح الملتزم بالإعلام وكذا إلى من لتحديد نطاق هذا الالتزام من حيث   

 سيوجه هذا الإعلام.

وما تجدر الإشارة إليه أنه لا شك أن العلاقة التعاقدية تربط بين طرفين أساسيين وهما   

ى، لى حدالمستهلك والمحترف، وبالتالي لابد من توضيح مفهوم كل واحد من أطراف هذه العلاقة ع

 اسة نطاق الالتزام بالإعلام من حيث الأشخاص بطريقة سلسة.حتى يتسنى لنا در

 المستهلك  -1

بما أن محور دراستنا هو الالتزام بالإعلام في المجال الالكتروني فإننا سنعطي تعريفا فقهيا   

صة ني خالتوضيح هذا المصطلح من الناحية الفقهية لا غير، بينما سنركز على التعريف القانو

 قانون التجارة الالكترونية.المنصوص عليه في 

كل شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك أي بهدف استعمال أو يعرف المستهلك فقهيا بأنه: "  

 7استخدام مال أو خدمة معينة"

أو عقد يتعلق بالتزود بمال الفرد الذي من أجل حاجاته الشخصية يصبح طرفا في ويعرف كذلك بأنه:" 

 8".خدمة

لنصوص اد من وني للمستهلك فقد قام المشرع الجزائري بتعريفه في العديأما عن المفهوم القان     

مع الغش المتعلق بحماية المستهلك وق 03-09من القانون  3القانونية، حيث عرفه في نص المادة 

هة مة موج، سلعة أو خدكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجاناالمعدل والمتمم بأنه:" 

"     هتكفل بمن أجل تلبية حاجاته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان مستعمال النهائي للا

ارسات المتعلق بالقواعد المطبقة على المم 02-04من القانون  03كما قد عرفه في نص المادة 

د من ستفييأو  ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أنه: " والتي تنص على ،التجارية

 "ومجردة من كل طابع مهني ،خدمات عرضت
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أما عن مفهوم المستهلك الذي يعد هو محور دراستنا في مجال التجارة الالكترونية أو ما يعرف      

 9من قانون التجارة الالكترونية 06بالمستهلك الالكتروني فقد عرفه المشرع الجزائري في نص المادة 

عنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية سلعة :" المستهلك الالكتروني هو كل شخص طبيعي أو مبأنه

 أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي"

 .م تعريفهبق وتسالإعلام هو المستهلك الالكتروني، كما  الشخص الموجه له وبالتالي يمكننا القول أن  

 المحترف  -2

جدالا واسعا حول تعريفه، وهو ما سنحاول توضيحه دون المتدخل كما يطلق عليه أيضا عرف   

 الدخول في التفاصيل الفقهية، حيث سنركز على المفهوم القانوني أكثر.

جماعة المحترفين من حيث هناك من ذهب إلى تعريف المتدخلين بصيغة الجمع بأنهم:"   

كانوا  قها بشكل دوري، سواءهلاكية وتسويسترهم الذين يقومون بإنتاج السلع الامنتجين وبائعين وغي

 10العام" كان انتماؤهم إلى القانون الخاص أو القانون أشخاصا طبيعيين أو معنويين وسواء

وقد ذهب فريق آخر إلى تعريف المحترف بأنه:" ذلك الشخص الذي يمتلك المعلومات والبيانات أو 

و ليس في حاجة إلى حماية قانونية المعرفة التي تسمح له بالتعاقد على بينة ودراية تامة، ومن ثم فه

خاصة مثل المستهلك، ومن المعروف أنه يمكن أن يتحمل التزامات أكبر بكثير من تلك التي يتحملها 

المستهلك البسيط، الذي تنقصه المعرفة مثل التزام المهني بتزويد المستهلك بالمعلومات الجوهرية 

 ".11المتعلقة بالسلع والمنتجات قبل إبرام العقد

 03-09 رقم من القانون 03عرف المتدخل في المادة أما عن التعريف القانوني للمحترف   

مارس يكل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته  ق بحماية المستهلك وقمع الغش أنه:"المتعل

 "ستيرادلابصفة دائمة نشاط الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات أو ا

، الذي 02-04القانون رقم  03المادة  في نص قتصاديالا كما عرفه أيضا باسم مصطلح العون  

 دمات أياقدم خحرفي أو م كل منتج أو تاجر أو "بأنه  لمطبقة على الممارسات التجاريةيحدد القواعد ا

أسس من لتي تاته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية كانت صف

 ".أجلها

مجال التجارة الالكترونية فقد استخدم المشرع الجزائري مصطلح المورد الالكتروني وقد عرفه  و في

ريق بأنه:" كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن ط

 الاتصالات الالكترونية"

 الفرع الثاني: نطاق الالتزام بالإعلام من حيث الموضوع

يقصد بتحديد نطاق الالتزام بالإعلام من حيث الموضوع هو تحديد السلع والخدمات التي يلزم   

 ط تلكالمحترف بإعلام المستهلك حولها، هل كل المنتوجات يلزم بالإعلام حول عناصرها أو فق

 المنتوجات التي تصنف بكونها خطيرة، 
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-13علام في ظل المرسوم رقم لكن المشرع الجزائري اقتصر على جعل نطاق الالتزام بالإ  

ل هي ئية هعلى المنتوجات الغذائية وغير الغذائية، في حين لم يحدد طبيعة المنتوجات الغذا 378

تلك  منتوجات خضعت للتصنيع أم هي منتوجات بقيت على حالتها الطبيعية، كما لم يحدد أنواع

 المنتوجات ومدى خطورتها.

 12علام إلى الخدمات، وهذا يعد نقطة تحسب له.كما قد مدد المشرع الجزائري نطاق الإ

 المبحث الثاني: أحكام الالتزام بالإعلام 

من قانون التجارة الإلكترونية تتضح لنا بعض أحكام الالتزام  11باستقراء نص المادة   

م ثيقة، ومن دقفة بالإعلام، لكن لابد من الرجوع إلى الأحكام العامة لهذا الالتزام لتحديد عناصره بص

 عن تخلف المتدخل عن القيام بهذا الالتزام.توضيح الجزاء المترتب 

 المطلب الأول: عناصر الالتزام بالإعلام

في ظل التطور العلمي والتكنولوجي واكتساح السوق بسلع وخدمات جديدة ومعقدة يجد الإعلام   

يصعب عليه  في أغلب الأحيان لكفالمستهحول طريقة استعمال المنتوج أهميته الخاصة والبالغة، 

 .13ستعمال الصحيح للمنتوجالإحاطة علما بالا

المتعلق بالإعلام نجدها تؤكد على تمسك  378-13من المرسوم  15وبالرجوع إلى نص المادة   

علومة يلزم المتدخل بإعلام المستهلك بكل مالمشرع بضرورة توضيح كل الأمور للمستهلك، حيث 

 ى بما فية أخرهة له على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسطة أي وسيلمتعلقة بالمنتوج موج

الم اشيا و عثر تم، وهذه النقطة الأخيرة تعتبر أكذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال

ة لحالذه اهف في التجارة الالكترونية حيث أن معظم التعاملات تكون عبر الهاتف، وبالتالي فإن المحتر

 يوضح للمستهلك كافة المعلومات المتعلقة بالمنتوج عبر ذلك الاتصال الهاتفي.

 بالبيانات التي تمكنه من فهم كيفية استعمال حيث يلزم المحترف بإعلام المستهلك   

طرق له السالف الت 378-13من المرسوم  48المنتج استعمالا صحيحا، وهذا ما تؤكده نص المادة 

ى الصحة ار عليجب على المتدخلين إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالأخط بنصها على أنه:"

على  وكذا والأمن المرتبطة باستعمال المنتوج، ويجب أن تبين هذه المعلومات في دليل الاستعمال

 التغليف أو على المنتوج نفسه"

لخصائص الأساسية للخدمة أما عن الخدمات فقد ألزم المشرع مقدم الخدمة بإعلام المستهلك با  

 المتعلق بالإعلام. 378-13من المرسوم  53المقدمة، وهذا حسب نص المادة 

حتياطات الواجب مراعاتها عند حيازته بالإضافة إلى كل ذلك فإن المحترف يلتزم أيضا توضيح الا

اتخاذها للحد من  عن طريق إمداده بكل التدابير الواجب ،الخطيرة أو أثناء استعماله إياها تجاتللمن

 14خطورتها أو تفاديها.

أما عن العناصر الأساسية الواجب توفرها في إعلام المستهلك الالكتروني فقد تضمنتها المادة   

بطريقة  تجاريمن قانون التجارة الالكترونية بنصها:" يجب أن يقدم المورد الالكتروني العرض ال 11

 :لآتيةاالأقل، وليس على سبيل الحصر، المعلومات  مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن يتضمن عل

                                                           

  زاهية حورية سي يوسف، دراسة القانون المتعلق بحماية المستهلك الجزائري، دار هومة،2017، ص56- 5712

  زاهية حورية سي يوسف، مرجع سابق، ص 13.60  

، ضمان السلامة من المنتجات الخطيرة، مذكرة ماجستير تخصص مسؤولية مهنية، جامعة مولود معمري، كهينة قونان

 تيزي وزو، الجزائر، 2010، ص 14.120 



 
  

 رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم هاتف المورد الالكتروني، -

 رقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، -

 طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم، -

 لعة أو الخدمة،حالة توفر الس -

 كيفيات ومصاريف وآجال التسليم، -

 الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، -
 د البيع،بع الضمان التجاري وخدمة ما شروط -

 طريقة حساب السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا، -

 كيفيات وإجراءات الدفع، -

 الاقتضاء،شروط فسخ العقد عند  -

 وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية، -

 مدة صلاحية العرض، عن الاقتضاء، -

 شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء، -

 طريقة تأكيد الطلبية، -

موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة، عند  -

 الاقتضاء،

 المنتوج أو استبداله أو تعويضه،طريقة إرجاع  -

تكلفة استخدام الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول  -

 بها"

من نفس القانون على بعض العناصر التي تدخل ضمن عناصر الإعلام،  13ما تنص المادة ك  

لك الذي يكون في مرحلة تعاقدي وليس ذلكن يمكننا القول بأن هذه العناصر تخص الالتزام بالإعلام ال

وتنص هذه المادة على:" يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص المعلومات  التفاوض،

 الآتية:

 الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات، -

 شروط وكيفيات التسليم، -

 شروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، -

 شروط فسخ العقد الإلكتروني، -

 الدفع،شروط وكيفيات  -

 شروط وكيفيات إعادة المنتوج، -

 كيفيات معالجة الشكاوى، -

 شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء، -

 الشروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء" -

هذه النصوص نستنتج أن المشرع الجزائري قد حدد عناصر الالتزام بالإعلام  ءباستقراو  

الالكتروني بالتفصيل، كل هذا حتى يضمن أقصى حماية ممكن للمستهلك الالكتروني كطرف ضعيف 

في العلاقة التعاقدية في المجال الالكتروني، في مواجهة المحترف الذي يكون على علم بأدق تفاصيل 



 
  

على المستهلك معرفة كل  تطورا يوما بعد يوم، كل هذا يصعب، والتي تعرف لفةمنتجاته المخت

 المعلومات الخاصة بتلك المنتجات المتنوعة.

 عن تخلف الالتزام بالإعلام المطلب الثاني: الجزاء المترتب

نتيجة إلى الضرورة البالغة التي يلعبها الالتزام بالإعلام، فقد حرص المشرع الجزائري على   

 .نائيةقد تصل إلى عقوبات ج ب عن تخلف ذلك العديد من الجزاءبيق أحكامه بصفة دقيقة، ورتتط

حيث أن المشرع الجزائري قد حظر حيازة أو بيع أو عرض أو توزيع أي منتج يخالف   

 بصفة عامة. 15للوسم ةالأساسيالعناصر 

منح المشرع المستهلك إمكانية المطالبة بإبطال العقد في  دأما في مجال التجارة الالكترونية فق  

بإعلام المستهلك بالطريقة القانونية، بالإضافة إلى الجزاء 16حالة لم إذا لم يلتزم المورد الالكتروني

دج على كل مورد  500.000دج إلى  50.000المدني هذا فقد رتب المشرع غرامة تتراوح من 

المستهلك، أو أخفى عليه أحد العناصر الأساسية اللازمة التي تعرفه  الكتروني خالف التزامه بإعلام

 .17على السلعة المقتناة أو الخدمة التي يقدم على طلبها

 الخاتمة

على ضوء ما تقدم عرضه يمكننا القول بأن موضوع الالتزام بالإعلام في مجال التجارة   

 عقدي بينازن الالوطنية، والتي جاءت لإعادة التوالالكترونية يعد من المواضيع الحديثة على الساحة 

نه لأن على مالمستهلك الذي يعد دائما طرفا ضعيفا في مواجهة نظيره المحترف الذي يكون في درجة أ

ين بعلام من بالإ له علم بأدق تفاصيل منتجاته ويتوفر على خبرة في مجال التعامل معها، ويعد الالتزام

هذه  من خلال صلنا، وتووالمورد معا المستحدثة لحماية المستهلك الالكتروني الآليات القانونية الجديدة

 الدراسة إلى النتائج التالية:

حسن فعل المشرع بوضعه مرسوما خاصا ينظم شروط وكيفيات إعلام المستهلك، وهو   -

 378-13المرسوم التنفيذي 

 ا.ت أيضها إلى الخدمالم يقتصر إلزام المحترف بإعلام المستهلك على السلع فقط بل تعدا -

ا ي وكذخروج المشرع الجزائري عن عادته بتقديم تعريف نفصل لكل من المستهلك الالكترون -

 مسألة.ذه الالمورد الالكتروني، وذلك تفاديا لكثرة الجدال بين الفقهاء والقانونيين حول ه

رار الاضمنح المستهلك إمكانية ممارسة الحق في العدول دون ابداء أي أسباب من شأنه  -

ية ر الأساسلعناصبالمورد، حيث أن هذا الأخير قام بكل التزاماته وقام بإعلام المستهلك بكافة ا

 للمنتج.

ام لالتزيخالف تعاليم ا تقرير جزاءات مدنية وأخرى جنائية على المورد الالكتروني الذي -

ج لمنتواحول بالإعلام، من شأنها التقليل من ممارسة الاشهارات المضللة، وغير الحقيقية 

 المعروض.

                                                           

  المادة 61 من المرسوم 13-378، مرجع سابق.15 
 من قانون التجارة الالكترونية. 14المادة   16
 من قانون التجارة الالكترونية. 39المادة   17



 
  

 ومن هذا المنبر ارتأينا تقديم بعضا من التوصيات نجملها في:

، وهذا 13/378ضرورة إصدار القرارات الوزارية المشتركة التي يحيل إليها المرسوم رقم   -

 لسد الثغرات القانونية التي تشكل محل نزاع في الكثير من الأحيان.

كتروني اذا التزم بكافة مسؤولياته القانونية حول ضرورة إدراج نص يقر بأن المورد الال -

 الاعلام فإن ذلك يمنع المستهلك من ممارسة حقه في العدول.

ضرورة جمع النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك سواء التقليدي أو الالكتروني في  -

 تقنين واحد، وتفادي كثرة الإحالة على التنظيمات.

 قائمة المراجع

 القانونيةالنصوص  -1

، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، جريدة رسمية 2009 فيفري 25، المؤرخ في 03-09ن رقم القانو -

 .2009مارس 8، صادرة 15عدد 

، صادرة 28، المتعلق بالتجارة الالكترونية، جريدة رسمية عدد2018ماي  10، المؤرخ في 05-18القانون  -

 .2018ماي 16بتاريخ 

الكيفيات المتعلقة بإعلام ، المحدد للشروط و2013نوفمبر 09 ، مؤرخ في378-13رقم، المرسوم التنفيذي  -

 .2013نوفمبر 18صادرة بتاريخ  ،58المستهلك، جريدة رسمية عدد

 المؤلفات -2

، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبيع، المكتب الفني للإصدارات القانونية، أحمد سعد حمدي -

 .1999مصر، 

محمد محمود خلف، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الإخلال بالأسعار وحماية المنافسة ومنع أحمد   -

 .2008دار الجامعة الجديدة، مصر، ،الاحتكار

 .2017زاهية حورية سي يوسف، دراسة القانون المتعلق بحماية المستهلك الجزائري، دار هومة، الجزائر، -

المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك، دار الفكر العربي حمد الله محمد حمد الله، حماية  -

 .1997للنشر والتوزيع، مصر، 

 الرسائل والمذكرات الجامعية  -3

وليد لعوامري، الحماية القانونية لحقوق المستهلك التعاقدية في القانون الجزائري، رسالة دكتوراه تخصص  -

 .2016قسنطينة، الجزائر،قانون أعمال، جامعة الإخوة منتوري 

زوبير ارزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة ماجستير تخصص المسؤولية المهنية، جامعة  -

 .2011مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،

كهينة قونان، ضمان السلامة من المنتجات الخطيرة، مذكرة ماجستير تخصص مسؤولية مهنية، جامعة مولود  -

 .2010زي وزو، الجزائر، معمري، تي

، الجزائر بن عكنون، العقود والمسؤولية، جامعة تخصص، حماية المستهلك، مذكرة ماجستير حبيبة كالم -

2004. 

 



~ 1 ~ 
 

 1945ماي  8جامعة 

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

 مخبر الدراسات القانونية البيئية

 انات"الندوة المحلية الموسومة ب"الفاعلون في التجارة الإلكترونية: أطر الحماية و الضم

 2025فيفري 25

 رونيةالإلكتتحديد الإختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود الإستهلاك مداخلة بعنوان: "

 -معيار الإستهداف نموذجا -

 أ/ فرنان فاروق.

 

 مقدمة:

فتراضي وتتزايد بشكل واضح، حيث أصبحت جل لإتتنوع أوجه النشاط الإنساني في الفضاء ا

بالاعتماد على أحد وسائل الإتصالات الإلكترونية على رأسها شبكة  ،المعاملات تتم عن بعد

ختلف تلك الوسائل أرضيتها أحد أبرز الأنشطة التي وجدت في م الإلكترونيةالتجارة الإنترنت، ولعل 

الأعمال التجارية التي تتم بين التجار و المستهلكين أو بين التجار فيما  "مختلفالخصبة، وتشمل 

 1"بينهم، بصفة كلية أو جزئية عن طريق تبادل البيانات فيما بينهم بأحد وسائل الإتصال الإلكتروني

العلاقة الأكثر حساسية نظرا لحالة الضعف  2التجارة الكترونية بين التجار و المستهلكينتشكل 

الإقتصادي و المعرفي التي تعتري المستهلك الإلكتروني، و هو ما يبرر موقف المشرع الجزائري 

 الذي كرس جل اهتمامه لدى سنه لقانون التجارة الإلكترونية لحماية المستهلك الإلكتروني وتوفير

 .3الضمانات اللازمة له بما يتماشى وخصوصية التجارة الإلكترونية

الغالب في عقود الإستهلاك الإلكترونية أن يعمد التجار إلى إعداد عقود نموذجية مسبقة تتضمن 

مختلف الإلتزامات و الشروط التي تنظم علاقاتهم التعاقدية بالمستهلك، و الذي لا يجد أمام حاجته 

و تعسف تتضمنه من  بمابهذه الشروط،  الإذعانالخدمة الإلكترونية المقترحة إلا  الملحة للسلعة أو

، فقد تتضمن شروطا تعفي التاجر من المسؤولية أو تحد منها، أو تزيد من في حقوقهإجحاف 

أو عن طريق تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، أو التزامات المستهلك عن الحد المألوف، 

                                                           
منية: التجارة الإلكترونية ومبدأ حرية الإثبات، مجلة الإجتهاد القضائي، جامعة محمد  فرنان فاروق و شوايدية - 1

 .759، ص2021،أكتوبر 27العدد التسلسلي  13خيضر بسكرة، المجلد 
( توجد صور أخرى كالتجارة الإلكترونية بين B to Cبالإضافة إلى التجارة الإلكترونية بين التجار و المستهلكين) -2

الحكومة  التجار و ينب(، التجارة الإلكترونية G to C(، التجارة الإلكترونية بين الحكومة و المستهلك)C to Cالتجار)

(B to Gبالإضافة ،) لمختلف  لكترونيإلى معاملات أخرى  ترتبط ارتباط وثيق بالتجارة الإلكترونية كالتداول الإ

 القيم في البورصات و الأسواق المالية الإلكترونية و مختلف العمليات المصرفية الإلكترونية.
 05-18وما بعدها من القانون   10أنظر المواد  - 3
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صاص القضائي بنظر المنازعات المحتملة بشكل يخدم مصالح التاجر المحترف على تحديد الإخت

 حساب المستهلك الضعيف.

 إن تحديد، ف4بالطابع الدولي في كثير من الأحيان تتصف تبار عقود الإستهلاك الإلكترونيةباعو  

هذه ، ويقصد بالأهميةعقود مسألة غاية في ال هذه الإختصاص القضائي بنظر المنازعات الناجمة عن

المنازعات الإلكترونية إزاء مجموع القواعد التي يتحدد بمقتضاها ولاية محاكم الدولة بنظر  الأخيرة

 .5غيرها من محاكم الدول الأخرى

م في ة حقهتهدف قواعد الإختصاص القضائي الدولي إلى تمكين أطراف العلاقة التعاقدية من ممارس

لطرف ل نسبةبال الضمانات الحمائية التي توفرها القوانين الداخلية، خاصةالتقاضي، والإفادة من 

 .الضعيف في تلك العلاقات

د التي تمخض عنها عدة معايير وضوابط لتحدي ،تتجاذب هذه المسألة العديد من النظريات

نقسم وت ،ونيةبالنظر في المنازعات الناشئة عن عقود الإستهلاك الإلكتر الدولي الاختصاص القضائي

 لوضعيةيعات ارت عليها أغلب التشرالتي استق طائفة الضوابط التقليديةتلك الضوابط إلى طائفتين: 

ر ، معياقدنفيذ العمعيار الموطن، معيار مكان أبرام أو ت، معيار الجنسية منها، باعتبارها قواعد عامة

  .الإرادة

ي تلك الت ية أوالناظمة للتجارة و المعاملات الإلكترون التي أقرتها النصوص طائفة الضوابط الخاصة

فة لحل لمألوتعنى بحماية المستهلك، والتي جاءت في مجملها كمحاولة لتطويع الضوابط التقليدية ا

صية ع خصومإشكاليات الإختصاص القضائي الدولي في مجال عقود التجارة الإلكترونية بما يتناسب 

 هذه الأخيرة.

أو ما يعرف بضابط الخضوع كل تلك الضوابط المذكورة وغيرها، نجد أن ضابط الإرادة  من بين

 ،التعاقدية في تنظيم العلاقات ، رغم أهميتهمحكمة معينة لاختصاصالإختياري لأطراف الخصومة 

خطورة على مصالح المستهلك باعتباره الطرف الضعيف، فقد حتما يشكل س 6تطبيقه بإطلاقإلا أن 

التاجر المهني بشكل يحمي مصالحه على حساب إهدار حقوق المستهلك، عن طريق يستخدمه 

فيما  بنودا مجحفة في حق الأخير، خاصة -خاصة العقود النمطية-تضمين عقد الإستهلاك الإلكتروني

تحديد القانون الواجب التطبيق و الجهة القضائية المختصة، بما يحرمه من الحماية المقررة له ب يتعلق

 .في قانونه الداخليخاصة 

                                                           
عقود دولية، متى توفرت فيها المعايير اللازمة لذلك و المتمثلة في  المعيار توصف تلك العقود الإلكترونية  بأنها -4

و أو موطنهم اقدة أالقانوني من جهة، و الذي يتحقق كلما اتصل العقد بأكثر من دولة بناء على جنسية الأطراف المتع

تى رجية أي مالخا ود بالتجارةمركز أعمالهم، والمعيار الإقتصادي من جهة ثانية، والذي يتحقق كلما تعلقت تلك العق

 كانت تهدف إلى انتقال الثروات و القيم عبر حدود الدول.
م.م.نافع بحر سلطان: الإختصاص القضائي الإلكتروني للمحاكم العراقية، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية و  -5

 .205، ص 01، السنة 02السياسية، العراق، العدد
المتعلقة بالاختصاص القضائي و تنفيذ الأحكام في المسائل  1968اتفاقية بروكسل لسنة على سبيل المثال نجد  -6

قية لة حقيصالمدنية و التجارية، تطلق للأطراف حرية منح الإختصاص القضائي  لمحكمة ما بغض النظر عن وجود 

ديد ار تحبطة بين معيفي حين يذهب أغلب الفقه إلى ضرورة وجود را موضوعية أو شخصية مع المحكمة المختارة،

ئي للتفصيل أكثر أنظر: م.م.نافع بحر سلطان: الإختصاص القضا الإختصاص وموضوع الإختصاص أو أطرافه

 .211المرجع السابق،  الإلكتروني للمحاكم العراقية،
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الموطن أو ك -طابع مكاني من لضوابط الاختصاص التقليدية انطلاقا من خطورة ضابط الإرادة، و ما

يتعارض مع خصوصية المعاملات الإلكترونية التي تتنافى مع كل ما هو  -مكان ابرام العقد أو تنفيذه

. طبيعة الإفتراضية لتلك المعاملاتمادي، ظهرت الحاجة لإيجاد معايير أكثر مرونة و انسجاما مع ال

تحديد الإختصاص القضائي  ضوابطأحد  ،أو توجيه النشاط الاستهدافمعيار من أهم تلك المعايير 

الحالات نية، في محاولة لتفادي العوائق وتماشيا مع خصوصية عقود التجارة الإلكترو كثرالأالدولي 

عن تحقيق القدر اللازم من قصور المعايير التقليدية  ،التي ثبت فيها من خلال الممارسة العملية

باعتباره الطرف الضعيف  ،7الملائمة مع قواعد الحماية المقررة للمستهلك في القوانين الموضوعية

 .الإستهلاك الإلكترونية عقود في

 مدى فعاليته في حماية المستهلك؟  ما و؟ الاستهداففما حقيقة معيار 

لمنهج ستخدام اا أيناو محاولة الإجابة على التساؤلات الفرعية التي تثيرها، إرتلمعالجة هذه الإشكالية 

س ف وأستسليط الضوء على مضمون معيار الإستهدا التحليلي وبعض ادوات المنهج المقارن، بغية

 ىقة علالمطبالإختصاص القضائي الدولي  ضوابطل -بإيجاز -تحديده، وقبل ذلك لابد من الإشارة

  .التجارة الإلكترونية في التشريع الجزائري عقود منازعات

تشريع في العقود التجارة الإلكترونية المطبقة على الإختصاص القضائي الدولي  ضوابطأولا: 

 .الجزائري

 تجارةلابد من التعرض لضوابط الإختصاص القضائي التي تحكم المنازعات الناتجة عن عقود ال

 ير.ا الأخالإلكترونية الجزائري، وتلك التي اعتمدها هذالإلكترونية قبل صدور قانون التجارة 

 :05-18ختصاص القضائي الدولي في عقود التجارة الإلكترونية قبل صدور القانونقواعد الا /1

من قانون الإجراءات  11و  10من خلال نص المادتين  الجنسية تبنى المشرع الجزائري معيار

من خلال  2008، وأبقى عليه في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 1966المدنية لسنة

بالنظر في  -بشكل صريح-، اللتان تعقدان الاختصاص للقاضي الجزائري42و  41المادتين 

ى كان أحد طرفي العقد حاملا للجنسية الجزائرية مت ،المنازعات الناشئة عن الإلتزامات التعاقدية

الأصلية أو المكتسبة وقت رفع الدعوى، ويعتبر ضابط الجنسية من قواعد الإختصاص القضائي 

، والتي تسبقها في التطبيق قواعد الإختصاص القضائي المحلي الداخلية باعتبارها 8الدولي الإستثنائية

 القاعدة العامة.

القضائي المحلي الداخلية التي اعتمدها المشرع الجزائري صراحة من  تمثل ضوابط الإختصاص

و المتمثلة في  ،2008من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لسنة 39و 37خلال نصوص المواد 

و التي تشكل القاعدة العامة في تحديد  موطن المدعى عليه، مكان إبرام العقد أو تنفيذه بالجزائر،

الداخلي، غير أنه تم تطويعها وتوسيع نطاق تطبيقها لتحديد الإختصاص  الإختصاص القضائي

القضائي الدولي لجهات القضائية الجزائري، حتى لا تمتنع هذه الأخيرة عن الفصل في المنازعات 

                                                           
العنصر وفاء يعقوب جناحي: دور قواعد القانون الدولي الخاص في حماية المستهلك في العلاقات التعاقدية ذات  -7

 .449، ص2019يو ، يون01، العدد16الأجنبي، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية، دورية علمية محكمة، المجلد 
كحلول يمينة، تنازع الإختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري و  -8

 .  368، ص2022، السنة01العدد 08سياسية، المجلدالكويتي، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم ال
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وهذا ما أقره القضاء الجزائري في العديد من الأحكام و  التي لا يكون أحد طرفيها جزائريا،

 .9القرارات

ائي اص القضقواعد الإختصاص القضائي المحلي الداخلية و بالتبعية قواعد الإختصأن  بالذكرجدير 

م أمام تيارهالدولي المستنبطة منها ليست من النظام العام، إذ يجوز لأطراف الخصومة الحضور باخ

نية و ات المدمن قانون الإجراء 46القاضي حتى و لو لم يكن مختصا إقليميا ومها ما أكدته المادة 

 الإدارية.

شئة النا ما تقدم من ضوابط لتحديد اختصاص الجهات القضائية الجزائرية، ينطبق على المنازعات

 صدر بعديص لم عن العلاقات التعاقدية، سواء في شكلها التقليدي أو الإلكتروني، ما دام النص الخا

 :05-18على ضوء القانونختصاص القضائي الدولي في عقود التجارة الإلكترونية قواعد الا /2

 الإختصاص المشرع الجزائري ربط ودخوله حيز التنفيذ 05-18قانون التجار الإلكترونيةبعد صدور 

على أن  11منه 13، حيث نص في المادة 10القضائي الدولي بنفس ضوابط الإختصاص التشريعي

لة النزاع و ذلك في العقد الإلكتروني يجب أن يتضمن بندا محددا للجهة القضائية المختصة في حا

، تحت 12من نفس القانون 02الحالات التي تتوفر فيها أحد الضوابط المنصوص عليها في المادة 

عاقد معه حال مخالفة المورد الإلكتروني المت 13طائلة حق المستهلك الإلكتروني في طلب إبطال العقد

في جميع الأحوال التي يكون وعليه ينعقد الإختصاص للقضاء الجزائري   أعلاه. 13لمقتضى المادة 

فيها أحد أطراف الخصومة جزائريا أو مقيما في الجزائر، أو كانت الجزائر مكان لإبرام العقد أو 

قود التجارة تنفيذه، وبهذا يكون المشرع الجزائري قد جعل من هذه الضوابط أحكاما خاصة بع

 الإلكترونية.

ها، الأمر الذي يمنع على القاضي الجزائري تطبيق لم ينص على إمكانية الإتفاق على مخالفتغير أنه 

القضائي، كما لا يمكنه استخلاص ضوابط اختصاص أخرى أستنادا  الاختصاصغيرها من قواعد 

التشريعي المنصوص عليها في القواعد العامة، ذلك أن نطاق تطبيق هذه  الاختصاصإلى ضوابط 

                                                           
و القرار  19/01/1966أنظر على سبيل المثال: القرار الصادر عن محكمة إستئناف الجزائر العاصمة بتاريخ  -9

ائرية بالنظر اللذين قضيا بانعقاد إحتصاص الجهات القضائية الجز 20/04/1972الصادر عن محكمة قسنطينة بتاريخ

محمد،  ا: حبارالمرفوعة من أو ضد الأجانب أمام القضاء الجزائري، قرارين غير منشورين أستشهد بهمفي القضايا 

نازع ت، نقلا عن: كحلول يمينة، 192، ص2013القانون الدولي الخاص، الرؤى للنشر و التوزيع، الجزائر، 

البحوث  ي، مجلةالجزائري و الكويتالإختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية في القانون 

 .  366، ص2022، السنة01العدد 08في الحقوق و العلوم السياسية، المجلد
كحلول يمينة، تنازع الإختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية في القانون الجزائري و  -10

 .370، ص2022، السنة01العدد 08لدالكويتي، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السياسية، المج
على أنه: " يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني على الخصوص  05-18من القانون  10ف/13تنص المادة  -11

 ه." أعلا 02الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة  -المعلومات الآتية: ...
يطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الإلكترونية على أن: " 05-18من القانون 02تنص المادة  -12

و، أالجزائر  شرعية في مقيما إقامة –متمتعا بالجنسية الجزائرية أو،  -في حالة ما كان أحد أطراف العقد الإلكتروني: 

 شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر." -
أعلاه، من  31أو احترام المادة  10على أنه: " في حالة عدم احترام المادة 05-18من القانون  14تنص المادة  - 13

 ق به".لذي لحطرف المورد الإلكتروني، يمكن المستهلك الإلكتروني أن يطلب إبطال العقد و التعويض عن الضرر ا
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التشريعي طبقا لما نصت عليه المادة  الاختصاصالأخيرة ينحصر في عدم وجود نص خاص يضبط 

 .      14من القانون المدني الجزائري 21

 

 

 و الأسس المحددة له. ثانيا: مضمون معيار الاستهداف

ابط كض افالاستهدتسليط الضوء على فكرة  ،نحاول من خلال الجزء الثاني من هذه الورقة البحثية

لأسس التحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، وقبل بحث 

ديد ه، تحلالمحددة له، نحاول تحديد ماهيته أولا من خلال تعريفه كما ورد في النصوص الناظمة 

  .الهدف الجوهري منه وشروط إعماله

 .الاستهداف تعريف/1

من المعدل 2012لسنة  /1215رقم  بروكسل كما ورد في تنظيمشاط أو توجيه الن الاستهداف     

الإستهلاك الإلكترونية من حق رفع مفاده تمكين المستهلك في عقود  ،15 19-17المواد  خلال نص

الدعاوى الناجمة عن هذه العقود أمام محكمة موطنه أو محل إقامته المعتاد، بغض النظر عن جنسيته 

وحثه على  16مادام المهني المتعاقد معه قد وجه نشاطه لدولة المستهلك ،تنفيذهأو مكان إبرام العقد أو 

 التعاقد. 

 لالخكات من الشر وأ بأنفسهم بسعي التجار ،إلى دولة المستهلكاو توجيه النشاط  يتحقق الاستهداف

 لوسائل وبكل ا ، وذلكإبرام عقود مع المستهلكين في تلك الدولةأو ممثليهم القانونين إلى مندوبيهم 

ل و لأعمااية أو الافتراضية، وكل الأساليب المادية و الإلكترونية كالمعارض، المتاجر الواقع

تعاقد لى الالأنشطة و الإجراءات المتخذة من قبل هؤلاء التجار من أجل جذب المستهلكين وحثهم ع

 معهم.

   الهدف من معيار الإستهداف: /2

 كفالة حق هو كضابط لتحديد الإختصاص القضائي الدولي هذا المعيار تفعيلالهدف الأساسي من 

من طلب حماية حقوقه في نزاعاته مع  ، قصد تمكينهالتقاضي أمام محكمة موطنه فيالمستهلك 

وتوقعاته المشروعة فالطرف  ، بما يتناسب مع إمكانياته المادية البسيطة، المهنيين اللذين يتعاقد معهم

 .17يتوقع عادة تطبيق قوانين محكمة موطنه -قليل الخبر عادةعديم أو  -الضعيف

                                                           
" لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص من القانون المدني الجزائري على أنه:  21تنص المادة  -14

 على خلاف ذلك، في قانون خاص، أو معادة دولية نافذة في الجزائر"
المتعلق بشأن الإختصاص القضائي و الإعتراف و  44/2001من تنظيم بروكسل رقم 17إلى 15تقابلها المواد  -15

 نسخته الأولى.تنفيذ الأحكام في المسائل المدنية و التجارية  في 
محمد صلاح مصطفى محمد عبد الدايم: معيار الإستهداف بعقود الإستهلاك الإلكترونية، المجلة القانونية) مجلة  -16

 . 2005ص ، 6،عدد14مجلد متخصصة في الدراسات و البحوث القانونية(، مجلة علمية محكمة، 
اية المستهلك في العلاقات التعاقدية ذات العنصر وفاء يعقوب جناحي: دور قواعد القانون الدولي الخاص في حم -17

 .452،453الأجنبي، المرجع السابق، ص
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طنه مة موكما أن تعزيز موقف المستهلك في الدعاوى القضائية، وضمان حقه في التقاضي أمام محك

لدفع أنه اشوإعفائه من عناء وتكاليف التنقل إلى محكمة موطن المدعى عليه المهني الأجنبي، من 

 .المعاملات  مثل هذه تزايد الطلب علىبعجلة التجارة الإلكترونية و

ين بزن واغير أن هذه الحماية المقررة للمستهلك لا ينبغي أن تكون مطلقة، بل يجب مراعاة الت

  توفر شروط معينة.  الأمر الذي يتطلبمصالح الطرفين المتعاقدين، 

 شروط إعمال معيار الإستهداف:  /3

 19-17من خلال المواد  18توجيه النشاط ونظم أحكامه تناول المشرع الأوروبي معيار الإستهداف أو

ينعقد الإختصاص  :ج 01ف/17فحسب المادة ، 1215/2012من تنظيم بروكسل المعدل رقم 

في العقود التي يبرمها مع تاجر أو مهني يمارس أنشطته  إلى محكمة موطن المستهلك، القضائي

موطن المستهلك، أو يوجه أنشطته بأي وسيلة  يقع بدائرة اختصاصهاالتي  في إقليم الدولة العضو

 .إلى هذه الدولة أو عدة دول أعضاء، ويكون العقد مندرجا ضمن هذه الأنشطة

عاقد معه أن يرفع دعواه ضد المهني المت يجوز للمستهلكبأنه:" فقد قررت   01ف/18المادة  أما

أو أمام  وطن هذا المتعاقد،ائرة اختصاصها مأمام الجهات القضائية للدولة العضو التي يقع بد

 ،."خر..الجهات القضائية التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المستهلك مهما كان موطن الطرف الآ

اقد الآخر الدعوى المرفوعة ضد المستهلك من المتعمن ذات المادة أكدت أن:"  02في حين الفقرة 

وطن تصاصها مالعضو التي يقع بدائرة اخللجهات القضائية التابعة للدولة بشأنها  الاختصاصينعقد 

كل اتفاق على منح الإختصاص ..." على أن 01ف /19، وشددت المادة حصرا..." المستهلك

لا د باطالقضائي لجهة قضائية أخرى غير الجهات التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المستهلك يع

  عديم الأثر متى تم قبل نشأة النزاع..."

ن أن يمك 1215/2012السابقة من تنظيم بروكسل رقم الموادبناء على الأحكام التي تضمنتها  

 لتالية:انقاط نستخلص أهم الشروط المتطلبة لإعمال معيار الإستهداف أو توجيه النشاط، وذلك في ال

توجيه ني بالأن تكون الدعوة إلى التعاقد قد تمت في دولة إقامة المستهلك عن طريق قيام المه -1

 ا.وأن يتم استكمال إجراءات التعاقد فيه لهذه الدولة، لأنشطته المادي أو الإلكتروني

، التي وجه نحوها نشاطاته أن يتلقى المهني المتعاقد مع المستهلك طلب هذا الأخير في هذه الدولة -2

ستقاة من الموقع المعلومات التي حثت المستهلك على التعاقد م كونفإذا تم العقد الكترونيا وجب أن ت

                                                           
المتعلق بشأن الإختصاص القضائي و الإعتراف و  44/2001المنصوص عليه في تنظيم بروكسل الأوروبي رقم -18

ببروكسل،  22/12/2000يخ تنفيذ الأحكام في المسائل المدنية و التجارية، الصادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي بتار

بشأن  2012 /1215،حيث حل محله تنظيم بروكسل الأوروبي رقم  09/01/2015و الذي لم يعد نافذا منذ تاريخ 

لأوربي و ارلمان الإختصاص القضائي و الإعتراف و تنفيذ الأحكام في المسائل المدنية و التجارية الصادرة عن الب

ار ، تناولت معي10/01/2015رغ و التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ بستراسبو 12/12/2012المجلس بتاريخ 

 ؛18و المادة  ج/01ف 17الإستهداف من خلال نص المادة 

د المدنية و بشأن الإختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في الموا 1968وقد تناولت قبل ذلك اتفاقية بروكسل لسنة

 أنظر نص الإتفاقية على الرابط : ،التجارية

www.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/ ?uir=CELEX%3A41968A0927%280 

 بشأن القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية الدولية.1980واتفاقية روما لسنة  
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مصدر  هذا الموقع أو تحصل على المعلومات من المستهلك أما إذا لم يتصفح، الإلكتروني للمهني

 .19آخر، انتفى عنصر الإستهداف

ستكمال لإإلى دولة أجنبية  من دولة إقامته انتقل المستهلكوإذا كان العقد يتعلق ببيع بضائع،  -3

  20شريطة أن تكون الرحلة منظمة من قبل البائع حثا منه للمستهلك على التعاقد معه. ،قداعتال إجراءات

 

 

 ثانيا: أسس تحديد معيار الإستهداف.

ها قوم بالتي ي لإجراءات المتعددةعمليا يصعب استخلاص نية الإستهداف من خلال الممارسات و ا

امل القضائية حاولت إرساء بعض الأسس و العو ةالمهني في إطار نشاطاته، غير أن الممارس

تهلكين المس المحددة والدالة على توفر نية توجيه المهني لنشاطاته نحو دولة ما، بهدف حث طائفة

 .ودفعهم للتعاقد معهم

 ( فيCJUEما ذهبت إليه محكمة العدل للاتحاد الأوربي) ،من بين أهم المحاولات في هذا الصدد

 Hotel( وقضية )فندق البنهوفPeter Pammerقضيتين هامتين: قضية)بامر قرارها الشهير في

Alpenhof)21 على توجيه  الاستدلال، حيث استخلصت المحكمة عدة عوامل يمكن من خلالها

الأنشطة التجارية و المهنية نحو بلد إقامة المستهلك، والتي يكفي توفر واحد منها أو أكثر لثبوت توفر 

 أبرزها:، من الاستهدافعنصر 

تمثل اللغات المتاح استخدامها على  عامل اللغات المتاحة في الموقع الإلكتروني للمتعاقد المهني: -1

الموقع الإلكتروني للمورد الإلكتروني عاملا هاما في تحقق عنصر الاستهداف، فكلما كان الموقع 

قرينة على استهداف ات أخرى غير اللغة الأصلية للتاجر، قامت يسمح للمستهلكين باستخدام لغ

غير الشائعة التي تنتشر في نطاق  من اللغات مستهلكي الدول الناطقة بتلك اللغات، لاسيما إذا كانت

 الاعتباركما يجب الأخد بعين  .23كالإنجليزية مثلا 22جغرافي محدد، عكس اللغات الواسعة الإنتشار

                                                           
محمد صلاح مصطفى محمد عبد الدايم: معيار الإستهداف بعقود الإستهلاك الإلكترونية، المرجع السابق، ص  -19

2010. 
 .456وفاء يعقوب جناحي: المرجع السابق، ص  - 20

21 -Arrêt de la cour(grande chambre),07/12/2010 ; www.curia.europa.eu/ 

juris/document/document.jsf ;jsessionid=D87763A0F134A.  

ية، لكترونمحمد صلاح مصطفى محمد عبد الدايم: معيار الإستهداف بعقود الإستهلاك الإ أنظر ملخص القضيتين:

   .2011المرجع السابق، ص
حيث  تتباين الإحصائيات  في مختلف المواقع  الإلكترونية الرسمية  في ترتيب اللغات الأكثر انتشارا حول العالم،  -22

الإعتبار الناطقين بهذه اللغات كلغة أم ، أو باعتماد التصنيف على كل بحسب ما إذا كانت هذه الإحصائيات تأخد بعين 

الناطقين بها لاعتبارها لغة ثانية، غير أنها تتفق على اعتبار كل من اللغة الإنجليزية، الصينية، الهندية، العربية و 

أحمد، في اليوم  ، فريدة   www.ethnologue.comالإسبانية تحتل صدارة الترتيب، أنظر على سبيل المثال:

العالمي للغة الأم..العربية تنتشر و الإنجليزية ليست الأولى، مقال منشور على الموقع: 

 www.aljazeera.net/amp/lifestyle/2020/2/21. 
 The English قن الإنجليزية بشكل جيد، أنظر( في الإتحاد الأوروبي يت1/4كل مواطن من أربعة ) -23

-effect-english www.britishcouncil.org//sites/default/files/Effect,Britsh council2 (2013), 

report-v2.pdf.  

http://www.curia.europa.eu/
http://www.aljazeera.net/amp/lifestyle/2020/2/21
http://www.britishcouncil.org/sites/default/files/
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مختلفة، فيعتبر حينئذ صاحب الموقع قد ع بلغات أن الموقع الإلكتروني يوفر للمستخدمين نسخ للموق

وجه نشاطه نحو الدول الناطقة بتلك اللغات، ولا يؤخذ بعين الإعتبار استخدام المستهلك بنفسه لأحد 

     . 24برامج الترجمة الآلية، التي ينتفي معها عنصر الإستهداف

 :أسماء النطاق التي يستضاف فيها الموقع أو الصفحة الإلكترونية للتاجر -2

( هي عناوين فريدة تستخدم للوصول إلى المواقع و صفحات Domain Namesالنطاق ) اءسمأ

، ففي مجال التجارة الإلكترونية نص المشرع الجزائري على 25(address IPالويب عبر الإنترنت)

الكترونية على  ضرورة أن يلتزم كل مورد إلكتروني في الجزائر بنشر موقع الكتروني أو صفحة

. فالطبيعة 26(، وأن يتوفر هذا الموقع على وسائل تسمح بالتأكد من صحتهcom.dzالإنترنت بامتداد)

يستنتج منه نية المورد صاحب الموقع استهداف يمكن أن  ،المحلية لاسم النطاق الخاص بدولة ما

يمكن  ،مثلا(com.اسم نطاق عام) الشركةفإن اتخاذ  السوق الداخلي لتلك الدولة، وعلى العكس

، أو في حالة تقتصر على الدولة الأم لتلك الشركة على استهدافها لأسواق عالمية لا دليلااعتباره 

، يعد دليل واضح 27( و أسماء نطاق أخرى في دول مختلفة.com امتلاك الشركة لإسم نطاق محايد)

من  استفادة المستهلك المتعاقد معها في أي دولةعلى توجيه الشركة نشاطها نحو هذه الدول، تبرر 

 أو توجيه النشاط. الاستهدافمن الحماية المقررة بموجب معيار  تلك الدول

 ا ما قاماط إذوالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال، ما مدى توفر معيار الإستهداف وتوجيه النش

ستهدافا لكل اعه الإلكتروني هل يعد ذلك ( لموقapplicationتطبيق ذكي)المورد الإلكتروني بإنشاء 

وصية هك خصمستهلك يستخدم هذا التطبيق؟ خاصة وأن هذه التطبيقات مقابل مجانيتها فإنها قد تنت

 بيانات الشخصية للمستخدمين.ال

                                                           
 .2013المرجع السابق، ص محمد صلاح مصطفى محمد عبد الدايم:  -24
 تنقسم أسماء النطاقات بناء على الغرض أو الموقع الجغرافي إلى أربع مستويات  عليا: -25

 (: وتعتبر الأكثر شيوعاGeneric Top-Level Domains/ gTLDsنطاقات المستوى الأعلى العامة ) -1 

 org.ثال)وقطاعات خاصة على سبيل الم واستخداما لا ترتبط بمنطقة جغرافية محددة بل ترتبط بنشاطات معينة

التعليمية،  للمؤسسات edu.لخدمات الشبكات و الإنترنت،  net. للجهات الحكومية،  gov.المنظمات غير الربحية،

info .  ،للمواقع المعلوماتية.org  ،للمنظمات غير الربحية.com شيوعا مواقع تجارية عامة وهي الأكثر،) 

ل (: ترتبط بدوCountry Code Top-Level Domains/ ccTLDsى لرموز الدول )نطاقات المستوى الأعل -2

 eg.أوروبا،eu.إيطاليا، it..روسيا، ruالصين،  cn.الجزائر،  dz.أو مناطق محددة  جغرافيا على سبيل المثال:) 

 مصر...(،

ن و الصينية، دو ية كالعربية(: نطاقات يتم تسجيلها كاملة باللغات المحلIDNsنطاقات المستوى الأعلى الدولية) -3

 الإلتزام باللغة الإنجليزية فقط.

يل لتلبية حاجات خاصة ومتنوعة  على سب 2012(: اطلقت بعد New gTLDsنطاقات جديدة أو مستحدثة ) -4

لخدمات ل blod,bank. للتطبيقات الإلكترونية،app.للذكاء الإصطناعي،  ai.للشركات التقنية الناشئة،  tech.المثال: )

 .المالية الآمنة..(

وهماك نطاقات من المستوى الثاني، نطاقات فرعية، نطاقات خاصة و استثنائية ، لمزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع 

  ,Chrystal R.china، أنظر أيضا:www.idn.dz على الموقع  DZعلى: السجل الوطني لأسماء النطاقات .

Michael Goodwin( نظام أسماء النطاقات،DNS ،).  ar/topics/dns-www.ibm.com/sa 
 .05-18من القانون 08المادة  -26
على سبيل المثال تمتلك شركة أمازون للتجارة الإلكترونية  التي تتخذ من واشنطن مركزا لها  -27

(Amazon.com( :أسماء نطاق في العديد من الدول مثلا ،)Amazon.it/.fr/.de/.be/.es). 

http://www.idn.dz/
http://www.idn.dz/
http://www.ibm.com/sa-ar/topics/dns
http://www.ibm.com/sa-ar/topics/dns
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(: مع بداية ظهور الإنترنت لم تكن تكنولوجيا  Geoloaclisation)تحديد الموقع الجغرافي  -3

فأصبح بإمكان الشركات العاملة في  ،28و الدقة التي تشهدها حاليا الجغرافي بهذا التطورتحديد الموقع 

مجال التجارة الإلكترونية أن تحدد النطاق الجغرافي لنشاطاتها التجارية، بما يخدم مصالحها و 

يه نشاطها يساعدها في الامتثال للقوانين وتوقع الأبعاد القانونية لنشاطها، فهذا النظام يمكنها من توج

حتى لا تخضع لقوانين هذه الأخيرة، فقد تحدد الشركة على نحو دول محددة و حجبه عن أخرى 

موقعها الإلكتروني قائمة الدول التي ترغب في التعامل مع مواطنيها، وتلك التي تستثنيها من التعامل، 

أيضا  يمكنتهداف المستهلكين فيها أمر واضحا. الأمر الذي يجعل من توجيه النشاط نحو الأولى واس

لتوجيه نشاطها نحو دول معينة، بما يحقق لها تحديد النطاق إلى أسلوب آخر  تأن تلجأ الشركا

ستهلكين بالتصريح عن محل إقامتهم تحت طائلة حرمانهم من ، كأن تعمد إلى إلزام المالجغرافي

، فيفقدون 29أو تعمدوا التصريح بعنوان غير حقيقي الحماية القانونية المقررة لهم إذا ما أخطئوا

 الحماية المقررة لهم بموجب تنظيم بروكسل سالف الذكر.

رة الناظ العوامل الأخرى التي تسترشد بها المحاكم من بين محددات أخرى لعنصر الإستهداف: -4

  في منازعات عقود الإستهلاك الإلكترونية نجد على سبيل المثال:

ن شركة عإمكانية إتصال العملاء مباشرة بالفتوفير صاحب الموقع الإلكتروني  :م الهاتفارقأ*

 طريق أرقام هواتف محلية خاصة ببعض الدول، يعد استهدافا لمستهلكي هذه الدول.

ة ت المحليالعملابإتاحة الموقع الإلكتروني للزبائن إمكانية دفع ثمن مقتنياتهم : العملات المقبولة*

لدول اعبر أحد البنوك الداخلية لها أو عن طريق منصات دفع حصرية في هذه لبعض الدول، أو 

  .)بريدي موب بالجزائر مثلا(، يعد توجيها صريحا للنشاطات

ية و الأثرأوضع أعلام بعض الدول أو صور المعالم السياحية : الأعلام و صور المعالم المميزة* 

يشكل  رض التواصل البصري مع المستخدمين،المشهورة فيها على واجهة الموقع الإلكتروني، بغ

 لمستهلكي تلك الدول.استهدافا مباشرا 

يشكل توجيها للنشاط طالما ابدى الموجهة للمستهلكين عبر مواقع الكترونية وسيطة:  اتالإعلان*

المورد الإلكتروني موافقته القبلية أو البعدية على العقود المبرمة مع المستهلكين بموجب أنشطة 

 .30و إعلانية عبر تلك المواقعترويجية 

 خاتمة:

حماية معتبرة من  ختاما يمكن القول أن معيار الاستهداف الذي تبناه تنظيم بروكسل، يكفل للمستهلك

في دائرة اختصاص محكمة موطنه، كلما كان الدافع للتعاقد هو توجيه حقه في التقاضي  خلال تقرير

المهني لنشاطاته بكافة الوسائل نحو دولة موطن المستهلك، وبغض النظر عن جنسيته، وله أن 

مصلحته، بينما لا  مديمارس هذا الحق أمام محاكم دولة المهني المتعاقد معه على الخيار بما يخ

 يستطيع المورد الإلكتروني مقاضاة المستهلك إلا أمام قضاء الدولة التي يتوطنها هذا الأخير.

                                                           
للاطلاع على آخر التطورات في هذا المجال و التكنولوجيات المستخدمة والمجالات التي يغطيها هذا النظام  -28

    www.gps.govيرجى زيارة الموقع التالي:
 .2018ق، صمحمد صلاح مصطفى محمد عبد الدايم: المرجع الساب -29
 .2020محمد صلاح مصطفى محمد عبد الدايم: المرجع نفسه، ص  -30
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أن مسألة تحديد توفر الإستهداف شاقة من حيث إثباتها، فلا يمكن للمحكمة المعروض أمامها  إلا

عنصر أو أكثر من عناصر  النزاع أن تصرح باختصاصها، مالم يثبت لديها من وقائع الدعوى توفر

توفر الإستهداف المشار إليها، ما ينجم عنه تباين في الأحكام القضائية الصادرة عن جهات مختلفة 

 .باعتباره مسألة واقع

غير أن قواعد تنظيم بروكسل ذات نطاق جغرافي ضيق فلا تطبق خارج الإتحاد الأوروبي، لذلك 

، يستفيد من مزاياها كل المستهلكين الإلكترونيين، نظرا اتفاقية دولية نأمل أن يتسع مداها في شكل

 لإتساع رقعة التجارة الإلكترونية عالميا.

كما نهيب بالمشرع الجزائري بتبني هذا المعيار في التشريع الداخلي مع مراعاة مسألة إمكانية تنفيذ 

مواجهة موردين الأحكام الصادرة عن جهات القضاء الجزائري لصالح مستهلكين جزائريين في 

 الكترونيين أجانب.

ضرورة مراجعة المشرع الجزائري موقفه من ضابط الإرادة لتحديد الإختصاص القضائي الدولي 

في المنازعات الإلكترونية، بشكل يكفل الحماية المنشودة لمصالح المستهلكين، وذلك باتخاذ موقف 

تشريع الداخلي لحماية المستهلك، ويحترم وسط يراعي تطبيق القواعد الحمائية الآمرة الواردة في ال

، على أن لا يتم الإتفاق إرادته في اختيار القانون الواجب التطبيق والإختصاص القضائي المناسب

  قبل نشأة النزاع.

 

 

 

 قائمة المراجع:

 النصوص القانونية:

 المتمم، و المعدل المدني القانون المتضمن ،1975سبتمبر26 بتاريخ الصادر ،58-75الأمر -1

 .1975سبتمبر30 ،78العدد الرسمية، الجريدة

 28، جريدة رسمية عدد2018مايو 16المتعلق بالتجارة الإلكترونية، المؤرخ في  05-18القانون   -2

 .2018لسنة

 المقالات:

منية: التجارة الإلكترونية ومبدأ حرية الإثبات، مجلة الإجتهاد القضائي،  فرنان فاروق و شوايدية -1

 .2021، أكتوبر 27، العدد التسلسلي13خيضر بسكرة، المجلد محمد جامعة
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 مخبر الدراسات القانونية البيئية

 السياسة الجنائية في ميدان الأعمال: نحو ضرورة تحقيق الأمن القانوني في مجال الأعمال: مشروع بحث عضو
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 عنوان المداخلة:

 بيانات المعاملات في العصر الرقميالتشفير وتقنيات الحماية الإلكترونية: درع الأمان لحماية 

 ملخص:

في العصر الرقمي، أصبحت تقنيات التشفير والحماية الإلكترونية حجر الأساس لحماية البيانات 

مةع تزايد الهجمات السيبرانية، أصبح مةن الضرويي حيث  ،مةة امععامةلت امعالية والجاايةةوضمان سل 

ية لضمان سرةة البيانات وسلمةتها وعدم تعرضها تبني استراتيايات مةجقدمةة للحماية الإلكترون

 .للجلعب أو الاختراق

يُعد التشفير مةن أكثر الأدوات فاعلية في مةاال الأمةن السيبراني، حيث يعمل على تحوةل البيانات و 

قنيات تعجمد تو  ،سجخدام مةفجاح فك التشفير امعناسبإلى يمةوز غير مةفهومةة لا يمكن قراءتها إلا با

، التي تسجخدم في تأمةين امععامةلت ECC، وRSA ،AESيثة على خوايزمةيات قوةة مةثل التشفير الحد

 .الإلكترونية وحماية البيانات الحساسة في الاتصالات عبر الإنترنت

 ،(Firewalls)  إلى جانب التشفير، تشمل تقنيات الحماية الإلكترونية الأخرى الجديان النايةة

، التي (Blockchain) ، وتقنيات سلسل الكجل(2FA)وامعصادقة الثنائية، (IDS) وأنظمة كشف التسلل

طبيقات ت تسجخدمكما  ،مية، لا سيما في العملت امعشفرةتوفر مةسجوى عالٍ مةن الأمةان للمعامةلت الرق

 .الذكاء الاصطناعي حاليًا في تحليل الأنماط واكتشاف التهديدات السيبرانية قبل وقوعها

ضعف على الرغم مةن الجقو 
ُ
دم الكبير، لا تزال هناك تحديات مةثل الهجمات الكمومةية التي قد ت

حداث ، واسجتقنيات التشفير الحالية، مةما يسجدعي تطوةر خوايزمةيات مةقاومةة للحوسبة الكمومةية

 قوانين مةكيفة وهدف الوقاية والردع في هذا الإطاي.
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ية، امععامةلت الرقمية، الذكاء التشفير، الأمةن السيبراني، تقنيات الحما :الكلمات المفتاحية

 .الاصطناعي، الحوسبة الكمومةية، سلسل الكجل، امعصادقة الثنائية

Abstract: 

In the digital age, encryption and cybersecurity technologies have become the 

cornerstone of data protection and the security of financial and commercial transactions. 

With the rise in cyberattacks, it has become essential to adopt advanced cybersecurity 

strategies to ensure data confidentiality, integrity, and protection from manipulation or 

breaches. 

Encryption is one of the most effective tools in cybersecurity, as it transforms data into 

unreadable codes that can only be deciphered using the appropriate decryption key. Modern 

encryption technologies rely on powerful algorithms such as RSA, AES, and ECC, which 

are used to secure electronic transactions and protect sensitive data in online 

communications. 

In addition to encryption, other cyber security technologies include firewalls, intrusion 

detection systems (IDS), two-factor authentication (2FA), and blockchain technology, 

which provides a high level of security for digital transactions, particularly in crypto 

currencies, Furthermore, artificial intelligence (AI) applications are now widely used to 

analyze patterns and detect cyber threats before they occur. 

Despite significant advancements, challenges remain, such as quantum attacks, which 

could weaken current encryption methods. This necessitates the development of quantum-

resistant algorithms and the establishment of adaptive legal frameworks aimed at 

prevention and deterrence in this context. 

Keywords: Encryption, Cyber security, Protection Technologies, Digital Transactions, 

Artificial Intelligence, Quantum Computing, Block chain, Two-Factor Authentication. 

 :قدمةم

في ظل الجطوي السريع للجكنولوجيا الرقمية والاعجماد امعتزايد على امععامةلت الإلكترونية، أصبح 

 Kاناتامععلومةات وسرةة البيلأساسية لضمان أمةن التشفير وتقنيات الحماية الإلكترونية مةن الأدوات ا

ومةع ذلك، يثير اسجخدام التشفير إشكاليات قانونية وأمةنية تجعلق بجقييد الوصول إلى امععلومةات مةن 

فير أو شقبل الجهات الأمةنية، وتفاوت التشريعات بين الدول، والجحديات الجقنية امعجعلقة بكسر الت

إلى أي مدى تساهم الأطر  :وي هذا البحث حول التساؤل الرئيس يةجمحو ، اسجغلله لأغراض إجرامةية

القانونية والتنظيمية في دعم استخدام التشفير لحماية بيانات المعاملات الإلكترونية مع الحفاظ 

 على التوازن بين الأمن الرقمي وحقوق الأفراد؟



 دراسة:أهمية ال

  وتأمةين البيانات مةن الاختراقاتتحليل دوي التشفير في حماية امععامةلت الرقمية. 

  اسجعراض القوانين الوطنية والدولية امعنظمة لاسجخدام التشفير وتقنيات الحماية

 .الإلكترونية

  مةناقشة الجحديات القانونية التي تواجه اسجخدام التشفير، خاصة في الجرائم الإلكترونية

 .والأمةن السيبراني

 دراسة:أهداف ال

 ية التشفير وتقنياته المخجلفةتقديم فهم شامةل حول مةاه. 

 توضيح كيفية تنظيم القوانين الدولية والوطنية لاسجخدام التشفير. 

 مةناقشة الأبعاد القانونية والأمةنية امعرتبطة باسجخدام التشفير في امععامةلت الإلكترونية. 

 استشراف مةسجقبل التشفير في ظل تطوي الحوسبة الكمومةية والجكنولوجيا الحديثة. 

 :: ماهية التشفير وتقنيات الحماية الإلكترونيةب الأول المطل

مةع تطوي التهديدات الإلكترونية، أصبح مةن الضرويي تطوةر تقنيات تشفير مةقاومةة للهجمات 

الكمومةية، بالإضافة إلى سن تشريعات وقوانين تعزز مةن أمةن امععلومةات وتحمي امعسجخدمةين مةن 

 .المخاطر السيبرانية امعتزايدة

التشفير وتقنيات الحماية الإلكترونية مةن الركائز الأساسية لضمان أمةن امععلومةات وحماية يُعد و 

قلها عبر ء تخزةنها أو ن، مةما يضمن سرةة امععلومةات وسلمةتها أثنالبيانات مةن الوصول غير امعصرح بها

سجخدم في تأمةين امععا، و الشبكات
ُ
ت الرقمية مةل تعجمد هذه الجقنية على خوايزمةيات يةاضية مةعقدة ت

 ، وةجم الجفصيل في ذلك عبر الآتي:وامعراسلت امعشفرة

  :تعريف التشفير ومبادئه الأساسيةأولا: 

التشفير هو عملية تحوةل البيانات إلى صيغة غير مةفهومةة إلا للأطراف المصرح لهم بفك التشفير، 

م ها أو تخزةنها. تعجمد مةعظوهو يُعد مةن أهم الوسائل الجقنية لضمان سرةة وأمةان البيانات أثناء نقل



الأنظمة المصرفية، والجااية الإلكترونية، والجعامةلت الحكومةية الرقمية على تقنيات التشفير لضمان 

 . (Diffie & Hellman, 1976)  .عدم تعرض البيانات للختراق أو الجلعب

، William Stallings (2020) للمؤلف "Cryptography and Network Security" وفقًا لكجابو 

، (Confidentiality) فإن التشفير يُسجخدم لضمان ثلث يكائز أساسية للأمةن السيبراني: السرةة

ومةن دون هذه الركائز، سجكون المعامةلت  .(Authentication) ، والجوثيق(Integrity) الجكامةل

 .الإلكترونية عرضة للحجيال والقرصنة

 :هومةين أساسيينيعجمد التشفير على مةفو 

عرف بالنص الصرةح فيه: (Transformation) التحويل .1
ُ
 يجم تحوةل البيانات الأصلية، والتي ت

(Plaintext)عرف بالنص المشفر
ُ
باسجخدام مةفجاح تشفير  (Ciphertext) ، إلى صيغة مةشفرة ت

 .خاص

سجخدم للجحكم  :(Key) المفتاح .2
ُ
في عملية هو مةاموعة مةن القيم الرقمية أو الحروف التي ت

 .التشفير وفك التشفير، وةمكن أن يكون مةفجاحًا عامًةا أو خاصًا حسب نوع التشفير المسجخدم

 مةفهوم التشفير غير المجماثل مارتن هيلمانو ويتفيلد ديفي، قدم كل مةن 1791في عام 

(Asymmetric Encryption)والذي يعجمد على زوج مةن المفاتيح: مةفجاح عام للتشفير ومةفجاح خاص ، 

حيث سمح بجأمةين الاتصالات عبر  ،أحدث هذا المفهوم ثوية في علم التشفيروقد  ،لفك التشفير

 .الشبكات العامةة دون الحاجة إلى تبادل مةفجاح سري مةسبقًا

 :المبادئ الأساسية للتشفير -أ

يضمن التشفير أن البيانات لا يمكن قراءتها إلا مةن قبل الأشخاص  :(Confidentiality) السرية -

 .امعصرح لهم بذلك

 .يضمن عدم تغيير البيانات أثناء الإيسال أو الجخزةن :(Integrity) السلامة -

 .يؤكد هوةة الأطراف امعجصلة معنع الاحجيال وانجحال الهوةة :(Authentication) المصادقة -

خاصة في يمنع الأطراف مةن إنكاي إيسال أو اسجلم البيانات،  :(Non-repudiation) عدم الإنكار -

 .امععامةلت القانونية وامعالية



  :أنواع التشفير -ب 

o التشفير المتماثل (Symmetric Encryption) مةثل  AES  

o التشفير غير المتماثل (Asymmetric Encryption) مةثل  RSA  

o التشفير الكمي (Quantum Cryptography) وتأثيره امعسجقبلي على الأمةن السيبراني 

(Bennett & Brassard, 1984). 

  :تقنيات الحماية الإلكترونية المكملة للتشفير  -جــــ 

o الجديان النايةة (Firewalls). 

o بروتوكولات الأمةان مةثل  SSL/TLS ،VPN. 

o  الجوقيع الإلكتروني والجصديق الرقمي وفقًا لقانون امععامةلت الإلكترونية الإمةاياتي

 .2002لعام 

 :حماية المعاملات الإلكترونية: أهمية التشفير في ثانيا

التشفير ليس مةارد إجراء تقني، بل هو عنصر ضرويي في البنية الجحجية امعالية والاقجصادية 

، يجم اسجخدام التشفير Journal of Cybersecurity" (2022)"  الحديثة. وفقًا لدياسة نشرتها مةالة

 :في

 توكولات تشفير مثلتستخدم البنوك برو  :المعاملات البنكية عبر الإنترنت TLS وSSL  لحماية

 .بيانات العملاء خلال المعاملات المصرفية الإلكترونية

 تعتمد على التشفير لضمان مصداقية المستندات والعقود  :التوقيعات الرقمية

 .الإلكترونية، مما يجعل التزوير شبه مستحيل

 لعلى تقنيات التشفير مثتعتمد البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى  :العملات الرقمية 

SHA-256 بحيث يعمل على:، لضمان أمان العمليات وعدم إمكانية تزويرها 

 .(Shannon, 1949) ومةنع اعتراضها ضمان سرية البيانات .1



امعسجخدم في  3D Secureعبر الإنترنت، مةثل بروتوكول  حماية المعاملات المالية والتجارية .2

 .(Visa, 2020) البطاقات امعصرفية

 .مكافحة الاحتيال الإلكتروني والجرائم السيبرانية .3

 :: مستقبل التشفير والأطر القانونية لتطوير الحماية الإلكترونيةثالثا

في ظل الجطويات الجكنولوجية السريعة، يواجه التشفير تحديات جديدة تجطلب إعادة النظر في 

الهجمات السيبرانية، مةما ياعل الحاجة إلى يشهد العالم تزايدًا في أين  ،الأطر القانونية امعنظمة له

مةع ظهوي الحوسبة الكمية، تبرز تساؤلات حول قدية تقنيات و  ،نيات حماية مةجقدمةة أمةرًا ضرويةًاتق

لذا، مةن الضرويي تطوةر مةنظومةة  ،التشفير الجقليدية على الصمود أمةام قديات الحوسبة الجديدة

 Shor) ةلخصوصيلبات الأمةن وحقوق الأفراد في اقانونية تواكب هذه الجطويات وتوازن بين مةجط

1997.) 

 (Post-Quantum Cryptography) التشفير بعد الكمي -1

غير آمةنة، حيث  ECCو RSA مةع تقدم الحوسبة الكمية، سجصبح أنظمة التشفير الجقليدية مةثل

الباحثون على لذا، يعمل ،  Shor يمكن كسرها باسجخدام خوايزمةيات كمّية مةجقدمةة مةثل خوايزمةية

 Lattice-basedو NTRU تطوةر أنظمة تشفير مةقاومةة للحوسبة الكمّية مةثل خوايزمةيات

Cryptography. 

، IEEE Transactions on Information Forensics and Security (2023)وفقًا معقال نشر في مةالة 

يدة لأنظمة التشفير مةا بعد لوضع مةعايير جد (NIST) فإن جهود امععهد الوطني للمعايير والجكنولوجيا

عد خطوة حاسمة لضمان حماية البيانات في امعسجقبل
ُ
 .الكمّية ت

 التشفير القائم على الذكاء الاصطناعي  -2

 يُجوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي دويًا هامًةا في تطوةر تقنيات التشفير القادية على الجكيف مةع

، يمكن Journal of Cybersecurity (2022)وفقًا لدياسة نشرتها  ،الهجمات السيبرانية الدينامةيكية

للذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة تقنيات التشفير عبر تحليل أنماط الهجوم السيبراني وتعديل 

 .بروتوكولات الحماية تلقائيًا



 تقنيات التشفير القائم على البلوكشين  -3

سجخدم أيضًا في تعزةز 
ُ
انات أمةن البيالبلوكشين ليست فقط لجداول العملت الرقمية، بل ت

انات وعدم بيتعجمد هذه الجقنية على التشفير غير امعجماثل لضمان سلمةة الإذ  ،وامععامةلت الرقمية

 Blockchain and Cryptography: Securing the Digital" وفقًا لكجابو  ،إمةكانية الجلعب بها

Economy" للمؤلف John Doe (2021) مةبجكرة لحماية الهوةات الرقمية 
ً

، فإن البلوكشين تقدم حلولا

 .وامععامةلت امعالية

 :: الأطر القانونية المستقبلية لحماية التشفيررابعا

تجاه الأطر القانونية امعسجقبلية نحو تعزةز حماية التشفير باعجبايه عنصرًا أساسيًا في الأمةن 

شمل هذه مةن امعجوقع أن تو  ،ي ظل الجطويات الرقمية امعتسايعةراني وضمان خصوصية البيانات فالسيب

الأطر تشريعات مةلزمةة لحماية تقنيات التشفير مةن أي مةحاولات إضعاف أو فرض ثغرات خلفية، مةع 

 وضع مةعايير دولية مةوحدة لضمان الجوافق بين الدول. 

بين الحكومةات والشركات الجقنية، بحيث توازن بين الأمةن كما سجعمل القوانين على تنظيم العلقة 

علوة على ذلك، ستشهد القوانين تطويًا معواجهة الجحديات  ،القومةي وحقوق الأفراد في الخصوصية

امعسجقبلية، مةثل الهجمات الكمومةية التي قد تهدد فعالية تقنيات التشفير الحالية، مةما يسجدعي 

 :بة الكمومةيةتطوةر خوايزمةيات مةقاومةة للحوس

 تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني  -1

مةع تزايد التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، لا بد مةن تطوةر اتفاقيات دولية أكثر صرامةة لجنظيم 

اسجخدام التشفير وضمان عدم اسجغلله في الجرائم الإلكترونية. يُجوقع أن تقوم الأمةم امعجحدة 

اتفاقية بودابست معكافحة الجرةمة السيبرانية، لتشمل لوائح واضحة حول التشفير في بجحديث 

 (Kerr & Schneier, 2019)  .العصر الكمّي

 موازنة الأمن القومي مع حقوق الأفراد  -2

يجعين على الحكومةات تطوةر قوانين تحقق توازنًا بين حماية الأمةن القومةي واحترام حق الأفراد في 

مةن امعجوقع أن يتبنى الاتحاد الأويوبي تعديلت على اللئحة العامةة لحماية  ،الرقميةالخصوصية 

 .لضمان مةعايير أقوى للتشفير في الجعامةل مةع البيانات الشخصية (GDPR) البيانات



 تشريعات لحماية تقنيات التشفير مفتوحة المصدر -3

مي براني، لا بد مةن إصداي قوانين تحمةع تزايد أهمية التشفير مةفجوح امعصدي في تعزةز الأمةن السي

هذه الجقنيات مةن القيود الحكومةية غير امعبرية، مةع وضع مةعايير تضمن عدم اسجغللها لأغراض غير 

 Solove & Schwartz, 2020) .) قانونية

 الأطر القانونية المنظمة للتشفير وتقنيات الحماية الإلكترونية: الثاني: طلب الم

يانات بمةن الأدوات الأساسية لضمان سرةة ال -وتقنيات الحماية الإلكترونيةالتشفير -أصبح كونه 

ومةع تزايد التهديدات السيبرانية، ازدادت الحاجة إلى تنظيم قانوني يحقق  ،وسلمةة امععامةلت الرقمية

الجرائم السيبرانية مةن جهة  الجوازن بين حماية الخصوصية مةن جهة، وضمان الأمةن القومةي ومةكافحة

تتباين التشريعات الدولية والوطنية في كيفية مةعالجتها لهذه امعسألة، حيث تسعى بعض الدول و  ،أخرى 

إلى تشجيع اسجخدام التشفير كوسيلة لحماية البيانات الشخصية، في حين تسعى أخرى إلى فرض قيود 

 .ى امععلومةات امعشفرة عند الضرويةعليه لضمان وصول السلطات الأمةنية إل

الأطر القانونية المخجلفة امعنظمة للتشفير وتقنيات الحماية  ذا العنوانضمن هسجعرض ون 

 :الإلكترونية، مةع التركيز على القوانين الدولية والقانون الجزائري 

: الأطر القانونية الدولية المنظمة للتشفير وتقنيات الحماية الإلكترونية
ا

 :أولا

ك تنظيم التشفير وتقنيات الحماية الإلكترونية، وذلتلعب الأطر القانونية الدولية دويًا مةحويةًا في 

مةعاهدات واتفاقيات دولية  فيالأطر  هذه جاسدت، و لضمان الجوازن بين حماية البيانات والأمةن القومةي

في الاتحاد الأويوبي، التي تفرض قيودًا صايمةة على  (GDPR) مةثل اللئحة العامةة لحماية البيانات

كما أن هناك قوانين وطنية مةثل قانون أمةن امععلومةات  ،شفيرهامةعالجة البيانات الشخصية وت

 .الفيديالي في الولايات امعجحدة، الذي يحدد مةعايير التشفير امعسجخدمةة في امعؤسسات الحكومةية

مةن خلل مةنظمات مةثل الأمةم امعجحدة والاتحاد الدولي  على الصعيد العامعيتجعاون الدول كما 

ومةع ذلك، لا تزال هناك تحديات قانونية مةثل  ،ر مةوحدة لأمةن امععلومةاتوضع مةعاييل (ITU) للتصالات

الجاسس الإلكتروني والصلحيات امعمنوحة للحكومةات لفك التشفير في قضايا الأمةن القومةي، مةما يثير 

 حول الخصوصية مةقابل الأمةن
ً
 ، وفيما يلي عرض لأهمها:جدلا

 (:1002) اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم السيبرانية -1



عجبر اتفاقية بودابست الصادية عن مةالس أويوبا امعرجع الأساس ي لجنظيم الجرةم
ُ
يبرانية على ة الست

ونية، بما في الإلكترتنص الاتفاقية على ضروية توفير أطر قانونية معكافحة الجرائم  ،امعسجوى الدولي

ين ا تشدد على أهمية الجعاون بويغم أن الاتفاقية لا تحظر اسجخدام التشفير، إلا أنه ،ذلك التشفير

 .الدول في فك تشفير البيانات عند الجحقيقات الجنائية

مةن الاتفاقية بسلطات الجهات المخجصة في الوصول إلى البيانات المخزنة،  17امعادة تجعلق حيث 

مةن الناحية و  ،دمةة لتشفير البيانات عند الضرويةوهي تشمل الحق في طلب امعفاتيح السرةة امعسجخ

لزم مةزودي الخدمةات ا
ُ
عد هذه امعادة أساسًا قانونيًا يسمح للدول الأعضاء بتبني تشريعات ت

ُ
لعملية، ت

 .الرقمية بجقديم مةفاتيح فك التشفير عند طلب السلطات المخجصة

 في الاتحاد الأوروبي (GDPR) القانون العام لحماية البيانات -2

ير ا في حماية البيانات الشخصية، حيث يفرض مةعاييُعجبر التشريع الأويوبي مةن أكثر القوانين تقدمًة 

مةن  32ة امعاد، وتنص صايمةة على مةعالجة البيانات واسجخدام تقنيات الحماية، بما في ذلك التشفير

على وجوب تطبيق إجراءات أمةنية مةناسبة، مةن بينها التشفير، لضمان  اللئحة العامةة لحماية البيانات

 .سلمةة البيانات الشخصية

شيركما 
ُ
إلى أنه في حال حدوث اختراق أمةني، فإن التشفير الفعّال قد  مةن نفس القانون، 33امعادة  ت

يُعفي الجهات امععنية مةن الجبليغ الإلزامةي عن الاختراق، مةا يعكس الاعتراف القانوني بأهمية التشفير 

 .كأداة لحماية البيانات

 تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية حول التشفير -3

في الولايات امعجحدة، مةن  1791لعام  (ECPA) "يُعد قانون "خصوصية الاتصالات الإلكترونية

في و ،م يُحدث ليواكب الجقنيات الحديثةالتشريعات الأساسية التي تنظم اسجخدام التشفير، لكنه ل

والذي  ،1773عام  (CALEA) "امعقابل، أصدي الكونغرس قانون "الجعاون في تنفيذ القانون والاتصالات

ن السلطات مةن اعتراض الاتصالات امعشفرة عند الحاجة
ّ
مك

ُ
 .يُلزم شركات الاتصالات بجوفير وسائل ت

  (End-to-End Encryption) "في السنوات الأخيرة قضية "التشفير مةن طرف إلى طرفوقد أثايت 
ً

جدلا

في الأنظمة  (Backdoors) "واسعًا، حيث تطالب الأجهزة الأمةنية الأمةرةكية بفرض "أبواب خلفية



ا على خصوصية  Googleو Apple امعشفرة، وهو مةا تعايضه كبرى شركات الجكنولوجيا مةثل
ً
حفاظ

 .امعسجخدمةين

ا: الإطار القانوني لتشفير البيانات في الجزائر  :ثانيا

إلى  ةيُعد تشفير البيانات مةن العناصر الأساسية في الأمةن السيبراني في الجزائر، حيث تسعى الدول

 تنظيمه مةن خلل أطر قانونية وتشريعية لضمان حماية امععلومةات ومةكافحة الجرائم الإلكترونية.

بحماية البيانات ذات امعجعلق  09-19يستند الإطاي القانوني لتشفير البيانات إلى القانون يقم و 

 إلى قوانين أخرى مةثل القانون يقم الطابع الشخص ي
ً
ية مةن الجرائم امعجعلق بالوقا 03-07، إضافة

 .امعجصلة بجكنولوجيا امععلومةات والاتصال

شرف السلطات المخجصة، مةثل الوكالة الوطنية للأمةن السيبراني، على وضع وتنفيذ إجراءات و 
ُ
ت

تنظيمية تحدد شروط اسجخدام تقنيات التشفير، خاصة فيما يجعلق بامععامةلت الإلكترونية 

زائرةة ضوابط صايمةة على اسجخدام أدوات التشفير، حيث والجصديق الرقمي. كما تفرض القوانين الج

 .يُلزم الأفراد وامعؤسسات بالحصول على تراخيص يسمية لاسجخدام تقنيات التشفير في بعض الحالات

 :المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخص ي 07-21القانون رقم  -1

الشخصية في الجزائر، ويعترف بأهمية التشفير يحدد هذا القانون القواعد العامةة لحماية البيانات 

لزم امعؤسسات التي  هذا مةنالسابعة امعادة  ، باعجباي أنكوسيلة لحماية امععلومةات الحساسة
ُ
القانون ت

 .تعالج بيانات شخصية بتبني تدابير أمةنية مةناسبة، بما في ذلك اسجخدام التشفير

أن  13غراض أمةنية، حيث تشترط امعادة ومةع ذلك، يفرض القانون بعض القيود على التشفير لأ 

تكون جميع أنظمة التشفير امعسجخدمةة في الجزائر مةسجلة لدى السلطات المخجصة، مةما يتيح للجهات 

 .الأمةنية إمةكانية الوصول إليها عند الضروية

 :المتعلق بالجرائم السيبرانية 00-00القانون  -2

ارّم اسجخدام يتناول هذا القانون الجرائم امعجصلة بجكنولوجي
ُ
ا امععلومةات، وةجضمن مةواد ت

عاقب امعادة  ،التشفير لأغراض غير مةشروعة
ُ
بالسجن كل مةن يسجخدم التشفير  11على سبيل امعثال، ت

 .لإخفاء أنشطة إجرامةية، مةثل تبييض الأمةوال أو الإيهاب الإلكتروني



بيانات مةشفرة على تقديم السلطات القضائية الحق في إجباي أي جهة تمجلك  21امعادة تمنح و 

 .مةفاتيح فك التشفير خلل الجحقيقات، وهو إجراء مةشابه معا هو مةنصوص عليه في اتفاقية بودابست

 (ARPCE) دور سلطة ضبط البريد والمواصلات الإلكترونية -3

شرف هذه السلطة على قطاع الاتصالات في الجزائر، ولها دوي في مةراقبة اسجخدام التشفير في 
ُ
ت

تفرض الهيئة قيودًا على اسجيراد واسجخدام البرمةايات امعشفرة القوةة دون و  ،الاتصالات شبكات

 .ترخيص مةسبق، وذلك بموجب امعراسيم الجنفيذية ذات الصلة بتنظيم أمةن امععلومةات

رغم أن القانون الجزائري يعترف بأهمية التشفير في حماية البيانات الإلكترونية، إلا أن هناك وبال

 :كالات والجحديات التي تثير الجدل حول مةدى فعاليجه، ومةنهابعض الإش

 غياب تشريعات متخصصة وشاملة -

يتناول حماية البيانات الشخصية، إلا أنه لا يحجوي على أحكام  09-19على الرغم مةن أن القانون يقم 

ات ياعل مةن التشريعغياب هذه و  ،تحدد امععايير الجقنية امعطلوبة تفصيلية تنظم آليات التشفير أو

 .الصعب على الشركات وامعسجخدمةين مةعرفة الإطاي القانوني الدقيق لاسجخدام التشفير

 عدم وضوح حدود صلاحيات السلطات  -

لطات سالقانون الجزائري تدابير أمةنية لحماية البيانات، لكنه لا يحدد بوضوح مةتى يمكن لليفرض 

حالة مةن عدم اليقين القانوني، حيث يمكن أن تسجخدم هذا يخلق و  ،أن تطلب فك تشفير البيانات

 .السلطات هذا الغموض لفرض يقابة مةوسعة

 التحديات التقنية والبنية التحتية -

دعم تقنيات لتي تبامعقاينة مةع الدول امعجقدمةة، تعاني الجزائر مةن نقص في البنية الجحجية الرقمية ا

 .كما أن هناك نقصًا في الكفاءات المحلية القادية على تطوةر أنظمة تشفير مةجقدمةة ،التشفير الحديثة

 عدم الانسجام مع المعايير الدولية -

يغم أن الجزائر طرف في العديد مةن الاتفاقيات الدولية، مةثل اتفاقية بودابست، إلا أن قوانينها لا 

 .بياناتتجماش ى تمامًةا مةع امععايير امععجمدة عامعيًا لحماية ال



 الحاجة إلى تحديث التشريعات -

مةع تطوي التهديدات السيبرانية، تحجاج الجزائر إلى تحديث قوانينها معواكبة امعسجادات، مةثل 

 .وإلزام امعؤسسات باسجخدام تشفير قوي وفقًا للمعايير الدولية ،تشريعات مةقاومةة الحوسبة الكمية

 خاتمة:

ن مةن الضرويي تطوةر الأطر القانونية امعجعلقة بالتشفير لضمامةع تطوي التهديدات السيبرانية، أصبح 

 :تحقيق توازن بين الأمةن الرقمي وحماية الخصوصية. يجمثل مةسجقبل التشفير في

 يُعد التشفير القائم على الحوسبة الكمية أحد الحلول امعسجقبلية لضمان  :التشفير الكمي

 .أمةان البيانات ضد الهجمات السيبرانية امعجقدمةة

 ضروية تحديث القوانين الحالية لججماش ى مةع الجطويات الجقنية، بحيث  :التشريعات الذكية

 تشمل تنظيم اسجخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات امعشفرة

 تعزةز الجعاون بين الدول معواجهة الجحديات الأمةنية امعشتركة، مةن خلل  :الجعاون الدولي

 .لتشفير الحديثةاتفاقيات جديدة تجعلق بجقنيات ا

يمثل التشفير أداة أساسية لحماية البيانات في البيئة الرقمية الحديثة. توفر بنا ء على مةا تقدم، 

القوانين الدولية والإقليمية أطرًا مةخجلفة لجنظيم اسجخدام التشفير، حيث تسعى بعض الدول إلى 

 .فرض قيود صايمةة بينما تركز أخرى على حماية الخصوصية

 النتائج

 وجد تباينات قانونية بين الدول في كيفية الجعامةل مةع التشفير، مةما يؤثر على الجعاون الدولي ت

 .في مةكافحة الجرائم الإلكترونية

  القانون الجزائري أساسًا قانونيًا لحماية البيانات لكنه يحجاج إلى تحديثات معواكبة يوفر

 .الجطويات الجكنولوجية الحديثة

  القومةي وحماية الخصوصية يمثل تحديًا يئيسيًا ياب الجعامةل مةعه بحذيالجوازن بين الأمةن. 



 يغم وجود نصوص قانونية مةجفرقة، إلا أن الجزائر لا تمجلك  :غياب تشريع شامةل للتشفير

 .قانونًا مةوحدًا ينظم التشفير بشكل مةجكامةل

 واجه الحكومةة تحديًا في تحقيق الجوازن بين :الجعايض بين الأمةن والخصوصية
ُ
حماية الأمةن  ت

 .الوطني وضمان خصوصية امعسجخدمةين

 يغم انضمام الجزائر إلى اتفاقيات دولية، إلا أن تبادل البيانات  :ضعف الجعاون الدولي

 .امعشفرة مةع الدول الأخرى لا يزال مةعقدًا

 التوصيات

ينبغي تشكيل هيئة حكومةية مةخجصة تعمل على  :نشاء هيئة وطنية مةسجقلة للأمةن السيبرانيإ .1

نظيم وحوكمة اسجخدام التشفير، وتقديم تراخيص معقدمةي خدمةات الحماية الإلكترونية ت

 .وفقًا للمعايير الدولية

مةع تقدم الحوسبة الكمية، ياب تحديث  :تعديل التشريعات الحالية لتشمل التشفير الكمي .2

 نالقوانين لتشمل تنظيم اسجخدامةها، وحماية البيانات مةن أي تهديدات جديدة قد تنجج ع

 .فك التشفير بقديات الحوسبة الكمية

يجطلب القانون تحديد مةسجوةات الأمةان الرقمي،  :إلزام الشركات بجطبيق مةعايير تشفير قوةة .3

، لجميع الشركات التي تجعامةل مةع البيانات الشخصية AES-256 مةثل التشفير وفق مةعياي

 .وامععامةلت امعالية

امعنظمات العامعية لجبادل امععلومةات حول الهجمات توقيع اتفاقيات مةع  :تعزةز الجعاون الدولي .3

 .السيبرانية وتطوةر استراتيايات مةشتركة معكافحة الجرائم الإلكترونية

ينبغي تعزةز العقوبات ضد أي جهة تنتهك  :فرض عقوبات صايمةة على انتهاك البيانات امعشفرة .1

 .فراد وامعؤسساتسرةة البيانات امعشفرة دون إذن قانوني واضح، لحماية خصوصية الأ 

إنشاء دويات تديةبية مةسجمرة للقضاة  :تطوةر برامةج تديةب مةجخصصة في الأمةن السيبراني .1

والمحامةين وامعسؤولين الحكومةيين حول أحدث الجطويات القانونية والجقنية في مةاال التشفير 

 .والحماية الإلكترونية



الدولية وةحدد بوضوح نطاق إصداي قانون مةوحد لجنظيم التشفير يجماش ى مةع امععايير  .9

 .اسجخدامةه وقيوده

شرف على مةنح التراخيص  .9
ُ
تعزةز الشفافية في مةراقبة التشفير مةن خلل إنشاء هيئة مةسجقلة ت

 .واسجيراد تقنيات التشفير

تطوةر الجعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان اعجماد مةعايير أمةنية تحمي البيانات دون  .7

 .للمسجخدمةين امعساس بالحقوق الأساسية
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 كمية الحقهق والعمهم الدياسية 

  قالمة  1945 ماي 8جامعة 

 مخبر الدراسات القانهنية البيئية 

  ممتقى الفاعمهن في التجارة الالكترونية 

 الحدود الفاصمة لمكنة العدول عما يمتبس بها من أنظمة: عنهان المداخمة

 العايب ريمة استاذ محاضر أ

 العايب سامية أستاذة تعميم عالي 

 

: مقدمة 

يعتبخ العجول في جػىخه ترخف قانػني بإرادة مشفخدة،  مشحو بعس الفقياء لمسذتخؼ في عقج البيع،  
لو لمسدتيمظ،  والبعس الآخخ جعمو مسشػحا برفة عامة لكل مغ شخفي العقج ،  1والبعس الآخخ خَػَّ

 لتأتي بعج ذلظ إرادة أحجىسا لتيجم ذلظ العقج، في حيغ ويفتخض وجػد عقج سبق إبخامو باتفاق إرادتيغ، 
 مكشة قانػنية قبل تشفيح العقج،  ومسشػح لمسدتيمظ الإلكتخوني فقط دون غيخه،  ونطخا راعتبخه البعس الآخ

لكل ىحه الإشكالات التي تصخحيا آلية العجول عغ التعاقج،  ارتأيشا تعخيفو،  وتسييده عغ أنطسة مذابية لو 

 :الإطار المفاهيمي لحق العدول: المبحث الأول

     إن الحق في العجول عغ العقج يعتبخ خخوجًا عغ القػة السمدمة لمعقج،  فيػ مغ الحقػق 
السدتحجثة قانػنًا ليػاكب التصػر التكشػلػجي والرشاعي،  فبخزت بحلظ التجارة الالكتخونية وإمكانية التعاقج 
عغ بعج،  دون فحز الدمعة عغ قخب،  ونتيجة كثخة الدمع وتأثخ السدتيمظ بسغخيات الإعلانات،  كان 
مغ الزخورؼ استحجاث ىحه الآلية التي تكفل حساية لمسدتيمظ الستدخع،  إلا أنو يجب تحجيج مجلػل ىحه 

                                                
حق السدتيمظ في العجول عغ التعاقج دراسة مقتخنة في القانػن السرخؼ والفخندي والسغخبي  سالع يػسف العسجة، -1

. 40،  ص 2018ط،  دار الجامعة الججيجة،  مرخ،  ذ د الأوروبية،  والمبشاني والتػندي والتػجييات
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السكشة القانػنية بذكل دقيق كػنيا تمتبذ بأنطسة أخخػ مذابية ليا،  ويجب تحجيج ضػابط مسارسة ىحا 
الحق،  مشعًا لتعدف السدتيمظ مغ استعسالو،  كػنو مخػل لو دون إلدامو بإبجاء تبخيخ لمستجخل مغ جية،  

 وحفاضا عمل استقخار السعاملات مغ جية أخخػ 
 .تسييدىا عسا يمتبذ بيا مغ أنطسة: تعخيف مكشة العجول،  وثانيا: أولا

 تعريف مكنة العدول: المطمب الاول

،  يقال عجل عجولا،  عجل عغ الذيء،  فيقال عجل عغ الصخيق أؼ "عَجَلَ "مرجر لمفعل : العجول لغةً 
،  وعميو فالعجول يعشي الخجػع وزنا ومعشًا،  ماديًا 2تخكيا مبتعجا عشيا،  وعجل عغ رأيو بسعشل رجع عشو

 .3ومعشػيًا

عُخِّف عمل أنو سمصة أحج الستعاقجيغ بالانفخاد بشقس العقج والتحمل مشو دون التػقف : أما اصصلاحا
 : إلا أن ىحا التعخيف يعاب عميو ما يمي4عمل إرادة الصخف الآخخ، 

 .لع يحكخ صاحب الحق -
 5. لع يحجد مجة مسارستو -
 

والسرصمح الأكثخ استعسالا في الفقو الإسلامي ىػ حق الخجػع عغ العقج السشطع ضسغ ما يدسل 
،  ويُعَج حق العجول حدب الفقو الفخندي بسثابة الإعلان عغ إرادة مزادة،  يقػم مغ خلاليا 6بحق الخيار

الستعاقج بالخجػع عغ إرادتو وسحبيا،  واعتبارىا كأن لع تكغ،  وذلظ بيجف تجخيجىا مغ أؼ أثخ كان ليا 
،  وبالاستشاد إلل الػجييات الأوروبية لجراسة حق العجول نز 7في الساضي،  أو سيكػن ليا في السدتقبل

                                                
2-https://www.almaany.com/ar/dict 

سالع يػسف العسجة،  حق السدتيمظ في العجول عغ التعاقج،  دراسة مقارنة بيغ القانػن السرخؼ و الفخندي و السغخبي -3
.  36،  ص 2018والمبشاني و التػندي و التػجييات الأوروبية،  د ذ ط،  دار الجامعة الججيجة الإسكشجرية،  مرخ، 

،  مجمة مخكد الشذخ "الأساس القانػني لعجول السدتيمظ عغ العقػد السبخمة الكتخونيا عغ بعج"ناصخ خميل جلال،  -4
. 340،  ص 2012  البحخيغالعمسي بجامعة البحخيغ،  السجمج التاسع،  العجد الأول،

. 299العخبي بغ مييجؼ رزق الله،  نريخة غدالي،  السخجع الدابق،  ص - 5
،  ص 2016حػحػ،  عقج البيع الالكتخوني في القانػن الجدائخؼ،  الصبعة الأولل،  دار بمكيذ،  الجدائخ،   يسيشة-6

140  .
. 947أشخف محمد رزق قايج،  السخجع الدابق،  ص - 7

. 299العخبي بغ مييجؼ رزق الله،  نريخة غدالي،  السخجع الدابق،  ص - 

https://www.almaany.com/ar/dict
https://www.almaany.com/ar/dict
https://www.almaany.com/ar/dict
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السدتيمظ لو الحق في العجول عغ آثار التدامو،  وذلظ :  عمل5 في السادة CEE 577-85التػجيو 
 . أيام عمل الأقل اعتبارا مغ المحطة التي تمقل فييا السدتيمظ السعمػمات إلييا7بتػجيو إخصار في مجة 

،  فقج قخر حق السدتيمظ في العجول عغ العقج السبخم عغ بعج،  18-6 السادة CE/97/7أما التػجيو 
 أيام لكي يعجل عغ العقج،  بجون أن يكػن ىشاك أؼ 7لمسدتيمظ فتخة : 5وحجد فتخة مسارستو في السادة 
 .9إجخاءات،  وبجون أؼ أسباب

 فقج قخر حق العجول في العقػد الخاصة بالتدػيق عغ بعج،  فشز عمل CE/2002/65أما التػجيو 
 . يػما ليكػن لمسدتيمظ مسارسة مكشة العجول،  بجون عقػبة أو إشارة لمجافع14ميمة 

 والخاص بحقػق السدتيمكيغ 2011 أكتػبخ سشة 25 الرادر في UE/2011/83كسا أن التػجيو 
 فقج نز عمل CEE/85/577 والتػجيو CE/97/7،  وألغل التػجيو CEE/93/13والحؼ عجل التػجيو 

 السمغل،  ويسكغ أن تصػل السجة CE/97/7 أيام التي كانت مشرػص عمييا في التػجيو 7 يػما بجل 14
 1 فقخة 10 شيخا،  وىحا حدب السادة 12إذا لع يعمع السيشي السدتيمظ بحقو في العجول،  فتربح السيمة 

 يػم مغ تاريخ إعلام السدتيمظ،  إلا أنو لع يتزسغ تعخيفا 14مغ ذات التػجيو،  وبحلظ تشتيي السيمة بعج 
 .واضحا وصخيحا لحق العجول وكحلظ التػجييات الأخخػ 

وباستقخاء التػجييات نلاحع الصابع الإلدامي لحق العجول،  حيث لا يدتصيع السدتيمظ التشازل عغ 
 .CE/2002/65 مغ التػجيو 1-12الحقػق السسشػحة لو بسػجب ىحا التػجيو،  وىحا حدب السادة 

وعُخِّف الحق في العجول أيزا،  بأنو حق السدتيمظ في إرجاع الدمعة أو رفس الخجمة في خلال 
مجة معيشة يحجدىا القانػن دون إبجاء أية مبخرات،  مع إلدام التاجخ أو مقجم الخجمة بحدب الأحػال بخد 

مشح السدتيمظ خيار الاندحاب »،  كسا عُخِّف بأنو 10قيستيا مع تحسل السدتيمظ مرخوفات الخجػع فقط
. «مغ التعاقج،  ولكغ السدتيمظ غيخ مزصخ إلل الخجػع في التعاقج،  وكحلظ غيخ ممدم بتشفيح التدامو

                                                                                                                                                   

الحق في الخجػع في عقج البيع الالكتخوني في التذخيع القانػني والدياسي الفخندي وتذخيعات السغخب "تػفيق ششجرالي،  - 
. 4،  ص 2018،  جػان 5،  مجمة السشار لمبحػث والجراسات،  كمية الحقػق،  جامعة يحي فارس السجية،  العجد"العخبي

،  32، مجمة الحقػق،  جامعة الكػيت،  العجد"حساية السدتيمظ في التعاملات الالكتخونية"نبيل محمد احسج صبيح،  -8
. 218،  ص2004يػنيػ الكػيت، 

. 239سو نكو عمي رسػل،  السخجع الدابق،  ص -9
. 408أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص - 10
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 أنو مكشة تحسي السدتيمظ الستدخع عشج إبخام العقج دون الإلسام بتفاصيمو،  وكحلظ السدتيمظ ظونلاح
،  واستعسال مرصمحي الخجػع أو العجول المدتهمكالالكتخوني،  فيي مسشػحة لكل مغ يحسل وصف 

ليسا نفذ السجلػل،  إلا أن التذخيعات الجدائخية استعسمت مرصمح الخجػع في عقج اليبة،  ومرصمح 
،  والسادة 12 مكخر ق م ج72،  ونأخح كسثال السذخع الجدائخؼ السادة 11العجول عغ العقج بجفع العخبػن 

لكغ فحػػ حق العجول الػارد بسػجب ق ح « ...للأبػيغ حق الخجػع في اليبة» قانػن أسخة جدائخؼ 211
 :م ج مغايخ لسجلػل السادتيغ الدالف ذكخىسا وىحا للأسباب الآتية

 - مكخر ق م ج مسشػح لكلا الستعاقجيغ،  في حيغ 72حق العجول بجفع العخبػن الػارد في السادة 
 .مكشة العجول مخػلة لكل مغ يحسل وصف مدتيمظ فقط

 - مكخر ق م ج بسقابل،  في حيغ مكشة العجول مسشػحة لمسدتيمظ 72يُسشح حق العجول حدب السادة 
 .بجون مقابل وبجون تدبيب

 - مكخر 72يجب دفع العخبػن وقت إبخام العقج لكي يدتفيج أحج الستعاقجيغ مغ العجول حدب السادة 
 .ق م ج،  في حيغ مكشة العجول حدب ق ح م و ق غ ج مسشػحة لمسدتيمظ بعج إبخام العقج

 .إلخ...حق الاندحاب13تعجدت التدسيات فقيا أيزا نحكخ مشيا حق إعادة الشطخ،  حق الشجم، 

 بعج ابخام عغ التعاقج الخجػع في لمسدتيمظميدة قانػنية أعصاىا السذخع »أما الفقو العخبي فعخفو بأنو 
 أن يتختب عمل ذلظ مدؤولية السدتيمظ عغ حق الخجػع،  أو مدؤولية تعػيس  دون نمالعقج صحيحا،  

،  وتزاربت الآراء الفقيية حػل الشصاق الدمشي 14«الستعاقج الآخخ،  عسا يريبو مغ أضخار بدبب الخجػع
لتصبيق حق العجول بيغ مغ جعل مسارستو خلال فتخة تكػيغ العقج، وبيغ مغ جعميا أثشاء فتخة التشفيح،  

                                                
نرخ الجيغ أحسج يػسف الرخفان،  خيار العجول عغ العقج كػسيمة قانػنية في نصاق عقػد الاستيلاك العادية -11

. 28،  ص 2017-2016سشة مرخ، والالكتخونية،  رسالة دكتػراه،  جامعة الاسكشجرية،  
لا إذا قزل إبخام العقج لكل مغ الستعاقجيغ الحق في العجول عشو خلال السجة الستفق عمييا،  إ دفع العخبػن وقت حيسغ»- 12

. «الاتفاق بخلاف ذلظ
،  مجمة الذخيعة والقانػن،    "خيار السدتيمظ بالخجػع في البيػع السشدلية وبيػع السدافة"أيسغ مداعجة،  علاء خراونة،  - 13

. 162،  ص 2011فخيل أ 46،  العجد 25جامعة الأمارات العخبية الستحجة،  سشة  كمية الحقػق،
،  مجمة الأستاذ الباحث لمجراسات "العجول آلية قانػنية لحساية السدتيمظ"عمي أحسج ثالج،  بغ عيذة عبج الحسيج،  - 14

  .815  ص ،2018 الجدائخ، ،2،  السجمج 2018،  جػان 10 العجد ، جامعة السديمةالقانػنية والدياسية،  
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،  واتجو البعس الآخخ إلل 15حيث اتجو البعس إلل اعتباره وسيمة لإزالة وىجم عقج سبق إبخامو ووجػده
اعتباره وسيمة قانػنية لػقاية رضا الستعاقج الزعيف حتل في مخحمة تكػيغ العقج،  مُدْتَجِليغ بالسرصمح 

بيشسا  يشز " العجول"  التي وردت بيا كمسة مفتاحية16 قانػن م فخندي، 1122الػارد في  نز السادة 
فحػاىا عمل حق التفكيخ،  الحؼ يعتبخ وسيمة حجيثة لحساية رضا الستعاقج وىحا بيجف السحافطة عمل تشفيح 

 .العقج وعجم ىجمو،  وسشسيده عغ حق العجول في الشقصة السػالية

 :نحغ نعتبخه وسيمة تحسي السدتيمظ بعج إبخام العقج وىحا لدببيغ: ولحل ىحا الإشكال
 ىحه السكشة خػلت لمسدتيمظ الحؼ أبخم عقجا صحيحا ويخيج الخجػع عشو . 
 مشحت القػانيغ السقارنة كسا سيمي تحميميا ميمة محجدة لسسارسة الحق في العجول بعج تسام إبخام العقج. 

 .ندتشتج أن ىحه السكشة تخد في مخحمة التشفيح لا مخحمة الإبخام

اختمف الفقو أيزا في تحجيج الأساس القانػني لمعجول،  إذ يكسغ أساسو حدب رأؼ بعس الفقياء في 
فكخة الذخط التعميقي،  في حيغ انقدع أصحاب ىحا الخأؼ حيث يكيع أحجىسا العجول عمل أساس الذخط 
الػاقف،  والآخخ يؤسدو عمل فكخة الذخط الفاسخ،  وقج انتقج ىحا الخأؼ نطخا لػجػد اختلاف في الآثار 

لكغ يفتخض البعس الآخخ أن شخط التجخبة ىػ الحؼ يرمح أساسا 17والأسباب بيغ الفدخ والعجول، 
لمعجول عغ العقج،  وىحا عمل إثخ الترػرات و الشتائج التي تكػنت لمسدتيمظ أثشاء تجخبة السعقػد عميو،  

 . و رأؼ آخخ يؤسدو عمل فكخة العقج غيخ الشافح18أؼ معمق عمل شخط واقف، 

 : باستقخائشا ليحه الآراء نعخفو كسا يمي
 في العجيج مغ التذخيعات السقارنة،  لمسدتيمظ تقخرت 19مكشة قانػنية وه: العجول عغ العقج  اصصلاحًا

،  فيػ يحتل 22كسا أنو ليذ مجخد رخرة مشحت لمسدتيمظ21 ولا حقا عيشيا، 20فلا يعج حقا شخريا، 
                                                

. 816عمي أحسج صالح،  بغ عيذة عبج الحسيج،  السخجع الدابق،  ص - 15
16

-Article 1122  »La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion  ، qui est le délai 

avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un 

délai de rétractation ، qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter 

son consentement». 
. 348ناصخ خميل جلال،  السخجع الدابق،  ص -17
. 350 ،  ص ه السخجع نفذ-18
. 133رمدؼ بيج الله حجازؼ،  السخجع الدابق،  ص -19
. لأن حق العجول يسشح مكشة الإستسخار في العقج أو التخاجع عشو،  ولا يسشح سمصة الكيام بعسل أو الامتشاع عشو-20
. لأنو لا يسشح لمجائغ سمصة عمل شيء-21
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 لمعقج وخاص بعقػد استثشاء عمل مبجأ القػة السمدمة،  ويعتبخ 23مختبة وسصل بيغ الحق والخخرة
، خاصة 24الاستيلاك دون غيخىا حساية لمسدتيمظ الحؼ يعتبخ الحمقة الأضعف خبخة في العلاقة العقجية

إذا كانت وسيمة التعاقج الكتخونية نطخا لعجم إمكانية معايشة السدتيمظ السشتػج،  ومعخفة خرائرو قبل 
إبخام العقج،  فيػ حق إرادؼ في بقاء العقج أو لا،  وىحا ما أخح بو التػجيو الأوروبي الحؼ أقخ بحق 

السدتيمظ في العجول عغ الدمعة أو الخجمة دون ضخورة إبجاء الأسباب التي دفعت بو إلل ذلظ ودون 
 .25تعخضو لأؼ جداء

 :ةمغ خلال مجسل التعاريف السقجمة ندتشتج مجسػعة الخرائز السسيدة ليحه السكشة القانػني
  حق العجول حق مؤقت فيػ مقيج بزابط زمشي والستسثل السيمة الدمشية التي يسارس فييا وإن اختمفت

 .التذخيعات السقارنة في تحجيجىا
  حق العجول مكشة اختيارية لمسدتيمظ فمو أن يسارسيا وبجون إبجاء أؼ تدبيب،  وبجون مقابل،  ولو أن

يتخمل عشيا، إلا أنو لا يجػز مخالفتو مغ قبل الستجخل،  ويبصل كل شخط يتزسغ حخمان السدتيمظ 
 .26مغ مسارستو،  فيػ مغ الشطام العام

  حق العجول مرجره القانػن،  ولا تتػقف مسارستو عمل مػافقة الستجخل،  وبجون المجػء إلل إجخاءات
 .التقاضي

نجع عغ إشكال تحجيج الأساس القانػني والشصاق الدمشي لسكشة العجول، إشكالية تسييد حق العجول 
عغ صػر إنياء العقج،  خاصة بعج أن اعتبخ بعس الفقياء أن العجول مكشة قانػنية يشزػؼ تحت شائفة 

السكغ السشيية لمعقج،  وذلظ بإسقاط حق أو إنياء رابصة قانػنية مػجػدة،  وىحا ما سشجرسو في العشػان 
 .السػالي

                                                                                                                                                   
. 160رمدؼ رشاد عبج الخحسان الذيخ،  السخجع الدابق،  ص -22
. 407أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص - 23
رشاد عمي جاسع العامخؼ،  الخجػع في التعاقج،  دراسة مقارنة،  دون ذكخ شبعة،  دار الجامعة الججيجة،  مرخ،  - 24

. 33،  ص 2017
. 943أشخف محمد رزق قايج،  السخجع الدابق،  ص - 
فاق عمسية،  آ،  مجمة "الحق في العجول كػسيمة قانػنية لحساية السدتيمظ" رزق الله،  نريخة غدالي،  مييجؼالعخبي بغ - 25

 .299،  ص 2019 سشة 3،  العجد 11السجمج جامعة تسشخاست،  الجدائخ،  
. 949-948أشخف محمد رزق قايج،  السخجع الدابق،  ص - 
. 161سالع يػسف العسجة،  السخجع الدابق،  ص-26
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تمييز  مكنة العدول عما يذتبو بها من أنظمة : المبحث الثاني

الأصل أن يشتيي العقج بتشفيح الالتدامات التي يشذئيا،  إلا أنو قج يشتيي أيزا بالانقزاء، والانحلال 
والبصلان،  وىشاك فخق بيغ السرصمحات الأخيخة،  فانحلال العقج يكػن قبل تشفيحه،  ويسكغ أن يخد عمل 
عقج ولج صحيحا كالفدخ الحؼ لا يخد عمل عقج غيخ صحيح،  ويسكغ أن يكػن الانحلال بقػة القانػن ثع 
يشحل بأثخ رجعي أو بجون أثخ رجعي،  أما إبصال العقج فيخد عمل عقج ولج غيخ صحيح،  ثع يبصل بأثخ 

،  ويتفق حق العجول في بعس 27رجعي في جسيع الأحػال،  بيشسا لا يكػن الانقزاء إلا عشج تسام التشفيح
 .28الرفات مع صػر إنياء العقج بالإرادة السشفخدة،  ويختمف مع بعزيا الآخخ

يتفق أيزا حق العجول الحؼ يسشح لمسدتيمظ ميمة محجدة لمعجول عغ التعاقج مع حق التفكيخ 
والتخوؼ،  فلا يشعقج العقج إلا بانقزاء ميمة التفكيخ السسشػحة لمسدتيمظ،  ليتجبخ في أمخ التعاقج،  فإن 

،  عمل ألا يتخاجع الستجخل 29وججه في صالحو أتَسَّو،  وإن وججه غيخ ذلظ،  فمو أن يخجع عغ إتسام العقج
عغ عخضو أو إيجابو خلال فتخة التفكيخ،  وفيسا يمي تسييد بيغ حق العجول وشمب الإبصال لعيب في 
الإرادة،  ثع التسييد بيشو وبيغ انحلال العقج،  لشختع التسييد بيشو وبيغ حق التخوؼ أو التفكيخ قبل إبخام 

. العقج

 التمييز بين حق العدول وطمب إبطال العقد لعيب في الإرادة: المطمب الاول

،  إكخاه،  30غمط،  تجليذ"مغ السحتسل أن تذػب إرادة أحج الستعاقجيغ عيب مغ عيػب الإرادة 
 كثيخة،  ويشأيان عغالشطامان في نقاط تقارب ؼ، فسشحو السذخع شمب إبصال العقج،  وليحا "استغلال

 .لابج مغ تدميط الزػء عمل أوجو الذبو ثع أوجو الاختلافجػىخية،  وليحا كان بعزيسا بفخوق 

 :  فيأوجو الذبوتجدجت 
  رضا الستعاقج"محل الحساية الحؼ تقخر مغ أجمو كل مغ الشطاميغ ىػ." 

                                                
. 411أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص - 27
. 37نرخ الجيغ أحسج يػسف الرخفان،  السخجع الدابق،  ص - 
. 48رشا عمي جاسع العامخؼ،  السخجع الدابق،  ص - 28
 .154سالع يػسف العسجة،  السخجع الدابق،  ص -29
. 152يسيشة حػحػ،  السخجع الدابق،  ص -30
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  يخػل كل مغ الشطاميغ لمسدتيمظ الخيار بيغ الاستسخار في العقج أو الإبقاء عميو،  وبيغ إعجامو
 .31وإزالتو

بالخغع مسا يسيّد الشطاميغ مغ تقارب إلا أن ىشاك فخوقا جػىخية بيشيسا،  حيث يسكغ حرخ أوجو 
معيار حساية الستعاقج،  معيار صحة العقج ونفاذه،  معيار مسارسة حق : معاييخ (4)الاختلاف أربعة 

 .العجول في التعاقج وشمب إبصال العقج،  وأخيخا مغ حيث معيار أسباب استعسال كل مغ الشطاميغ

 :معيار حماية المتعاقد: الفرع الأول
يحجد مجال الحساية في نطخية عيػب الإرادة بالشطخ إلل سمػك الستعاقج الآخخ الحؼ يدعل إلل إيقاع 

الستعاقج معو في غمط أو تجليذ عمل نحػ يجفعو إلل التعاقج،  بيشسا خيار العجول ىػ حساية لمستعاقج 
 .32الزعيف عجيع أو ناقز الخبخة الستدخع

ترمح نطخية عيػب الإرادة لمتصبيق عمل كافة السعاملات،  بيشسا خيار العجول لا يستج إلا إذا كان 
،  إذ لا يذسل كل السعاملات،  وإنسا اقترخ عمل متعاقج معيغ قجّر فيو السذخع أىسية مشح 33تذخيعيا

 .ىحه السكشة" السدتيمظ"

 معيار صحة العقد ونفاذه: الفرع الثاني
  لا يخد حق العجول إلا عمل عقج صحيح،  يشتج عمل تقخيخ ىحا الحق،  عجم تختيب آثار العقج خلال

 .السيمة السحجدة لمعجول
  أما العقج الحؼ يذػبو عيب مغ عيػب الإرادة فيػ قابل للإبصال،  وىػ مشتج لآثاره مشح انعقاده إلل

 .34غاية الحكع بإبصالو

                                                
. 49رشا عمي جاسع العامجؼ،  السخجع الدابق،  ص - 31
. 412أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص - 
 .137رمدؼ بيج الله عمي حجازؼ،  السخجع الدابق،  ص -
. 414أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص - 32
 قانػن 19 حيغ عجل السادة 09-18كسا ىػ الحال في مػقف السذخع الجدائخؼ فقج نز عميو صخاحة في قانػن - 33

حساية ق  الستعمق بحساية السدتيمظ وقسع الغر،  ومػقف السذخع السرخؼ كحلظ نز عميو صخاحة في 09-03
. السدتيمظ

 حق التفكيخ لا ا السذخع الفخندي قرج بوناالتي سبق تحميميا اعتبخق م  1122مػقف السذخع الفخندي فيسا يخز السادة 
 .تكػيشوبخام العقج أو إحق العجول عشج  الدمشي لنصاق،  وليذ تحجيج للغيخ

. 51رشا عمي جاسع العامخؼ،  السخجع الدابق،  ص - 34
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 أن الإعتخاف القانػني بخيار السدتيمظ في العجول عغ التعاقج،  Christianosويخػ الفكيو الفخندي 
لا يسشع انعقاد العقج برػرة فػرية بسجخد اتفاق الإرادات،  إلا أن وجػد عقج صحيح لا يعشي نفاذه برػرة 
آلية فػر انعقاده،  فيػ يػقف نفاذ العقج إلل غاية مجة محجدة قانػنا لمعجول،  فإذا انتيت السجة رتَّب العقج 

 .35جسيع آثاره بقػة القانػن 

 شروط  ممارسة كل من النظامين والأسباب الدافعة لهما : الفرع الثالث
الستعاقج »يتع العجول عغ التعاقج بالإرادة السشفخدة لمسدتيمظ،  دون تػقف ذلظ عمل إرادة الستجخل 

،  ودون حاجة إلل المجػء إلل القزاء،  أما إبصال العقج لعيب في الخضا فغالبا ما يتع عغ شخيق «الآخخ
 .القزاء

يُقخر الحق في العجول قانػنا،  ولا يمتدم السدتيمظ بتقجيع أسباب تبخر رجػعو في التعاقج،  بخلاف 
شمب إبصال العقج لعيب في الإرادة،  يثبت فيو الستعاقج أن إرادتو معيبة،  وتججر الإشارة إلل أن مشح 

السدتيمظ ميمة لمتخوؼ تدسح لو بالخجػع في التعاقج،  لا تتعارض مع إمكانية المجػء إلل نطخية عيػب 
الإرادة متل تػفخت شخوشيا،  فمو أن يخجع خلال السيمة،  ولو فزلا عغ ذلظ السصالبة بإبصال العقج 

 .36استشادا إلل نطخية عيػب الإرادة متل تػافخت شخوشيا،  ولع يدقط الحق في السصالبة بو

 تمييز حق العدول عن انحلال العقد:  المطمب الثاني

كسا سمف الحكخ قج يشحل العقج باتفاق الأشخاف،  أو لأسبابٍ يقخرىا القانػن فالفدخ الإتفاقي شخيق 
لإنياء العقج الرحيح نتيجة إخلال أحج شخفيو بالالتدام،  والبصلان كحلظ كدبيل لانحلال العقج الحؼ ولج 

غيخ صحيح للأسباب التي يختبيا القانػن،  وليحا يتقارب الشطامان مع نطام العجول عغ العقج،  وسشحاول 
 :فيسا يمي وضح حجود فاصمة بيغ الشطاميغ

 :حق العدول والفدخ الإتفاقي:  الفرع الأول

                                                                                                                                                   

. 415أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص - 
 .12تػفيق ششجرالي،  السخجع الدابق،  ص - 
. 137رمدؼ بيج الله عمي حجازؼ،  السخجع الدابق،  -
،  مجمة الذخيعة والقانػن  "آثخ خيار السدتيمظ في الخجػع في التعاقج عمل تحجيج لحطة لإبخام العقج"يػسف ششجؼ،  - 35

. 283،  ص 2010 يػليػ 43 العجد ، 24لدشة   الستحجة،ةكمية الحقػق،  جامعة الإمارات العخبي
. 53-52امجؼ،  السخجع الدابق،  ص عسع الارشا عمي ج- 36
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ويدسل أيزا تفاسخا،  أو  (الفدخ الإتفاقي)يكػن انحلال العقج زوالو بعج إبخامو باتفاق الصخفيغ 
،  ورغع أن الإقالة أو التقايل يتفقان مع حق العجول في إعسال كل مشيسا بعيجا عغ رقابة 37تقايلا

القزاء،  ولا يمتدم الستعاقج بتقجيع أسباب تبخر ذلظ،  ويذتخكان كحلظ في امتجاد الأثخ الخجعي لكل 
مشيسا،  إلا أن العجول لو صفة مسيدة،  وىي إنياء العقج بالإرادة السشفخدة،  عمل عكذ التقايل الحؼ 

 .38يشيي العقج بإتفاق الصخفيغ

 :مكنة العدول والبطلان: الفرع الثاني
،  سبب،  رغع أن 40رضا،  محل) لتخمف إحجػ أركان العقج 39إن البصلان ىػ جداء يختبو القانػن، 

،  والذكمية في العقػد (ىحا الأخيخ أُستبعج فقيا وقانػنا حدب السذخع الفخندي وعُػِّض بفكخة مزسػن العقج
. الذكمية،  فأوجو الذبو بيغ خيار العجول والبصلان ىػ وزال العقج

 :وليحا ندتشتج أن
 الخيار التذخيعي لحق العجول يسثل استثشاء عغ مبجأ القػة السمدمة لمعقج. 
 نصاق استعسال خيار العجول كػسيمة حساية مخػل لكل مغ يحسل وصف مدتيمظ. 
  مشحت القػانيغ السقارنة خيار الخجػع لمسدتيمظ في عجة أنػاع مغ العقػد،  التي نجج فييا شخف

يحتاج إلل حساية خاصة،  فمع يكغ السعيار الستبع في تحجيج نصاق خيار العجول  (مدتيمظ)ضعيف 
شبيعة العقج نفدو،  بل بالشطخ إلل ضخوف التعاقج أيزا،  وتع تكخيذ حق العجول في عقػد مشيا 

التعميع عغ بعج،  التأميغ ، والبيع عغ بعج،  والبيػع السشدلية ،  فيحا الشػع مغ العقػد يتصمب انتقال 
البائع إلل مكان إقامة أو مكان عسل السدتيمظ،  بيجف عخض سمعو،  وىػ ما يغخؼ السدتيمظ أحيانا 

                                                
. 53رشا عمي جاسع العامجؼ،  السخجع الدابق،  ص - 37
. 416 أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص ةأميغ- 
 .418ص السخجع نفدو،  - 38

39
-Article 1178code civil Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 

»- Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit 

être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. 

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. 

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux 

articles 1352 à 1352-9. 

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du 

dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.« 
 .151يسيشة حػحػ،  السخجع الدابق،  ص -40

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6A99D90F60571F328BB35295A34B10F.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20160212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006438355&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000032035830&dateTexte=&categorieLien=cid
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،  إلا أن خرػصية ىحا الخيار وبالخغع مغ أىسيتو،  فإنو لا يسكغ أن يخد في كل 41ويجفعو لمتعاقج
 :أنػاع العقػد،  إلا أنو لا يجػز لمسدتيمظ مسارسة حق العجول إذا

 استفاد مغ الخجمة أو استعسل الدمعة قبل انقزاء السيمة. 
 إذا صُشِعت الدمعة بشاءً عمل شمبو أو وفقا لسػاصفات ىػ مغ حجدىا. 
  في العقػد التي لا يسكغ التخاجع فييا لدبب يعػد لصبيعة محميا الحؼ يكػن عخضة لمتمف أو تشقزي

صلاحيتيا،  أو الأجيدة الزػئية وتدجيلات الفيجيػ والبخامج الإلكتخونية التي قام السدتيمظ بإزالة 
 .42أغمفتيا

 43 ىلاك الدمعة لدبب أجشبي نتيجة سػء حيازة السدتيمظ لمدمعة مثلا. 

لع يشطع التػجيو الأوروبي،  والتػجيو الخاص بالبيػع السشدلية بذأن بيػع السدافة ىحه السدألة،  ونز 
 التػندي الخاص بالسبادلات والتجارة الالكتخونية عمل حالات لا 2000 أوت 9 مغ قانػن 29الفرل 

 :يسكغ فييا مسارسة خيار العجول وىي
 عشجما يصمب السدتيمظ تػفيخ خجمة قبل انتياء مجة العجول . 
 إذا كانت السشتجات قج قجمت لمسدتيمظ حدب رغبتو الذخرية. 
  44( أيام10)مشتجات لا يسكغ إعادة إرساليا أو قابمة لمتمف خلال مجة العجول. 
  فيسا يخز التدجيلات الدسعية البرخية أو البخامج التي تع ندع الأختام عشيا،  شخاء الرحف

والسجالات،  لأنيا تفقج قيستيا بعج مخور مجة العجول واعتباره كأن لع يكغ،  ولا يتختب عشيسا أؼ 
 .أثخ

 كلاىسا لا يختبان الحق في التعػيس. 

 :أما أوجو الاختلاف
 الخيار في العجول كسا سمف الحكخ مُخػل لذخز محجد ألا وىػ السدتيمظ. 

                                                
. 171أيسغ مداعجة،  علاء خراونة،  السخجع الدابق،  ص - 41
. 1000أشخف محمد رزق قايج،  السخجع الدابق،  ص - 42
. 177أيسغ مداعجة وعلاء خراونة،  السخجع الدابق،  ص - 
. 198،  ص السخجع نفدو- 43
. 5لي،  السخجع الدابق،  ص اتػفيق ششجر- 44
. 179أيسغ مداعجة،  علاء خراونة،  السخجع الدابق،  ص - 
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 45البصلان يتسدظ بو كل مغ لو مرمحة في ذلظ،  فيػ ييجف إلل تحقيق السرمحة العامة. 
 لا يمدم الإعحار في حق العجول،  ويبتعج عغ أؼ شابع جدائي لمسيشي عكذ الفدخ. 

 :تمييز الحق في العدول عن الفدخ: الفرع الثالث
الفدخ ىػ حل لمخابصة العقجية بشاءً عمل شمب أحج شخفي العقج السمدم لمجانبيغ إذا أخل الصخف 

،  ويذتخط أن يكػن شالب 46 ق م فخندي1224الآخخ بالتداماتو إخلالا جديسا،  وىحا حدب السادة 
،  47الفدخ نَفّح التدامو،  وإما أن يكػن الفدخ قزائي أو بالاتفاق أو بحكع القانػن وىػ ما يدسل بالانفداخ
لاستحالة التشفيح لدبب أجشبي أو ضخف قاىخ،  ونلاحع أن حالات الذخط الفاسخ تقتخب مغ الحق في 

 .العجول،  فكلاىسا يتع بإرادة مشفخدة ودون حاجة لإعحار،  ودون المجػء لمقزاء

إلا أنيسا يختمفان في أن أساس الفدخ ىػ عجم تشفيح أحج الستعاقجيغ لإلتداماتو،  الأمخ الحؼ يبعج عشو 
 .السيدة الإرادية السحزة التي تتػافخ لمسدتيمظ في حق العجول

 :أوجو الاتفاق
 .كلاىسا لا يكػنان إلا في العقػد السمدمة لمجانبيغ -
 .يتفقان في أنو لا مجال لإعساليا إلا في العقج الرحيح -
 .أن كل مشيسا يسكغ إعسالو في السخحمة التي تمي إبخام العقج -
 .كلاىسا يشييان العقج بأثخ رجعي -

لا يسكششا تجدئة التشفيح في الحق في العجول،  فالسدتيمظ إما أن يخضل بإبقاء العقج أو العجول عشو،  
ولا يػجج حل وسيط بيشيسا،  أما في الفدخ فيسكغ فيو التشفيح الجدئي لمعقج،  إذا كان السبيع قابل لمتجدئة،  

وقام السجيغ بتدميع جدء مصابق لمسػاصفات اتفق عمييا دون الجدء الآخخ،  يخػل لمسدتيمظ السصالبة 
 .48بالفدخ بالشدبة لمجدء الأخيخ فقط

                                                
. 11لي،  السخجع الدابق،  ص اتػفيق ششجر- 45

46
-Article 1224 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :«La résolution 

résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment 

grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice». 
 

 .419أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص - 47
. 426أميشة أحسج محمد أحسج،  السخجع الدابق،  ص -48

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E6A99D90F60571F328BB35295A34B10F.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000032004939&idArticle=LEGIARTI000032006591&dateTexte=20200115&categorieLien=id#LEGIARTI000032006591
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  الأصل في الفدخ أن يكػن بحكع القزاء أو باتفاق الأشخاف أو بحكع القانػن كسا سبق الحكخ،  أما
 .حق العجول فيكػن بشز القانػن 

  تختمف السجة التي يجػز فييا مسارسة الحق في العجول عغ مجة الفدخ،  حيث نجج أن دعػػ الفدخ
يصػل تقادميا،  في حيغ أن حق العجول يسكغ مسارستو خلال أيام معجودة،  حخصا عمل استقخار 

 . ،  وعجم تعدفو في استعسال حقو أيزا49السعاملات،  وزوال حالة عجم اليقيغ بالشدبة لمستعاقج

برام العقد إ تمييز مكنة العدول عن حق التروي أو التفكير قبل : الطمب الثالث
    إن الحق في الخجػع عغ العقج خلال ميمة التفكيخ أو التخوؼ قبل إبخام العقج حتل يدتصيع 

،  وىحا 50السدتيمظ الإلسام بالسعمػمات والبيانات اللازمة عغ الدمعة محل العقج ىػ آلية تدبق انعقاد العقج
تبعا لشطخية التكػيغ التجريجي لمعقج،  فتشصمق مخحمة التعاقج بالتعبيخ عغ الخغبة السحتسمة في التعاقج، إلل 
حيغ التأكج مغ التعاقج برفة نيائية حيث نطخا لسا تكتديو بعس العقػد مغ أىسية اقترادية فإنيا لا تتع 

الشطخية الفػرية "بالأساليب التقميجية بسجخد التقاء الإيجاب بالقبػل،  و ىػ ما يرصمح عميو الفقو تدسية 
 51.بل لابج مغ مشح الأشخاف الستعاقجة أجلا لمتفكيخ و التخوؼ " في تكػيغ الخضا

انصلاقا مغ حق السدتيمظ في التفكيخ والخيار ما بيغ الإبقاء عمل إرادتو في التعاقج،  و التي تطيخ 
مغ خلال إبخام العقج الشيائي أو التخاجع عغ ذلظ دون تحسل أية مدؤولية،  فإن السذخع الفخندي لع يعج 
يقترخ عمل إعسال الدياسة التقميجية لحساية السدتيمظ مغ خلال إملاء شخوط صمب العقج،  بل عسل 

عمل تصػيع الدمغ لخجمة السدتيمظ في السدار العقجؼ،  إذ أضاف مجة زمشية مابيغ إعصاء القبػل 
الشيائي،  وإبخام العقج الشيائي،  شالسا أن التخاجع الدابق لإبخام العقج الشيائي أفزل مغ إبصال العقج،  

وعميو يُعتبخ الحق في التفكيخ مغ الػسائل السدتحجثة لحساية رضا السدتيمظ وعخفو بعس الفقياء بعيب 
 إلا أن عيب الشجم لا يقترخ نصاقو عمل مخحمة ما قبل التعاقج،  بل يستج إلل مخحمة ما بعج 52الشجم، 

التعاقج ليمتبذ بيحا السعشل مع الحق في العجول أو مكشة العجول،  وحدب رأيي استبعج استعسال مرصمح 
                                                

. 427،  ص السخجع نفدو- 49
. 155سالع يػسف العسجة،  السخجع الدابق،  ص -50
 .281محمد حدغ قاسع،  السخجع الدابق،  ص -
51

،  " الأحكام الخاصة بالاستيلاك عمل الأحكام العامة لعقج البيعأثخحساية السدتيمظ مغ خلال "ىجػ الصالب عمي،  -
كمية الحقػق والعمػم ،  2014 سشة 2 العجد ،  السجمة التػندية لمجراسات القانػنية والدياسية، مجمة القانػن والدياسة

 .177، ص2014،  تػنذ،  الدياسية بدػسة
 190ىجػ الصالب عمي،  السخجع الدابق،  ص -52
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عيب الشجم،  لأنو يحجث لبذ في ذىغ القارغ،  وأفزل إن اقتزت ضخورة استعسالو فيجب ضبصو 
 .   بتحجيج نصاقو خلال مخحمتي العقج لمفرل بيغ الشطاميغ

وعميو ندتشتج أنو يػجج فخق بيغ حق العجول عغ العقج الحؼ يدتمدم بالزخورة وجػد عقج صحيح،  
،  وقج مشح السذخع الجدائخؼ لمسدتيمظ حق التفكيخ قبل 53وبيغ ميمة التخوؼ والتفكيخ سابقة لإبخام العقج

ل تعجيلا شفيفا سشة 30654-06 مخسػم تشفيحؼ 4إبخام العقج في السادة   بسػجب السخسػم 2008 الحؼ عُجِّ
بإعلام السدتيمكيغ بكل الػسائل السلائسة والذخوط العامة والخاصة ...» تشز 08/4455التشفيحؼ 

ما القانػن السجني الفخندي الججيج فشز عميو في السادة ،  أ«ومشحيع مجة كافية لفحز العقج وإبخامو
 وىػ أجل لا  يجػز لمسػجو إليو العخض أن ، يشز القانػن أو العقج عمل أجل لمتفكيخيجػز أن  »1122

أجل يجػز لمسدتفيج مشو أن يتخاجع فيو عغ رضاه قبل  يبجؼ قبػلو قبل انتيائو،  أو أجل لمتخاجع ىػ
و باستقخاء ىحا الشز نجج أن فحػاه يقتخب أكثخ مغ حق التفكيخ وليذ العجول،  ذلظ أنو  لع 56، «انتيائو

يتع إبخام العقج بعج،  رغع أنو أعقب حق التفكيخ والتخوؼ بسرصمح الخجػع، إلا أن استعسال السذخع 
ندتخمز مشيا أنو وسيمة تُسارَس  قبل تصابق الإيجاب " التخاجع عغ رضاه قبل انتيائو "الفخندي لعبارة 

 .مع القبػل أو تسام العقج،   وسشعخض فيسا يمي أوجو الذبو وأوجو الاختلاف بيغ الشطاميغ
 :أوجو الذبو

ىجف كل مغ العجول وحق التخوؼ أو التفكيخ قبل التعاقج،  ىػ مشح ميمة يسكغ أن يتخاجع فييا - 
 .لمسدتيمظ الستدخع

مرجر ىحيغ الشطاميغ ىػ القانػن،  في حيغ أن حق التخوؼ يسكغ أن يخد بالاتفاق أؼ بالإضافة - 
 .لسرجره العقجؼ

 .كل مغ الشطاميغ يخاشبان السدتيمظ في العلاقة العقجية الاستيلاكية دون الستجخل- 
 .يذتخكان في خرائز العجول- 

                                                
. 163أيسغ مداعجة وعلاء خراونة،  السخجع الدابق،  ص - 53
،  يحجد العشاصخ الأساسية لمعقػد السبخمة بيغ الأعػان 2006 سبتسبخ سشة 10 مؤرخ 306-06مخسػم تشفيحؼ رقع - 54

 .56رسسية جخيجة ،  عجد الالاقترادييغ والسدتيمكيغ والبشػد التي تعتبخ تعدفية
،  عجد الجخيجة 06/306،  السعجل والستسع لمسخسػم التشفيحؼ 2008 فبخايخ 3السخخ في 08/44السخسػم التشفيحؼ - 55

. 07الخسسية،  
56-Article 1122: «La loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion, qui est le délai 

avant l'expiration duquel le destinataire de l'offre ne peut manifester son acceptation ou un 

délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter 

son consentement» 
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 :أوجو الاختلاف
يختمفان في مخحمة العقج التي يسارس خلاليا كل نطام،  فيُعتبخ العجول آلية لمخجػع بعج إبخام العقج،  

 .بيشسا يُعَج حق التفكيخ آلية لمعجول عغ إتسام العقج أؼ قبل إبخامو
  يؤثخ الحق في العجول عمل القػة السمدمة لمعقج،  في حيغ لا نجج مثل ىحا التأثيخ عشج استعسال حق

 .التخوؼ والتفكيخ قبل إبخام العقج
  ىجف حق التفكيخ أو التخوؼ قبل إبخام العقج ىػ التأكج مغ رغبة السدتيمظ وحساية رضاه،  بيشسا حق

العجول عغ العقج ييجف إلل التأكج مغ رغبة السدتيمظ في الاستسخار في عقج أقجم عمل إبخامو 
 .57وقبػلو

 
 

                                                
 .163السخجع الدابق،  ص  سالع يػسف العسجة، -57
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 52ندوة بعنوان: الفاعلون في التجارة الالكترونية: أطر الحماية والضمانات، يوم  
 قالمة-5492ماي  8جامعة -، بكلية الحقوق والعلوم السياسية5252فيفري 

 مداخلة بعنوان:
بين النصوص القانونية  التجارة الالكترونية في الجزائر:   

 والممارسة العملية
 من إعداد: بورديمة مريم

 رئيس مكتب مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة
 رية التجارة لولاية قالمةيبمد
  @gmail.combourdima.meryemالبريد الشخصي:

 الثالث المحور:
 ملخص

قانون  التي تضمنها وظيفة النصوص القانونية تسليط الضوء علىالى  الدراسةتهدف هذه 
في إزالة العقبات  االوقوف على دورهمن حيث  الالكترونية،  المتعلق بالتجارة 50-81رقم 

وقد خلصت ، لتجارة الالكترونيةلمستعملي اأكثر أمانا ذات فائدة عملية، و تهيئة بيئة و  ،القانونية
إطاره العام لا يصوّر ن أب ،ه يجب إعادة النظر في قانون التجارة الالكترونيةإلى أن الدراسة

قانونية للإشكالات كقانون ردعي لكل من يخالف أحكامه، بقدر أن يساهم في صياغة حلول 
للتوقيع والدفع اللازمة حماية ال وعلى وجه الخصوص توفير التي تعترض المعاملات الالكترونية،

ء بتبني الالكترونية دون الاكتفا كمرتكزين أساسيين لنجاح المعاملات التجارية ينالالكتروني
 . تشريعي لهما

 منصة النطاق، اسم الكتروني، دفع الكتروني، توقيع الكترونية، تجارة: المفتاحية الكلمات
 .الكترونية

Abstract         

This study aims to shed light on the function of the legal texts included in Law 

No. 18-05 on e-commerce, in terms of identifying their role in removing legal 

obstacles, and creating a practical and safer environment for e-commerce users. The 

study concluded that the e-commerce law should be reconsidered, so that its general 

mailto:bourdima.meryem@univ-oeb.dz
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framework is not depicted as a deterrent law for anyone who violates its provisions, 

but rather contributes to formulating legal solutions to the problems that hinder e-

transactions, and in particular providing the necessary protection for electronic 

signature and payment as two basic pillars for the success of e-commerce 

transactions, without being satisfied with legislative adoption of them. 

Keywords: E-commerce, electronic signature, electronic payment, domain 

name, electronic platform. 

 مقدمة
الالكترونية، أين أصبح بإمكان رجال شيوع مفهوم التجارة في العالم يشهد العصر الرقمي 

سلعته دون التنقل إليها،  من اختيارالمستهلك  وتمكن، ل تجنب مشقة السفر للقاء مورديهمالأعما
 .بالأنترنتموصول  حاسوباقتناء جهاز  لكلا الطرفين إذ يكفي

 أصبحت اذومن الواضح أن التطور في التجارة الالكترونية على المستوى العالمي كبير، 
لم تعد خيارا  وأنها، لاسيما والزمانية الجغرافية الحدود متجاوزة العالمي الاقتصاد من أساسي جزء

  .تفرض وجودهاضرورة حتمية  تنما أصبحا  و  يرفضقبل به أو ي

 لإرساء الالكترونية، التجارة ينظم قانوني إطار وضع الجزائري المشرع على لزاما كان لذا
 المعاملات ومجال رقعة اتساع ، والذي من شأنه أن يساهم فيالمتعاملين بين الثقة من جوّ 

 بالتجارة يتعلق 2018 ماي 10 في المؤرخ 50-81 رقم القانون صدورب ذلك وكان الإلكترونية،
  1.الالكترونية بالتجارة المتعلقة العامة القواعد تحديد الى يهدف الذي الالكترونية،

مدى الاعتداء على اسم النطاق، ب ، منها ما يتعلقمسائل عديدةالتجارة الإلكترونية تثير 
من  تأكيد صحة بيانات المتعاقدين ومواصفات السلعة أو الخدمة، التوقيع الالكتروني للعقد حجية

ن كانت هذه التحديات و ، أمن البيانات المتعاقد عليها وغيرها، خلال التصديق الالكتروني عليها ا 
لايزال في مستوى أداء التجارة الالكترونية  لكون، على المستوى الوطني لم تظهر بالشكل الكامل

شركة توصيل،  عبر بشحنها يقوم، الشبكة عبر سلعته الزبون يختار أن بعد إذ ،التقليدية بداياته
 من التأكد بعد نقدا ثمنها يدفع الذي الزبون عنوان الى وارسالها بنفسهيقوم بها  أوأو موزعين 
سيساهم بالتأكيد في  ،الدفع الالكترونيوسائل غير أن سعي الدولة الى تعميم  ،سلعته مواصفات

                                                           
، صادرة 81، يتعلق بالتجارة الالكترونية، جريدة رسمية، عدد 8581ماي  85، مؤرخ في 50-81قانون رقم 1

 .8581ماي  81
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هل وهو ما يدعونا الى مناقشة إشكالية مفادها متطلبات الحماية، و تطور التجارة الالكترونية 
يمكن لقانون التجارة الالكترونية في الجزائر أن يكفل للمورد والمستهلك الالكترونيين على 

 ؟التحديات التي تواجه التجارة الالكترونيةقانونية من  حمايةالسواء 

خصصناه الأول  ،ثلاث محاورضمن  حوعليه سنحاول الإجابة على الإشكال المطرو 
التحديات التي تواجه يسلط الضوء على ، والثاني التجارة الالكترونية ممارسة شروط لتناول

 المتطلباتاول من خلاله اقتراح نحر ثالث ومحو  ،ممارسة التجارة الالكترونية في الجزائر
 .الالكترونية في الجزائرالضرورية لتفعيل قواعد التجارة 

 شروط ممارسة التجارة الالكترونية في الجزائرالمحور الأول: 
ثم البنوك،  قبل منالستينيات  في التجارية المعاملات في الإلكترونية الوسائل استخدام بدأ
، كبيرة الحجم التجاريةبالنسبة للمؤسسات  العشرين القرن سبعينيات في المعاملات هذه تطورت
سنتطرق ، و 2أو متوسطة الحجم انشاء مواقع الكترونية للشركات الصغيرة شملت لتتوسع إلى أن

في تها ممارس متطلباتثم نتناول )أولا(، من خلال هذا المحور الى مفهوم التجارة الالكترونية 
 الجزائر )ثانيا(.

 مفهوم التجارة الالكترونيةأولا: 
عملية بيع أو شراء أو تبادل للمنتجات  اعتبارها إلىالتجارة الالكترونية ينصرف مفهوم 
المفهوم الأكثر حداثة للتجارة ، غبر أن 3كمبيوتريةمن خلال شبكات ، والخدمات والمعلومات

خدمات، تبادل شمل الى جانب انتاج وتوزيع وتسويق وبيع وشراء السلع واليالالكترونية 
 :مستوياتعلى ثلاث الذي يكون المعلومات 
 عنه. المنتج والبحثعمليات الإعلان عن -
 عمليات تقديم طلب الشراء وسداد ثمن المشتريات.-
 4 عمليات تسليم المشتريات.-

                                                           

 ،8552 سوريا، والتوزيع، والنشر للطباعة رسلان ومؤسسة دار الالكترونية، التجارة كافي، يوسف مصطفى2 
 .82ص

، 8585، دار العلوم للنشر والتوزيع، مصر، 8التجارة الإلكترونية والقانون، طبعة  القوي،عبد الصبور عبد 3 
 .81ص

 .88، صنفس المرجعمصطفى يوسف كافي، 4 
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متكاملة من عمليات انتاج  مجموعةمنظمة التجارة العالمية على أنها: " عرفتها  كما
 5وتوزيع وتسويق وبيع المنتجات بوسائل الكترونية."

 الأسسيتناول فيه  الإلكترونية التجارة في مقدمة هكتابفي   Zheng Qinب الأستاذوحس
 :فئات خمس إلى الإلكترونية التجارة أين يقسم، الإلكترونية للتجارة الرئيسية والجوانب

التي  ةالالكتروني ةالتجاري تالتعاملا بها يقصد و:  (B2B) الشركاتمن الشركات الى  -
 في خصوصا شيوعا وأكثرها الإلكترونية التجارة أقسام أهم هذه الفئة وتمثل الشركات، بين تتم

 6.نشأتها بداية

 والخدمات السلع البيع عمليات هذا الشكل ضمني (:B2Cمن الشركات الى المستهلك )–
 التقليدية البيع عمليات كبير حد إلى صورتها في تشبه وهي ،النهائيين للمستهلكين الشركات من
 المستهلك بإمكان يكون حيث ،التوريد سلسلة باختصار تتسم أنها غير المستهلك، إلى المنتج من

 المنتج بين وسيط لمورد الالكترونيا أو يكون ،مباشر بشكل الشركة بالاتصال النهائي
 7.والمستهلك

 إدارة في دور أن يكون لها كذلك (: للحكوماتB2G) الشركات الى الحكومات من- 
عبر منصات  حكوميةصفقات  علىالإعلان ، ويكون ذلك في حالات  الإلكترونية التجارة

في  وغيرهامع القطاع الخاص مشاريع مشتركة الإعلان عن تنفيذ أو ، مخصصة لذلكالكترونية 
 8. ما يعرف بالحكومة الالكترونية إطار

سنتحدث عنه هذا المستوى من التعاملات التجارية  :(C2Cبين المستهلك والمستهلك )-
له،  القانوني بالمفهوم الكتروني لا يتمتعان بصفة مورد الطرفين كلا حيثبشيء من التفصيل، 

 منصة مثل فرض وجوده على المنصات الالكترونية ولكن التعامل التجاري على هذا المستوى
                                                           

 قانون (50-81 رقم قانون مقتضيات وفق الجزائر في الالكترونية التجارة حمري نجود، حمري نوال، واقع5
 .54، ص8588، 58، عدد4والاقتصادية، مجلد  القانونية البحوث ، مجلة) الالكترونية التجارة

بلبالي عبد الرحيم، تشوار خير الدين، واقع تطبيقات التجارة الالكترونية وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري، 6
 .14ص، 8582، 8، عدد0التكامل الاقتصادي، مجلد 

 نفس المرجع. 7
الملتقى الجزائر،  في الالكترونية التجارة طويروت ممارسة من تحد التي العراقيل وسام عمرون، لزهر بعوط، أهم8 

 .8582 ماي ،الوطني حول التجارة الالكترونية بين موقف الفقه الاسلامي والتنظيم القانوني
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eBay  أو Craigslis،  الخدمات مورديالدور البارز في مثل هذه المعاملات يلعبه 
 الدعم تقديم لأنه يتوقف عليهم الشبكة من الواسع النطاق الالكترونية، إذ يشكلون الأساس في هذا

 إنشاء على البائعين مساعدة ذلك في بما مستهلكين،من  والمشترين البائعين من لـكل التكنولوجي
 وما التسعير استراتيجية بشأن قرار واتخاذ المنتج،عن  معلومات الإنترنت، إصدار عبر متاجر
  9.ذلك إلى

 التفوق تظهرأن  (C2C)للتعاملات الالكترونية التي تتم بين المستهلكين يمكن  كذلك
في العادة  للبائعينكان  ففي السابق ،للمستهلكين حقيقية فائدة حققوت الإنترنت مواقع أفضل
 ميلادغير ان  المستهلكين؛ قبل من للتفاوض مجال لاو  السلعة، سعر تحديد في المطلقة السلطة
 10.المنتج سعر تحديد على القدرةهم تمنح المستهلكين لدى الإنترنت شبكة على المزادات مواقع

من  01 فقرة 1من خلال المادة ف التجارة الالكترونية فقد عرّ الجزائري  لمشرعبالنسبة ل
 باقتراح الكتروني مورد يقوم بموجبه الذي النشاط" نها:أ قانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية علىال
 الاتصالات طريق عن لمستهلك الكتروني، بعد عن خدمات او سلع توفير ضمان وأ

 ."الإلكترونية

التجارة  مستوياتولم يشمل  ،وضعه المشرع ضيقالتعريف الذي يمكن ملاحظة أن 
في حين نجد ، لاقة بين مورد الكتروني ومستهلكالالكترونية المذكورة أعلاه، وحصرها في الع

الفقه والمنظمات الدولية المهتمة بالتجارة الالكترونية تركز على  قبل التعريفات الموضوعة من
الذي قام  التحديد أن هذا المؤكدومن ة القائم بها، عمليات التبادل الالكتروني أكثر من تحديد صف

أحكام قانون التجارة الالكترونية في الجانب الرقابي  تطبيقسيخلق عدم وضوح في به المشرع 
بين المستهلكين التي تتم الالكترونية المعاملات  اتجاه بوضوح تحديد موقفهمنه، لاسيما عدم 

(C2C ، ) لاسيما، و الشبكة العالميةعلى مستوى  الالكترونية المنصات على نفسه فرضالذي 
التعاملات التجارية  مع تداخل يخلق أن شأنه من وهذا الاجتماعي، التواصل مواقع خلال من

 الملكية حقوق انتهاك احتمال حيث من( B2Cالالكترونية التي تتم بين الشركات والمستهلكين)
استنادا الى و  وغيرها، الطبيعي لقواعد السوق دون السير بأسعار المنتج نفس بيع أو الفكرية،

                                                           
9
 Zheng Qin, Introduction to E-commerce, springer, berlin, 2009, p 63. 

10 Ibid. 
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توضح موقف المشرع  واضحة قانونية قواعد وضع يجب هأن جانبنا من نرىالمعطيات المذكورة 
، لاسيما وأن قانون التجارة الالكترونية يضم عقوبات ذات طبيعة مالية في حالة في هذه النقطة

 .الإخلال بأحكامه

الذي تم اقراره  الإلكترونيةقانون النموذجي بشأن التجارة أن ال وفي هذا الصدد نجد كذلك
ديسمبر  81المؤرخ في  818-08رقم للأمم المتحدة، تحت العامة  الجمعيةبموجب قرار 

والذي يعتبر أول نص قانوي ينظم مجال التجارة الالكترونية على المستوى الدولي، لم ، 8221
نما تبنى تعريف واسع ضيقف التجارة الالكترونية بشكل يعرّ  ن ومتوافق مع الأدبيات مرّ ، وا 

حسب  يقصد بهاوالتي ، بربطها بمفهوم "التبادل الالكتروني للبيانات" الاقتصادية في الموضوع، 
مجموعة متباينة من استخدامات التبادل الالكتروني للبيانات المتصلة بالتجارة، " 8مفهوم المادة 

 11التجارة الالكترونية. مسمىها تحت والتي يمكن أن يشار إلي

المعاملات  تحظر 50-81من قانون  2أن المادة  وفي جانب آخر من الموضوع، نجد
 :المواضيع التاليةبــالالكترونية المتعلقة 

 واليانصيب، والرهان القمار لعب -
 والتبغ، الكحولية المشروبات -
 اتجاه المستهلكين والترويج الصيدلانية للمواد الاشهار الصيدلانية، حيث منع المنتجات -

  12الصحة. قانون من السابعة فقرتها في  237لمادةلنص ا طبقا
 منع ذلك التجارية، ومثال او الصناعية او الفكرية الملكية بحقوق تمس التي المنتجات -

 الاستئثارية أصلي، لمساسه بالحقوق لمنتوج لعلامة حقيقية مقلدة تجارية علامة ذو منتوج عرض
 51-52 أمر من 26 للمادة طبقا تقليد جنحة الذي يعتبر الاصلية، العلامة لمالك المخولة

 13المتعلق بالعلامات.

                                                           

ديسمبر  81النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية مع دليل التشريع، مؤرخ في  من قانون الأونيسترال 8المادة 11 
  .8555، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك، 8221

 82 في ، صادرة41، يتعلق بالصحة، جريدة رسمية عدد 8581جويلية  8 ، مؤرخ في88-81قانون رقم 12 
 .8581جويلية 

 عدد الرسمية، الجريدة في منشور بالعلامات، يتعلق ،  2003سنة جويلية  19في المؤرخ ، 51-52أمر رقم 13 
 .8552جويلية  82صادرة في  ، 44
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 به، المعمول التشريع بموجب محظورة خدمة او سلعة كل -
الالكترونية المتعلقة بالتجهيزات  التجارة قانون من الخامسة المادةكما حظرت المادة 

 الوطني الدفاع بمصالح المساس شانها من التي به المعمول التنظيم طريق عن الحساسة المحددة
المتعلق  485-52 رقم التنفيذي المرسوم، والتي تخضع لأحكام "والامن العمومي العام والنظام

يمس  ان الحساسة التي يمكن اتالتجهيز  على المنصبة النشاطات على المطبقة الامن قواعدب
  14العام. وبالنظام الوطني بالأمن المشروع غير استعمالها

 ة ممارسة التجارة الالكتروني متطلبات ثانيا:
مرحلتين رئيستين يجب عليه استفاء  ةلممارسة التجارة الالكترونيكل شخص يرغب في 

أو  في المركز الوطني للسجل التجاري تتعلق بتقييد اسم الشخص الطبيعي أو المعنوي :الأولى
إيداع اسم نطاق  تتمثل في ، ومرحلة ثانيةفي سجل الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة

 مستضاف في الجزائر على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

 المركز الوطني للسجل التجاريالتسجيل في المرحلة الأولى: 
ب في ممارسة التجارة التجاري كل شخص طبيعي أو معنوي يرغيخضع للقيد في السجل 

من خلال إيداع الملف المطلوب ، "152524" برمز نشاط التجارة الالكترونية ،الالكترونية
الممارسة الوقوف على ، غير أن المتكون من استمارة طلب والمستندات التي تثبت هوية المعني

في المركز من قبل هو غير المسجل  بالقيدأن الشخص المعني تظهر العملية لكيفيات التسجيل 
الوطني للسجل التجاري تحت أي نشاط تجاري، ويطلق على تسجيله في هذه الحالة قيد رئيسي 

يخص رقم السجل التجاري الرئيسي الذي  ههذا المصطلح متعارف عليه أنأن على الرغم من -
ر هذا الإجراء إلزامي ويسبق طلب الحصول على ويعتب -تتفرع عنه قيود سجلات تجارية ثانوية

تسجيل في المركز الوطني الذين يحوزن على  للمتعاملين الاقتصادييناسم النطاق، أما بالنسبة 
مثل معالجة المعطيات، )للسجل التجاري ولو برموز نشاط لها ارتباط بنشاط التجارة الالكترونية 

بالتجارة الالكترونية كأن تكون على سبيل  لها ارتباطليس أو  (أو تركيب الشبكات، البريد السريع
المثال تجارة بالتجزئة للملابس، أو مواد التجميل، فيكفي تقديم نسخة من السجل التجاري لطلب 

                                                           

-النشاطات على المطبقة الامن قواعد يحدد ، 2009ديسمبر  10في ، مؤرخ485-52مرسوم تنفيذي رقم 14  
 .ومتتم معدل 2009 ديسمبر 13 في ةصادر  ،73 عدد رسمية، جريدة الحساسة، التجهيزات على المنصبة



8 
 

 اضافي نشاط ممارسةفي الممارسة العملية ، في حين أن المعتاد الحصول على اسم النطاق
 التجاري. يتوجب تعديل بيانات السجل

 المطلوبة الشروط ىفاستو  قد المتعامل نا التجاري للسجل الوطني للمركز تبين ما إذا
 بالموردين خاصة وطنية بطاقية ضمن المتعامل بإدخال يقومالالكترونية،  التجارة لممارسة

 الإلكترونيين كل الموردين تضم وطنية بطاقية بإنشاء المركز كلف حيث، 15الالكترونيين
 قاعدة عبر للمركز البوابة الالكترونية في نشرها ضرورة مع الوطني، التراب عبر الموجودين

  .بيانات

متعامل حائز على اسم نطاق  240تضم حوالي الوطنية للموردين الالكترونيين البطاقية 
الى محتوى هذه  قانون التجارة الإلكترونية من 52أشارت المادة  قدو مستضاف في الجزائر، 

في بوابة سجلكم في الزامية اشتراك المستهلك غير أننا نرى تهلك، في متناول المس البطاقية 
في تحقيق حماية المستهلك من حيث التأكد من هوية مورده بمقابل مالي من شأنه أن يقف عائقا 

  الإلكتروني.

على مستوى المركز  مستضاف في الجزائر نطاقاسم  ايداعالمرحلة الثانية: 
 الوطني للسجل التجاري

خلال هذه المرحلة يتقدم المتعامل الاقتصادي أمام الهيئة المكلفة بتسجيل النطاقات في 
 (.8انشاء متجره الالكتروني ) ثم(، 8الجزائر، قصد الحصول على اسم نطاق )

 مفاهيم حول اسم النطاق-8
عبارة عن سلسلة من الكلمات يفصل بينها نقاط، تتولى تعريف عنوان  هواق اسم النط

 على إلكتروني موقع إلى الوصول قصدحيث يتم عمليا استخدام هذا العنوان ، بروتكول الأنترنت
 16.نترنتالأ

                                                           

 ، السالف الذكر.الالكترونيةالمتعلق بالتجارة  8581ماي  85المؤرخ في  50-81من قانون  52المادة 15 
)اسم النطاق(، الالكتروني حمزة إبراهيم، حماية العلامة التجارية من اعتداء العنوان  في: صفوانتعريف ورد 16 

 .821، ص8588، 044والتشريع، عدد مجلة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الإحصاء 



9 
 

 الأسماء لتخصيص الدولية الهيئة قبل من ،دولي مستوى على تنظم النطاقات أسماءو 
 تخصيص تنسيق عن مسؤولة ،ربحية غيردولية  منظمة وهي(ICANN) الإنترنت على والأرقام
وشركات تقديم خدمات  المنظمات بعض ، كما تسيرالنطاق وأسماء (IP) الإنترنت عناوين

 الأسماء لتخصيص الدولية الهيئة تحددها التي للسياسات اوفق بتخصيصها وتقوم ،النطاقات
  17.نترنتالأ على والأرقام

فتسجيل النطاقات يتم على مستوى مركز البحث في الاعلام العلمي بالنسبة للجزائر 
الكترونية ، أو طريق منصات تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلميالموضوع  والتقني
 . إلكتروني تقدم خدماتها كوسيط محلية

اسم النطاق في استضافة  على من قانون التجارة الالكترونية 51المادة  نصالغرض من و 
 لدى الثقة تعزيز، و للموقع الالكترونيالوطنية  الهوية تحديد ، يكمن في (com dz )الجزائر

 إلى الوصول في ترغب التي لشركاتللاسيما  المحلي الاقتصاد دعم ،المحليين المستخدمين
  .الأمنية القضايا مع التعامل، تسهيل ةالمحلي السوق

، فإن التجارة الالكترونية يكتسبها اسم النطاق في ممارسةعلى الرغم من الأهمية التي 
سم نطاق مستضاف في الجزائر، أو لاعدم حيازة الشخص  عن المترتب الجزاء يضع لم المشرع

 المركز مستوى على النطاق اسم ايداع عدمل بالنسبة أو ،ستضاف في دولة أخرىيكون م أن 
من  حالةل ولو الإشارة يتم لم المخالفات بمعاينة المتعلق الفصل أن حتى التجاري، للسجل الوطني

طلب تعليق ب يمكن اللجوء الى اجراء إداري احترازي والمتعلق غير أنه ،الحالات المذكورة آنفا
 تسوية غاية الموقع بناء على مقرر من وزير التجارة للجهة المانحة لأسماء النطاقات الى

 وضعيته.

 متجر الكتروني تصميم-8
لأمامية الواجهة ابتصميم  ،بعد الحصول على اسم النطاق الخاص بهالشخص  يقوم

الانترنتية  المجمعاتطريق عن اختيار منصة تجارة الكترونية يتم ، حيث لمتجرهالالكترونية 

Internet Malls من المتاجر والعلامات التجارية  هي مراكز تجارية الكترونية تجمع العديدو

                                                           

 .844، ص، مرجع سابقحمزة إبراهيم صفوان17 
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تشبه المراكز التجارية التقليدية ولكنها تعمل على الانترنت، حيث يمكن  واحد،تحت سقف 
وفي مكان من مختلف البائعين  والمنتجاتللمستخدمين تصفح مجموعة متنوعة من الخدمات 

 .طريقة دفع موحدة رتوف، Amazon ،Alibaba ،eBay ،Shpifayمثالها موقع  ،واحد

يتم انشاء حساب بائع أو متجر بالانضمام اليها،  المتعامل بعد اختيار المنصة التي يرغب
الى المتجر  هويتم بعد ذلك إضافة منتجات تجارية،عن طريق تقديم معلومات شخصية أو  ،هايعل

كلما كانت دقيقة ساهمت في جذب  التيمع تحديد أوصاف لها، تحميل صور، وتحديد الأسعار 
 ،الخصوصية سياسة ،الخدمة شروط ،تشمل  للموقع واضحة سياسات ، كذلك وضع ،العملاء
 18الاسترجاع سياسة والشحن الدفع شروط

 عبر التسوق تجارب عن يبحث لمستهلكالأن ، 
لاسيما عن كانت  ،تهاوشفافي المعاملات وأمن المنتج جودة ،والموثوقية الراحة توفر التي نترنتالا

 الثقة على مبنية قوية علاقاتمما يمكن من بناء  ،معروفة عالمياالمنتجات ذات علامات تجارية 
مثل البطاقات الائتمانية  والتي تكون عن طريقبعد ذلك يتم تحديد طريقة الدفع ، 19العملاء مع

 .Paypal الدفع على منصة أو MasterCard  ،Visaبطاقة 

عبر الانترنت في تزايد، ويمكن  الالكترونيةأن عدد المواقع  نجد على المستوى الوطني
، موقع صنع في الجزائر، موقع اشريلي، موقع قيديني، موقع موقع واد كنيس في هاحصر أبرز 

 مدة أن من الرغموغيرها، وعلى ب، موقع سوق الجزائر نشري فالنات، موقع دار الشهاب للكت
 تعتمد المواقع هذه أغلبية أن غير دوليا، به معمول هو لما طبقا تتم في العموموالتوصيل الشحن
 محدودية إلى إضافة الالكتروني، الدفع وسائل إلى اللجوء دون التسليم عند نقدا الدفع على

 التعامل في بالدولية تمتاز التي الالكترونية التجارة طبيعة مع يتعارض ما وهو ،أحيانا التغطية
 توافقها بسبب ذات أهمية دفع طريقة يزال لا الاستلام عند الدفع أن من الرغم لىوع ،20يالتجار 

                                                           

 .815، 802ص  مرجع سابق، ص كافي،مصطفى يوسف 18 
19 Nour el houda Tamtamaouy, Hasnaa GABER, Les facteurs déterminant la confiance 

numérique au commerce électronique, International Journal of Economic Studies and 

Management (IJESM), Int. J. Econ. Stud. Manag. 4, No.3 (MAY-2024), p371. 

 كحافز الالكترونية التجارة :الجزائر في الالكترونية التجارة واقع تشخيص كواشي حنان، قدي عبد المجيد، نحو20 
، 8588، 8، عدد82جلد الجديد، م الاقتصاد الالكترونية، مجلة الدفع وخدمات البنكية البطاقات لاستخدام

 .012ص
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 والتكيف الابتكار إلى حاجةال أن غير السوق، وظروف المستهلكينالكثير من  تفضيلات مع
.مطلوب في التجارة الالكترونية

21
 

 الالكترونية في الجزائر التجارة  التحديات التي تواجهالمحور الثاني: 
شبكات  طلب سلعة أو خدمة عبرهي التجارة الالكترونية في صورتها العامة المعاملات 

عقد الالكتروني الذي لا يشكل في الحقيقة صنف مستقل بذاته، عرف بالوهو ما ي، المعلومات
الواردة في نظرية العقد، مع ضرورة مراعاة خصوصيات التعاقد بحيث تشمله الأحكام العامة 

صعيد قانونية )أولا( وأخرى على  مسائلالتجارة الالكترونية  معاملاتوتثير 22الالكتروني
 ثانيا(.)العملية الممارسة 

 الالكترونية  التجارية لمعاملاتلالمسائل القانونية أولا: 
أولها تأكد على ابرام المعاملة التجارية الالكترونية تحديات عديدة، تثير المرحلة السابقة  

وثانيها مشروعية ما يقدم الموقع من حيث ملكية  البضاعة،المستخدم من حقيقة الموقع ووجود 
تحديات حماية  وثالثها(، المعنوية )مشكلات الملكية الفكريةذات الطبيعة  منتجاته او خدمات

الضرائب  ورابعهاو المحتوى غير المشروع، شطة الاحتيال والمواقع الوهمية أالمستهلك من أن
، فالموثوقية وحماية المستهلك تحديان على عائدات التجارة الالكترونية ومعايير حسابها المترتبة

 23.مع سائر مراحل أنشطة التجارة الالكترونيةيسيران بتواز 
تظهر مشكلتان، فإنها ، ةالالكتروني المعاملة التجاريةتشمل ابرام لمرحلة التي وبالنسبة ل

محايدة تصديق ، جهات 24الطرف الآخر ارادةسلامة هوية و كيفية تأكد كل طرف من بالأولى 
على التوقيع  اتومنح شهادات توثيق، وثانيها كيفي كليهماللتأكد من وجود  الطرفينتتوسط بين 

مجرد  تإذا كانلاسيما كبينة  اوآليات تقديمه ،في الاثبات اومدى مقبوليته المعاملة الالكترونية
 .الكمبيوتروثائق أو ملفات مخزنة في 

                                                           
21 Youssef Ganoune, Abdellatif Ait Heda, E-commerce business model in Morocco: Cash on 

delivery versus online payment, 4th International Scientific Day of Taroudannt  

May 11th, 2024 Polydisciplinary Faculty of Taroudant / Morocco. 

https://www.researchgate.net/profile/Youssef-Ganoune 
، التراضي في عقود التجارة الدولية )دراسة مقارنة(، مكتبة القانون والاقتصاد، طبعة المبدئجهاد محمود عبد 22 
 .25ص ، 8581، السعودية، 8
 .82مرجع سابق، ص ، الصبور عبد القويعبد 23 
 .818نفس المرجع، ص المبدئ،جهاد محمود عبد 24 



12 
 

فالالتزام بالتسليم  ،أو تنفيذ الخدمة المنتجلالتزامهما بتسليم  الطرفينوحتى في مرحلة انفاذ 
وعمليات الدفع في ، مسائل التخلف عنه أو تأخره أو تسليم يختلف عن مواصفات الاتفاقيثير 

اء من الغير حد ذاتها تطرح مشكلة أمن المعلومات، وشهادات الجهات التي تتوسط عملية الوف
انون المطبق ، وتحديات زوال الاختصاصات المكانية لجهات القضاء والقالخارج عن المعاملة

عدد الدول في في والدفع بالنقود الرقمية التي تشهد تزايد ، 25عند اختلاف جنسية المتعاقدين
قيمة نقدية بعملة  والتي تعرف على أنهاالاعتراف بها، ومن دول عربية مثل البحرين والإمارات، 

بحيث محددة، تصدر في صورة بيانات الكترونية، مخزنة على بطاقة ذكية أو قرص صلب، 
 26يستطيع صاحبها نقل ملكيتها الى من يشاء دون تدخل وسيط ثالث.

 الإلكترونيةقع االعقود النموذجية المعروضة على المو  من جهة أخرى تطرح مسألة
ة يعد قبولا تتضمن شرطا صريحا بأن مجرد طلب السلعة أو الخدم لاسيما وأنها، إشكالات اخرى

قرارا  بمجرد ضغط  القبول مرتبط بواقعة خارجة عن تصريح القبول، بحيث تجعل الشروط بتلكوا 
 Accepte".27"على أيقونة بها كلمة "أقبل" أو

  إشكالية تعميم استخدام وسائل الدفع الالكترونيثانيا: 
الركيزة الثانية للتجارة وتعد حديثة محل الدفع نقدا، الوسيلة الوسائل الدفع الالكتروني  تشكل

في إتمام المعاملة التجارية الإلكترونية، فقد  تهاونظرا لأهميلكترونية بعد التوقيع الالكتروني، الا
من  8582أولتها الدولة أهمية قصوى وألزمت المتعاملين الاقتصاديين عبر قانون المالية لسنة 

أن بأن يتعين على كل متعامل اقتصادي يقدم سلعا أو خدمات للمستهلكين  888خلال المادة 
يضع في متناولهم وسائل دفع الكتروني تسمح لهم بدفع ثمن مشترياتهم باستعمال بطاقات الدفع 

 28الالكتروني، بناء على طلبهم.

                                                           

 .884سابق، صمرجع  كافي،مصطفى يوسف 25 
 .28مرجع سابق،  ،القويعبد  رعبد الصبور 26 
 .855جهاد محمود عبد المبدئ، مرجع سابق، ص27 
، جريدة رسمية عدد 8581، يتضمن قانون المالية لسنة 8582ديسمبر  82، مؤرخ في 88-82رقم  قانون28 

 .8582ديسمبر  81، صادرة بتاريخ 21
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 أن الممارسة العملية سواء بالنسبة للتجارة التقليدية عامة، والتجارة الالكترونية خاصةغير      
 29 .السلعة بمبلغ شيكأو مصرفية طريق حوالة  عننقدا أو  طرق قديمة في الدفعلا تزال تعتمد 

 CIBالبنكية الالكترونية مثل بطاقات  فتشمل البطاقات في الدفع الطرق الحديثة عن أما
 تسمح بسحب الأموال من أي ،مجانا عند فتح حسابتمنح من طرف المؤسسات المالية والتي 
 تحدد، الأنترنت خلال من الحساب على الاطلاع أو المشتريات ثمن دفع يمكن كما ،جهاز

 على تحتويو  أصدرهالذي  البنك اسميدون عليها  ،30لتجديدل قابلية مع بسنتين البطاقة صلاحية
 متوفرة، الدفع عمليات سياق فيالمعاملات  أمن من شأنها أن توفر " رقاقة" يسمى دقيق معالج
 31.البنوك جميع لدى

 بالعملة العمليات بإجراء تسمح ،دولية بطاقات بالجزائر العاملة البنوك بعض تتيحكما 
 اههمأ ولعل العالم، دول جميع في الإنترنت شبكة وعلى ،الو للأم الآلية الموزعات على الصعبة
التي أشرنا إليهما سابقا  MasterCard كارد ماستر وبطاقة Visa Card الدولية فيزا بطاقة
 Carte Amex .32اكسبرس أمريكان بطاقة ،تروست بنك بها يتعامل

اشكالات عملية من شأنها  يثير عدم تعميم استعمال وسائل الدفع الالكتروني في الجزائرو 
عن التعامل بها خشية المتعاملين أن تكبح تطور التجارة الالكترونية بسبب احجام أغلب 

 وكذلك احجام فئة معتبرة من المستهلكين لانعدام ثقتهم في أمن الوسائل، تعرضهم للضريبة
 الالكترونية.

يذها عن طريق تنف علق 8582من قانون المالية لسنة  888أن المادة  والجدير بالذكر
 ر يوم من السنة المالية، وتواتر تمديد الآجال عبر قوانين المالية المتعاقبةتمديد آجالها الى آخ

 8581نذ سنة وم، مما يفهم منه الشروع في الاجراءات الإلزامية 8580دون قانون المالية لسنة 

                                                           

صباح عبد الرحيم، وهيبة عبد الرحيم، جرائم التجارة الالكترونية، المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية،  29 
 .22، ص8582، 8عدد ، 580مجلد 

 .014ص، مرجع سابقي عبد المجيد، ر كواشي حنان، قد30 
 الالكترونية البطاقات واستعمالات الالكترونية التجارة واقع تقييمعبد الهادي مسعودي، لخضر لعروس، 31 

 . 282ص ،8582، 8، عدد 58مجلد  ،التطبيقي والاقتصاد التنمية بالجزائر، مجلة
 .285نفس المرجع، ص 32 
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نطاق قصد تحسيس المتعاملين بضرورة وضع أجهزة أطلقت وزارة التجارة حملة تحسيسية واسعة ال
 .في متناول المستهلك TPEالدفع الالكتروني 

لاقت تجاوب لا بأس به من المتعاملين لاسيما فئة الشباب، ولكن  نتائج الحملة التحسيسية
، حال دون تزويد أكبر شريحة من المتعاملين على مستوى البنوك نقص أجهزة الدفع الالكتروني 

تجاوز لالدولة بدعم وتحفيز الشركات الوطنية المنتجة لهذه الأجهزة  شرعتوقصد تغطية النقص 
    .في القريب هذا الإشكال

 الالكترونية في الجزائرالتجارة  نجاحمتطلبات : الثالثالمحور 
على المنصات الرقمية يرتكز نجاح التجارة الالكترونية على توفير وسائل الدفع الالكتروني 

المربوطة بحسابات أطراف المعاملة التجارية على مستوى البنوك، وهو ما تبذل فيه الدولة 
، والمرتكز على أن تشمله التشريعات المعنية بها بقواعد تنظيمية أكثر 8581جهودها منذ سنة 

 :نقطتيناجمالها في  متعلق بضمانات التوقيع الالكتروني والتي يمكن يالثان

 الإلكترونيللتوقيع  قانونيةمعايير أولا: 
من لأ الضامن لأنهة معاملة إلكترونية، جراء أيلإيشكل التوقيع الالكتروني عنصر أساسي 

الخطوة الأولى نحو تعزيز التجارة الالكترونية في الجزائر هي وضع معايير و وموثوقية المعاملة، 
التوقيع الالكتروني غير كافي  قرار المشرع المدني بقبولفإواضحة للتوقيع الالكتروني، قانونية 

يتعداه إلى بل ، الوثيقة فقط محررالشخص  يثبتلا  فالتوقيع الالكتروني ،لضمان حماية للأطراف
بع الرقمية، صورة رقمية عن شبكية العين صه بصمة الأومن صورّ الوثيقة محل التوقيع،  اثبات

بيولوجية لا تتكرر في جسم انسان آخر، استخدام رقم أو كلمة سر، وعدة عناصر  لتضمنها
 33ع المقام لتفصيل محتواها.ستقنيات لا يت

منهج الحياد التكنلوجي ومضمونه أنه  المعاييرعديد الدول عند صياغة تلك قد انتهجت و 
شروط  وضع معايير أونما المطلوب ، وا  الى تقنية معينةالتوقيع الالكتروني لا يجب أن يستند 

                                                           

 .42مرجع سابق،  ،القويعبد الصبور عبد 33 
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الدولي ا، وفي ذلك قدمت هيئة الأمم المتحدة للقانون التجاري ييكون ذو حجية قانون ىحت محددة
  34ر.هذا الإطايمكن الاستفادة منها في )يونسترال( قواعد نموذجية، 

  البيانات الالكترونيةصحة  لإقرارني الالكترو  التصديقثانيا: 
يقصد بالتصديق الالكتروني عملية التحقق من هوية الأطراف المشاركة في التفاعل 

اتجهت ، حيث ناشطة في خدمات التقنية باستخدام تقنيات وأدوات رقمية تديرها شركات الرقمي
أن  وظيفتها تأكيد 35ذلك، اعتمادالى  التونسيو الأردني، البحريني،  كالتشريععدة تشريعات 

وهو ما نأمله ، 36ضمان شخصية المخاطبكذا أو القبول قد صدر عن الموقع المعني و  الطلب
من المشرع لأهمية ذلك في المعاملات الالكترونية، وتمكين المورد الالكتروني والمستهلك على 

مسؤولية هذه الشركات أن تتار  يمكن وبالرغم من ذلك التعامل،حد سواء من ضمانات عند 
وفي التي تحتال على المستخدمين عبر ايهامهم بوجود نشاط تجاري الكتروني،  للمواقع بالنسبة

المعاملة التجارية من  عن ةغريب الكونه ،براء من المسؤوليةالإتتجه التشريعات نحو هذا الصدد 
لكن  قدرة على ضمان حقوقهم من جهة أخرى،الطراف العلاقة التعاقدية جهة، ولكونها تمنح أ

معلومات ل تقديمهاعند  قائمة مسؤوليتها اعتبارذلك يستدعي نصوص قانونية صريحة، في 
 37اثبات شخصية الطرف المتعاقد وصحة الاتصال. حولخاطئة أو غير دقيقة 

 الخاتمة
بين النصوص  التجارة الالكترونية في الجزائر من خلال هذه المداخلة التي تناولت موضوع

قانون  مدى امكانيةة على إشكالية مفادها حاولنا فيها الاجابة، أين القانونية والممارسة العملي
التجارة الالكترونية في الجزائر أن يكفل للمورد والمستهلك الالكترونيين على السواء ضمانات 

 والتي توصلنا من خلالها الى النتائج التالية:ة الالكترونية قانونية من التحديات التي تواجه التجار 

الشخص الطبيعي  تسجيلعن طريق التجارة الالكترونية تمارس وفق التشريع الجزائري  -
أو سجل الصناعات التقليدية والحرفية، وايداع اسم نطاق  السجل التجاري يفأو المعنوي 

                                                           

 .04سابق، صمرجع  كافي،مصطفى يوسف 34 
 . 00نفس المرجع، ص ،القويعبد الصبور عبد 35 
 .811ص، مرجع سابق، المبدئجهاد محمود عبد 36 
 .821صنفس المرجع،  كافي،مصطفى يوسف 37 
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مركز قبل من بعد منحه لمركز الوطني للسجل التجاري لالفرع المحلي الى مستضاف في الجزائر 
 تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلميالموضوع  البحث في الاعلام العلمي والتقني

ولم  في العلاقة بين مورد الكتروني ومستهلك، محصورالذي وضعه المشرع  لمفهوما -
جال م، ومن الأكيد أن هذا سيخلق عدم وضوح في الأخرىيشمل جوانب التجارة الالكترونية 

 أحكام قانون التجارة الالكترونية. تطبيق

حسب ما التجاري  للسجلالوطني مسك البطاقية الوطنية للموردين على مستوى المركز  -
،  ،وجعلها في متناول المستهلك الالكترونيمن قانون التجارة الالكترونية  2تضمنته أحكام المادة 

 بمقابل مالي. في بوابة "سجلكمشتراك الا لزاميةلإ الاستفادة منهايعيق 

قانون التجارة اسم النطاق في ممارسة التجارة الالكترونية، فإن  هميةأعلى الرغم من -
غير لاسم نطاق مستضاف  يفصل في مشروعية ممارسة التجارة الالكترونية لم الالكترونية

 للسجل الوطني المركز مستوى على النطاق اسم ايداع عدم وفي حالات، أمستضاف في الجزائر
 .منحهبعد  التجاري

 التواقيع الإلكترونيةقبول معايير من حيث  وماتأمن المعل تنظم قانونيةغياب قواعد  -
الركيزتين ، عبر الشبكات الإلكترونيتنظيم الدفع ل قواعدوكذلك غياب ، كبينة في الإثبات

   .الأولين يةالأساسيتين لنجاح التجارة الالكترون

 التالية: تجسيد تجارة الكترونية تضمن الحقوق المفقودة لأطرافها نقدم التوصياتقصد و 

عن  ،الصناعات التقنيةمن  التجارة الالكترونية للقطاع الخاص تطويراسناد  -
 .للمعاملات الالكترونيةتقنية  حلول طريق إغرائه بتحفيزات استثمارية، قصد تقديم

 بتأجيلالدولة  من طرف الالكترونيةتجنب وضع القيود على أنشطة التجارة  -
حماية نحو  الدولة دور توجيهوالتحكم بها، و  نموهاالى حين اكتمال الضرائب فرض 

 والخصوصية.الملكية الفكرية 
ية تقدم حلول حمائية لمشكلات تعزيز قانون التجارة الالكترونية بأنظمة قانون -
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 الملخص:

الاستهلاكية.  فهي تشبه بشكل متزايد سوقاً لم تعد التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة لتعزيز توزيع السلع 

موازية للتوزيع التقليدي. ومع ذلك، ومهما كان النموذج المطبق فإن العلاقات الإنسانية تنتج حتمًا صراعًا، 

والتجارة الإلكترونية ليست استثناءً. لا يقتصر هذا القطاع على التقريب بين الناس فحسب؛ فبالطريقة نفسها 

  على علاقاتنا، كان لها تأثير على التقاضي نفسه.التي أثرت بها 

إن السياق الخاص الذي تتم فيه المعاملات الخاصة على الإنترنت، والتي تؤدي إلى نزاعات تنطوي على 

مبالغ مالية صغيرة، والتي تكون مشروطة علاوة على ذلك بجوانب تقنية معينة أو خصوصيات معينة لعالم 

ذلك، يضيف البعُد الدولي إلى تعقيدات تسوية المنازعات، بقدر ما ينطوي على مداولات الإنترنت. بالإضافة إلى 

 دقيقة بين الأطراف بشأن مسألة المحكمة والقانون الواجب التطبيق.

 .المنازعات، التحكيم الالكتروني التجارة الإلكترونية،: الكلمات المفتاحية
Abstract: 

          E-commerce is no longer just a way to enhance the distribution of consumer goods.  It 

increasingly resembles a parallel market to traditional distribution. However, whatever the model 

applied, human relationships inevitably produce conflict, and e-commerce is no exception. The 

industry is not just about bringing people closer together; in the same way that it has affected our 

relationships, it has had an impact on litigation itself.  

        The particular context in which private transactions take place on the Internet, leading to 

disputes involving small amounts of money, are furthermore conditioned by certain technical 

aspects or particular peculiarities of the online world. In addition, the international dimension 

adds to the complexity of dispute resolution, insofar as it involves careful deliberation between 

the parties on the question of forum and applicable law. 

 

Keywords : E-commerce, disputes, e-arbitration  

 

 

 

 مقدمة

 الزراعية روةفبعد الث ،بوسائل الاتصال والمعلومات متعلقةمن نوع اخر  ثروة الأخيرةالعقود  تافرز

حتى اصبحت وسائل الاتصال  الاقتصادية للتنميةتفرض نفسها كمحرك جديد  الثروة هذه بدأت الصناعية روةوالث

 ةحيث وفرت للمتعاملين فيها امكانيات ضخم .وعلى راسها الانترنت وسائل لا يمكن الاستغناء عنها الحديثة

 ةالبساط ةتبادل المعلومات والسلع واجراء الحجوزات في غاي فأصبح .وابرام العقود والدعايةكتسوق  ةومتنوع
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وتغير الزمان باتجاه الاختصار  ةوبفضل هذه الشبكات زالت الحدود الجغرافي .جهد ووقت ممكنين بأقليتم 

 ة.الكتروني ةواحد ةاو كما يطلق عليها البعض قري ةصغير ةالعالم مجرد قري أصبححتى  ةكبير ةوالاقتراب بدرج

الى التعامل  ةواتجاه التجار ةمعلوماتي ةلقد ادى التقدم العلمي في المجال الالكتروني وما تبعه من تنمي

في الكثير من جوانب المعاملات بين  أثر ،هاذفي ابرام العقود وتنفي ةعلى السرع الالكتروني الدولي الذي يقوم

لذلك ما يعرف  ةنتيج أونشوالجنائية،  المدنية المسؤوليةواسس  القانونيةالبالغ على المراكز  التأثيرالافراد ومنها 

بها مثل صفاتها وتكييفها والقانون الواجب  ةالتي ولدت معها الكثير من التساؤلات المتعلق ةبالمعاملات الالكتروني

حلها  ةكيفيو ةبتلك المعاملات الالكتروني ةوترتب على هذه التساؤلات العديد من النزاعات المتعلق .التطبيق وغيرها

بها ومن هنا جاء ما يعرف بالتحكيم الالكتروني او التحكيم  ةالطرق واكثرها ملائمه لفض النزاعات المتعلق وأفضل

 .الرقمي او التحكيم عن بعد

 ةيالتجارالمعاملات حول مدى فاعليه التحكيم الالكتروني في حل منازعات  وعليه يثار التساؤل 

الكثير من المشاكل والصعوبات باعتباره  نفهعلمنا ان التحكيم الالكتروني ما زال يك إذالا سيما  ؟الإلكترونية

 .كامل ملامحه بعد حضتتنظام حديثا لم 

وعليه وضعنا لهذه الورقة البحثية خطة ثنائية، سنطرق في المبحث الأول الى ماهية التحكيم الالكتروني 

 الالكتروني. حكيمالتاللجوء الى اما المبحث الثاني نخصصه لمبررات 

 يالمبحث الأول: ماهية التحكيم الإلكترون

 ةمطور ةالمنازعات بحيث يشكل في الواقع صيغ ضلف البديلةيعد التحكيم الالكتروني واحد من الوسائل 

 ةمعتاد ةباعتباره وسيل ،كبديل عن القضاء ةكان لظهور التحكيم بصورته التقليدي وإذا ة.للتحكيم بصورته التقليدي

ن مبررات اخرى تقف وراء ظهور التحكيم الالكتروني وتفرض وجوده إف ة،لفض المنازعات مبررات معين

 ةالالكتروني ةفي اطارها هي البيئ ةتجري التعاملات القانوني ةجديد بيئةوتستند اغلب هذه المبررات الى ظهور 

 ".الانترنت "الدوليةبشبكه المعلومات  ةالممثل

الحال هي  بطبيعة البيئةن هذه إهي الاساس في وجود التحكيم الالكتروني ف الإلكترونية البيئة وإذا كانت 

 ،من تحدد مفهوم التحكيم الالكتروني وفي نفس الوقت هي من تحدد اهميته من خلال المزايا التي تفضيها عليه

 يهمبررات اللجوء الالى  بالإضافة الالكترونيالتحكيم وتدعم وجوده الشيء الذي يدفعنا الى البحث عن مفهوم 

  .الإلكترونيةآليات فض المنازعات غيره من  دون

 المطلب الاول مفهوم التحكيم الالكتروني 

 ً كام الشيء والامر توثق وصار محكما وتحاكما احتك احتكم والحاكم من نصب للحكم بين احتيقال  لغتتا

ختار للفصل بين المتنازعين واحكم فلان عن الامر جعله حكيما والعرب تقول حكمت او احكمت الناس والحكم ي

ه تعالى يمنع من الظلم ورجل حكيم عدل ومنه قول لأنهوحكمت بمعنى منعت لذلك قيل للحاكم بين الناس حاكم 

 ..65سورة النساء الآية " يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا:" 

فإن غالبية الفقهاء الذين كتبوا في التحكيم تطرقوا في مؤلفاتهم إلى وضع أما في الاصطلاح الفقهي، 

ان غالبيه الفقهاء الذين كتبوا في التحكيم تطرقوا في مؤلفاتهم الى وضع تعريف التحكيم تعريف التحكيم حيث 

اص معينين امر الفصل بينهم حيث ان معظم هذه التعاريف تنصب على توليه الخصوم لشخص معين او اشخ

وفي هذا الصدد قيل ان التحكيم عقد يتفق الاطراف بمقتضاه على طرح النزاع  المختصة المحكمةفي نزاع دون 

في بعض الاحوال وذلك للفصل فيه دون  المحكمةعلى محكم اي شخص او اشخاص يختارونهم او تعينهم 

او عند نشوء نزاع او عند نشوء النزاع تبعا لعقد اخر ويذكر في صلبه وقيل ايضا ان التحكيم  المختصة المحكمة
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هو نزول الخصوم عن الالتجاء الى القضاء مع التزامهم بطرح النزاع على محكم او اكثر ليفصلوا فيه بحكم 

ينهما وفيه يلي بعض التفصيل ملزم للخصوم فجمله اقوال الفقهاء ان التحكيم هو توليه المتنازعين حكما يحكم ب

اني فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها  ﴿من اقوال الفقهاء في التحكيم .والتحكيم جائز بالكتاب لقوله تعالى: 

 ..35سورة النساء الآية  ﴾يريد صلاحا يوفق الله بينهما

ما وهو باب من ابواب ومما تقدم يمكن القول ان التحكيم في الفقه هو تولية الخصمين حكما يحكم بينه

 منه.مرتبه  أدنيالقضاء الا انه 

للتحكيم على نحو ادى  القانونية الطبيعةحول  الفقهية الآراءاما في الاصطلاح القانوني فقد تعددت 

واتخذ طرف  ،انتهى البعض الاخر الى ترجيح التكييف التعاقدي نبالبعض الى تغلب الطابع القضائي في حي

، طريق تبني حل توفيقي مقتضاه اعتبار نظام التحكيم في مجموعه مزيج بين العنصرينثالث موقف وسط عن 

 التعاقدي.تجمع بين الطابع القضائي والتكييف  مختلفة بطبيعةنه يتسم إوبالتالي ف

فكما  ،الدولةوالتنظيم القانوني يعتبر التحكيم من اهم الوسائل التي بمقتضاها يستغنى الاطراف عن قضاء 

على  المنازعةنهم يستطيعون عرض هذه إل منازعاتهم بالصلح فيما بينهم فراد يستطيعون باتفاقهم حان الاف

 .المنازعةلكي يتولوا الفصل في هذه  ،اختيارهم ةو يحدد وسيلأو اشخاص يختارونهم أشخص 

طراف في عرض النزاع القائم بينهما فعلا او الذي الأ برغبةن التحكيم هو اتفاق أويمكن تحديدا القول ب 

للفصل فيه دون القضاء  (محكمين)بينهما امام شخص او اشخاص  علاقةي أ بشأنن يثور في المستقبل أيمكن 

بالعمل التجاري  ةمرتبط ةقانوني علاقة بشأنوالتحكيم التجاري الدولي هو الذي يتم بين الاطراف  .المختص

  .اخرى ةبدول ةومتصل

التي تتم فيها اجراءات التحكيم في  ةلا من خلال الوسيلإالتحكيم الالكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي 

ن إمن ذلك ف أكثربل  للأشخاصاو الحضور المادي  ةالتقليدي ةالعالم الافتراضي من خلال غياب الورق والكتاب

 .باستخدام التوقيع الالكتروني ةالكتروني ةبطريق ةوجاهز ةموقع ةالاطراف يحصلون على احكام تحكيمي

الاول وهو التحكيم باعتباره اتفاق على طرح النزاع على شخص معين او  امرين:كما ان انه يجمع بين  

الثاني وهو الالكتروني ومعناه محصور في الاعتماد على  الأمراما  .خارج نطاق القضاء ةاشخاص معينين لتسوي

 ة.تقنيات تحتوي على ما هو كهربائي او رقمي او لاسلكي او غيره من الوسائل المتشابه

وعموما يمكن تعريف التحكيم الالكتروني على انه وسيله حديثه لفض النزاعات تمارس اجراءاته عبر  

النزاع والمحكمين في مجلس  أطرافالى التقاء  الحاجةشبكه الانترنت والتي تتم بطريقه سمعيه بصريه دون 

  .واحد
وما تتبعه من  ةضي العاديالتحكيم وسيله من وسائل تسويه المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقا

ينظمه  ةالخاص ةفهو نوع من العدال .لا تسمح به ظروف بعض المعاملات من وقت قد تأخذهاجراءات وما 

ة كي تحل بواسط ةالقضاء العام في حالات معين ولايةبعض المنازعات عن  بإخراجالقانون ويسمح بمقتضاه 

 .بينهم ةالى المنازعات القائم ةمهمه القضاء بالنسب إليهمافراد عاديين اختارهم الخصوم ليسند 

 التحكيم الالكتروني لمحة تاريخية لظهورالفرع الأول: 

عن طريق الانترنيت وأصبح حلها يتم بذات الطريقة التي يتم بها  إلكترونياظهرت فكرة فض المنازعات 

من مرحله يتم فيها حل  التجاريةالتي تنشأ عنها هذه المنازعات وبذلك انتقلت معاملات  القانونيةابرام التصرفات 

لحل المنازعات الى مرحله تجري فيها اجراءات حل النزاع بطريقه الكترونيه  البديلةالنزاع من خلال الوسائل 

 مباشره على شبكه الانترنيت.
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معه  الحديثةتطبيق التقنيات  بدأيهوسائل فرض المنازعات ملائمه فقد كانت  أكثروبسبب كون التحكيم   

ً مشروع   David Stodolskحيث انشا  1994في عام   ةالكتروني ةوتم اعداد قائم .القضاء ةعرف باسم شبك ا

قاضيا على اساس صوت لكل قاضي وكان الهدف من وراء  40من  أكثرالمشاركين شملت  القضاة بأسماء

 .وجرائم التشهير وانتهاكات حقوق المؤلف ةعمليات القرصن ةمكافح ةهذه الشبك ةاقام

تقدمها  المشهورةوالعلامات  بالأسماء ةفض المنازعات المتعلق ةكما ظهر برنامج اخر عرف باسم خدم 

 اه من خدماتكسو ،ولكن هذا الاجراء المشتركةوالارقام  للأسماءالانترنت  ةمن قبل هيئ ةمؤسسات معتمد

ً فض المنازعات الكتروني ةت فكرنالانتر التحكيم عبر التسعينيات القرن الماضي عن طريق الانترنت  ةمع بداي ا

 .النزاع لأطرافلا يعد ملزما  ةحلها يتم بذات الطريق وأصبح

ظهر التحكيم  1998وفي عام  ة،التحكيم الافتراضي ةكانت نقطه انطلاق مشروع محكم 1996في عام  

 ة.سرعمن  هوما تتطلب ةالالكتروني ةمنازعات العقود الدولي ةلطبيع ةالمعجل كنتيج

 مصادر التحكيم الالكتروني:الفرع الثاني :

 المصادر الرسميةأولا: 

 الدوليةللتحكيم التجاري الدولي وهي المعاهدات  العامةارتكز التحكيم الالكتروني على القواعد 

 الوطنية.فضلا عن التشريعات  والإقليمية

 .الدوليةالاتفاقيات  -1

تنظم هذه الاتفاقيات التحكيم العادي الا انها تناسب التحكيم الالكتروني وقد اخذ العمل بها في  

كما ان هناك بعض من الاتفاقيات التي عدلت من فقراتها لتلائم بيئته وهذه الاتفاقيات التي يتم  ،مقتضياته

للاعتراف بالتحكيم  الدولية والاتفاقية 1985لسنه  الدولية والاتفاقيةالاتحاد الاوروبي  اتفاقيةالعمل بها هي 

نزاعات  بتسوية والمتعلقة 1998- 257رقم  التوصيةوكذلك  .1958والتنفيذ احكام المحكمين لسنه 

 .القضاء ةالمستهلكين خارج ساح

سنه  الأوروبيةواتفاقيه جنيف  1958 الأجنبيةاتفاقيه نيويورك بشان الاعتراف وتنفيذ احكام المحكمين  -ا 

1961 

باسم  المعروفة الأجنبيةتم اقرار اتفاقيه بشان الاعتراف وتنفيذ احكام التحكيم  1958في العاشر جوان  

حيز التنفيذ وذلك تحت عنوان الاعتراف  الاتفاقيةدخلت  7/6/1959وبتاريخ  .1958اتفاقيه نيويورك لسنه 

القضاء حيث  لأحكاممن بين ايجابيات التحكيم الالكتروني خلافا  الاتفاقيةتعتبر هذه و  التحكيم الاجنبي. بأحكام

 تحكم الاعتراف والتنفيذ الدولي مثل اتفاقيه نيويورك. ةلا يوجد حتى الان اتفاقي

فحسب بل تشمل  الخاصةوبموجب اتفاقيه نيويورك فان احكام التحكيم لا تقتصر على تحكيم الحالات  

 بأحكامعلى انه يقصد  الاتفاقيةحيث نص  الدائمةالذي يتم لدى مراكز ومؤسسات التحكيم  كذلك التحكيم

 الصادرةايضا الاحكام  لمحدده ب عن محكمين معنيين للفصل في حالات الصادرةالمحكمين ليس فقط الاحكام 

 يحتكم اليها الاطراف. دائمةعن هيئات التحكيم 

كانت صادره في اقليم دوله لم يطلب  إذاالمحكمين وتنفيذها  بأحكاملا تجبر على الاعتراف  لاتفاقيةفا 

تطبق على احكام المحكمين التي لا تعتبر وطنيه في  الاتفاقيةاليها الاعتراف والتنفيذ على هذا الاقليم ولكن 

 على ارض البلد ذاته ويصدر بنتيجته حكم أجنبيالمطلوب اليها ذلك بحيث يمكن ان يحتوي تحكيم  الدولة

 ويطلب من القضاء الوطني لهذا البلد اعطاء صيغه التنفيذ لهذا الحكم. أجنبيتحكيم 

 1985لسنه  الدولية الاتفاقية-ب 
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الى مساعده الدول على  1985يهدف القانون النموذجي الخاص بالتحكيم التجاري الدولي لسنه  

التحكيم حتى تواكب سمات واهداف التحكيم التجاري ويتناول هذا  بإجراءات المتعلقةاصلاح وتحديث قوانينها 

القانون جميع مراحل التحكيم ابتداء من اتفاق التحكيم والتعيين هيئه التحكيم واختصاصاتها ونطاق تدخل 

ن بشا الآراءويجسد توافقا ويجسد القانون توافقا عالميا في  وإنفاذهمن خلال الاعتراف بقرار التحكيم  المحكمة

لممارسه التحكيم الدولي بعد ان قبلت به دول من جميع المناطق ومن مختلف النظام  الرئيسيةالجوانب 

 في العالم. والاقتصادية القانونية

على تعديل بعض مواد القانون النموذجي المذكور  2006جوان  7في  UNCITRALوعملت  

ان يكون احكام القانون النموذجي المتعلق  ضرورةب المتعلقةللأمم المتحدة  العامة الجمعيةلتوصيه  استجابة

التي ستعزز  الحديثةومع وسائل التعاقد  الدولية التجارةفي  الحاليةمع الممارسات  متوافقةبشكل اتفاق التحكيم 

  الى حد بعيد اعمال القانون النموذجي.

 الاتحاد الاوروبي  -ج

 للأطرافقوانين تتيح  بإصدار المختلفةالتحكيم الالكتروني اهتمت الدول والمنظمات  لأهميةنظرا  

 2000 /31من التوجيه رقم  17 المادةاللجوء اليه عبر شبكه الانترنت اذ نجد ان الاتحاد الاوروبي نصفي 

معلومات على السماح للدول الاعضاء في حاله وجود نزاع بين مقدمي خدمه ال التجارةالمسمى بتوجيه 

 .الإلكترونيةهذه الخلافات خارج المحاكم وباستخدام الوسائل  بتسويةوالمتعاملين معهم 

عقبات قانونيه تحول دون  الداخليةوقام كذلك بتوجيه الدول الاعضاء بان لا تضع في تشريعاتها  

ى من التوجيه الاول المادةاستخدام اليات تسويه المنازعات الكترونيا بعيدا عن القضاء حيث جاء نص 

على انه تسمح الدول الاعضاء لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم  2000 /31الاوروبي رقم 

في العالم الالكتروني وفي مجتمع  التكنولوجيةمنازعاتهم بعيدا عن اروقه المحاكم وباستخدام الوسائل  بتسوية

 المعلومات في فضل المنازعات.

المنازعات خصوصا تلك التي تتم بين المستهلكين  بتسوية المختصة يةالأوروب اللجنةكما اصدرت  

لتسويه  أوروبيةشبكه  كتأسيسباعتماد سلسله من التوجيهات بخصوص حل المنازعات بطريقه الكترونيه 

المنازعات مباشره على الخط ولحل كافه منازعات المستهلك الاوروبي خاصه قطاع الخدمات والاموال وهي 

 . 2000ماي عام  25في  الصادرة التوصية

 الوطنيةالتشريعات  -2

الى وجود فراغ  القانونيةفي العديد من الاعمال  الحديثةلقد ادى الاستخدام المتزايد لوسائل الاتصال  

وضع تنظيم قانوني لعلاقات مستخدميها يقفل جريان  ضرورةتشريعي لدى العديد من التشريعات مما فرض 

او  للمهنةالمعاملات في اطار قانوني منظم مسبق مسبقا الشيء الذي وجد صداه اما في اطار تنظيم ذاتي 

المعاملات في قطاعات محدده غير ان هذا التنظيم الذاتي ليس على اطلاقه فقد وجب في بعض البلدان ان 

الامر الذي يحتم عليها ايجاد  السابقة العلاقةيه اطراف اخرى لم تدخل في اطار ضروري لحما الدولةتدخل 

من ضبط حقوقهم وواجباتهم ومن هنا اتت القوانين  العقدية العلاقةالاطار القانوني الذي يمكن اطراف 

 .الإلكترونيةلبعض قطاعات المعاملات  التشريعيةواللوائح 
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 التشريع الجزائري.  -ا 

لجزائر في مجال التحكيم الالكتروني على غرار الدول الاخرى الى وضع منظومه تكللت جهود ا

والذي يحدد  الموثقةالمتعلق بتوقيع الالكتروني والخدمات  2000من عام  بدايةقانونيه للتحكيم الالكتروني 

 05 18كما اصدرت الجزائر قانون رقم   والتحكيم الالكتروني. الإلكترونيةالاطار القانوني للتعاملات 

والتحكيم الالكتروني  الإلكترونية للتجارةوالذي يحدد الاطار القانوني التجاري  الإلكترونية بالتجارةالمتعلق 

للاختصاصات والتحكيم  الجزائرية الهيئةفي النزاعات التي تنشا في هذا المجال كما انشات الجزائر 

كما ان   دف الى توفير اطار قانوني وتنظيم للتحكيم الالكتروني في الجزائر.( التي تهCNEAالالكتروني ) 

للتحكيم  المتحدةاتفاقيه الامم  - تتعلق بالتحكيم الالكتروني مثل: الدوليةالجزائر انضمت الى عده اتفاقيات 

 (.UNCITRALالدولي) التجارةالالكتروني في 

للتحكيم الالكتروني في الجزائر لجعلها  القانونية مةالمنظوومع ذلك يظل هناك حاجه لتحديث وتطوير  

  والاقتصادية التكنولوجيةاكثر فاعليه وتكاملا مع التطورات 

 بالتشريع الفرنسي  -ب

 2000 31لقد حاول المشرع الفرنسي ملائمه قوانينه لقواعد التوجيه الاوروبي عموما والتوجيه رقم  

الكتابي ليدخل في نطاق  بالإثبات المتعلقةعلى وجه الخصوص فقد احدث تعديلا على نصوص القانون المدني 

للتوجيهات  الأوروبيةلدول وقد استجاب في هذا في ذلك مثل غيره من ا الإلكترونيةالمحررات  الأدلةهذه 

على نحو يستوعب  الوطنية التشريعية المنظومةالتي تدعو دول الاتحاد الاوروبي الى استكمال  الأوروبية

في الحدود التي تقفل التنسيق بين التشريعات  الإلكترونيةفي اثبات المعاملات  الورقيةاستخدام الوسائط غير 

 بالكتابةرئيسيين الاول يقضي بالاعتراف  بمبدأيناءت هذه القواعد وقد ج .الدوليةوالتنظيمات  الإقليمية

وذلك اذا  الورقية الكتابيةالتي تتمتع بها المحررات  الكترونيا كدليل اثبات واعطائها ذات الحجيه الموقعة

الثاني فهو الاعتراف بصحه  المبدأ والتوقيع. اما للكتابة الرئيسيةاستوفت عده شروط تؤكد قيامها بالوظائف 

 2001من  741رقم  المرسومحول الاثبات كما ان المشرع الفرنسي تدخل بمقتضى  الخاصةالاتفاقيات 

والذي حاول من خلاله وضع تنظيم شامل للتعاقد الالكتروني في ضوء التوجيه الاوروبي بشان حمايه 

وبذلك تكاد منظومه  اليومية بالسلامةالمتعلق  2001 1026المستهلك في التعاقد عن بعد وكذلك القانون رقم 

  .الإلكترونية للتجارةان تكتمل اكثر من غيرها فيما يتعلق بالتنظيم التشريعي  الفرنسيةالتشريعات 

 ثانياً: المصادر غير الرسمية

ني لها الدور مراكز التحكيم الالكترو فان اليهاان كان التحكيم الالكتروني يستمد شرعيته من القوانين المشار 

الاكبر في تطوير وتفعيل نظام التحكيم الالكتروني وساهمت الى حد بعيد في ايجاد اطار قانوني ينظم احكامه 

 ومن اهم هذه اهم هذه المراكز نذكر:

 الافتراضية المحكمة  -ا 

ودخلت حزب التنفيذ في  1996في كليه الحقوق بجامعه مونريال بكندا في سبتمبر  المحكمةهذه  نشأت 

وحل  تأسيسيهمن طرف مركز البحوث في القانون العام وكان الهدف من  المبذولةبفضل الجهود  2005

 ةعن المعاملات التي تتم عبر شبكه الانترنت بطريقه الكترونيه وكذلك بان تصبح ساح الناشئةالمنازعات 
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قدر الامكان من المجال  التقليديةعن تلك المعاملات اي اقصاء الوسائل  الناشئةلحل النزاعات  قضائية

 الالكتروني.

 هيئه الايكان  -ب

من خلال مجلس اداره يتولى  الهيئةتدار هذه  الأمريكية المتحدةفي الولايات  1998انشات هيئه الايكان سنه  

  .العربيةمن بينهم دول  مختلفةويضم مواطنين من دول  للمنظمة العامةالاشراف على السياسات 

عبر شبكه الانترنت والتنسيق بين عمل هذه المواقع من حيث اداء  الإلكترونيةتختصوا بتنظيم انشاء المواقع  

 الصحيحةكل منها لوظيفته ضمان التسيير الاتصال بالمواقع حتى يتسنى لمستخدمي الانترنت ايجاد العناوين 

عن استخدام عناوين او مواقع الكترونيه بدون وجه حق ولذا تقرر في سنه  الناشئةايضا حل المنازعات و

عن اسماء الدومين وكذلك بحمايه اسماء الدومين ويتم ذلك  ئةالناشاصدار التنظيم الموحد للمنازعات  1999

 .الهيئةالتي وضعتها هذه  للائحةوفقا 

 الفكرية للملكية العالمية المنظمة  -ج

دورا كبيرا من خلال اسهامها في تطوير وتفعيل نظام التحكيم  الفكرية للملكية العالمية المنظمة تلاعب 

واسماء الدومين  الفكرية بالملكية المرتبطةخصوصا تلك  بالأنترنت الخاصةالالكتروني الخاص بالمنازعات 

ن التوصيات ومبادئ تساهم في حسن اداره على اصدار تقارير تتضم المنظمةولم تقتصر جهود   والعلامات.

تابع لها  والوساطةمركز للتحكيم  المنظمةبها وانما انشات هذه  المتعلقةوحل النزاعات  الإلكترونيةالعناوين 

. ويقوم هذا 1994حيث انشا هذا المركز في جنيف سنة  الفكرية الملكيةتسند اليه مهمه الفصل في منازعات 

التي قد تصار بين الاشخاص او  الدولية التجاريةلتسويه المنازعات  والوساطة المركز بخدمات التحكيم

خاصه يساهم في وضعها مجموعه من الخبراء في  وساطةويمتلك المركز اللوائح التحكيم  العامةالمشروعات 

وينظر النزاع امام لجان مكونه وفقا لشروط المركز وتصدر قرارات اداريه في  الدوليةمجال المنازعات 

 .موضوع النزاع

 مبررات اللجوء الى التحكيم الالكترونيالمطلب الثاني :

في ظلها ازداد حجم  ةحجم العقود والصفقات المبرم ةوازدهارها وزياد الإلكترونية التجارةمع تطور 

فانه من الصعب فرض  ةدوليمعظمها عبر الانترنت عقودا  ةعنها وباعتبار العقود المبرم ةالنزاعات الناجم

 ةالتحكيم التقليدي او عبر الوسائل البديل ةاو حتى بواسط ةالالتزام بمثل هذه الحقوق عن طريق المحاكم الوطني

 الأخرى.

 دوهكذا فق .ةالشكل الجديد للتجار لتتناسب مع ةالنزاع التقليدي ةوعليه كان لابد من تطوير اساليب تسوي 

 ةعن هذه التجار ةالاتجاه للتحكيم كوسيله لتسويه المنازعات الناشئ ةالالكتروني ةللتجار ةاقتضت السوق العالمي

 ةتحكيم الالكتروني الوسيلالفكان  الحديثةلوسائل الاتصال  التقنيةيتناسب مع الثروه  بأسلوبولكن يجب ان يتم ذلك 

 ض.لتحقيق هذا الغر ةالمناسب

التي تتم فيها اجراءات التحكيم  ةالا من خلال الوسيل ،والتحكيم الالكتروني لا يختلف عن التحكيم التقليدي 

حتى  ،في هذا التحكيم للأشخاصاو الحضور المادي  ةالتقليدي ةفلا وجود للورق والكتاب ،في العالم الافتراضي

بطريقه الكترونيه واهم ميزه للتحكيم الالكتروني هي  وجاهزة ةان الاحكام قد يحصل عليها الاطراف موقع

ومراكز التحكيم  ةتفوق كثيرا ما عليه المنازعات في اروقه المحاكم الوطني ةالفصل في النزاع وهذه الميز ةسرع
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التحكيم الالكتروني انتقال اطراف النزاع او الحضور والسبب في ذلك يرجع الى انه لا يلزم في  ةالتجاري العادي

 ةبواسطه الاقمار الصناعي ةالمادي امام المحكمين بل يمكن سماع المتخاصمين عبر وسائط الاتصال الالكتروني

خصومه التحكيم في ذات  أطراففيما بين  ةكن في تبادل المستندات والادلكما ان التحكيم الالكتروني يم   

 ةحيث ان عملي ةاضافي تاخرى فضلا على انه يوفر ميزا ةالكتروني ةبريد الالكتروني او اي وسيلالوقت عبر ال

 ةنهائي ةمنذ ارسال طلب التوسط في حل نزاع وحتى الوصول الى تسوي ةالتام ةبسري ةتحاط عاد ةالتسوي

تعد من اهم المسائل التي يحرص عليها التجار المتعاملون  ةومما لا شك فيه ان هذه السري .للطرفين ةومرضي

 .ةالدولي ةفي حقل التجار

والمعاملات  ة،التطبيقي ةوالحوسب ةالمعلوماتي ةويشمل نطاق التحكيم الالكتروني ان نظم التقني 

 ةمن خلال تسوي العمل الالكتروني ةوتامين بيئ ةويهدف التحكيم الالكتروني الى تنقي .وما يتصل بها ةالالكتروني

وسواء كانت في القطاع  ةاو غير عقدي ةعقدي ةسواء كانت علاق ةقانوني ةعن علاق ةاو حل المنازعات الناشئ

في قوانين ونظم التحكيم  ةاجراءات التحكيم في القطاع العام الوارد ةمع مراعا ،العام او الخاص او بينهما

التي من شانها منع حدوث المنازعات من اجل  ةكما ان التحكيم الالكتروني يقدم الخدمات الاستشاري ةالمختلف

 .معافى يمجتمع رقم

 

  التحكيم الالكتروني  خصوصياتالمبحث الثاني: 

على الرغم من أن ظاهرة التحكيم عبر الإنترنت لم تكتسب، في الوقت الحاضر، أي أهمية ملحوظة في 

 .كبيرالسوق الإلكترونية، إلا أن هناك عدداً من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأنها ستحظى بلا شك بنجاح 

ية إلى اعتماد التحكيم عبر الإنترنت لحل هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع المنخرطين في السوق الإلكترونف

نزاعاتهم الإلكترونية. والسبب الرئيسي هو تجنب الصعوبات المرتبطة بإقامة العدالة التقليدية. وبالتالي يمكن 

 :تحليل القيمة المضافة للتحكيم الإلكتروني من حيث

   : السرعة والكفاءة -1
مقارنةً بالتقاضي التقليدي، حيث يمكن إدارة الجلسات وتقديم يتميز التحكيم الإلكتروني بإجراءات سريعة 

يتحقق عنصرا السرعة والكفاءة في التحكيم الإلكتروني  .المستندات عبر منصات رقمية، مما يقلل الوقت والجهد

  لنزاعات المستهلكين من خلال عدة آليات تقنية وإجرائية، منها:

إرسال المستندات والمستندات  وهو التقديم الإلكترونيوهي  :الرقمية للوثائق والإجراءات الإدارة-أ

 حيث يتم الحسابيالتخزين ثم  الداعمة عبر منصات إلكترونية فورية، بدلًا من الإجراءات الورقية البطيئة.

التوقيع واخيراً  الوصول الفوري إلى الملفات من أي مكان، وتجنب ضياع الوقت في استرجاع الملفات المادية.

 إتمام الإجراءات القانونية دون الحاجة إلى التواجد المادي. الذي بموجبه يتمترونيالإلك

أتمتة إرسال الإشعارات، وتحديد المواعيد،  ،المهام الروتينية من الأتمتة والذكاء الاصطناعي:. ب

الذكاء الاصطناعي لفرز القضايا البسيطة أو  باستخدام الأوليالتحليل و وتذكير الأطراف بالخطوات التالية.

 المخصص للجلسات. الوقت يقللاقتراح حلول مبدئية، مما 

تبادل الرسائل والردود عبر بوابات إلكترونية، بدلًا ب  منصات تفاعلية وهو قيام :التواصل الفوري -ج 

 إبلاغ الأطراف بأي تحديثات فور حدوثها. اين يتم الإشعارات اللحظيةوكذا  من انتظار البريد أو المواعيد.

مكالمات الفيديو: إجراء الجلسات عن بعُْد، وتجنب تعطيل الوقت في  ومثلها :الجلسات الافتراضية. د

 : حفظ الجلسات تلقائياً للرجوع إليها عند الحاجة.الرقميةوالتسجيلات  السفر أو انتظار توفر القاعة.

استخدام قوالب جاهزة لإدخال البيانات، مما يقلل بقياسية: ال نماذجالمثل  :إجراءات موحدة ومبسطة. ه

فرض آليات زمنية صارمة لكل خطوة )مثل تقديم كمراحل زمنية محددة و الأخطاء ويضمن اكتمال المعلومات.

 ساعة(. 48الردود خلال 

إصدار الأحكام دون العمل عن بعُْد: تمكين المحكمين من مراجعة القضايا و :زيادة مرونة المحكمين. ر

 قيود جغرافية. توزيع الأحمال العملية: توزيع القضايا على محكمين متاحين فورًا، بدلًا من انتظار محكم معين.
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دمج خطوات مثل تقديم الدعوى وتبادل المستندات  ،دمج المراحلك :الحد من الإجراءات الإدارية. و

 القرارات والحفظ الإلكتروني للأحكام. كتوليد التلقائيةوالجلسة في منصة واحدة. التقارير 

الوقت الضائع في الإجراءات التقليدية )كالانتقال، أو انتظار المواعيد، أو فقدان  منتقلل الآليات إن هذه 

المستندات(، وتسُه ل على الأطراف متابعة القضية بكفاءة. كما تخُفض التكاليف وتزيد الشفافية، مما يجعل 

 وني خيارًا مثالياً للنزاعات التي تتطلب حلاً سريعاً غير معقد.التحكيم الإلكتر

على الأطراف تكاليف السفر والإقامة، كما أن الرسوم الإدارية للتحكيم  يوفر التكاليفتقليل  .2.

يقُلل التحكيم الإلكتروني تكاليف نزاعات المستهلكين  .الإلكتروني غالباً ما تكون أقل من الإجراءات القضائية

 عبر عدة آليات رئيسية، وهي:

عدم الحضور جسديًّا يوفر تكاليف السفر والإقامة للأطراف  إلغاء الحاجة إلى التنقل والإقامة:. ا

 والمحكمين، خاصة إذا كانت الأطراف من مناطق جغرافية مختلفة.

الوثائق الرقمية يخفض تكاليف الطباعة، البريد، والتخزين  استخدام الأوراق:تقليل الاعتماد على . ب

 المادي، كما يسهل الوصول إلى الملفات دون تكبد نفقات إدارية إضافية.

في تبادل المستندات والجلسات عبر المنصات  السرعة النزاع:تسريع إجراءات الفصل في . ت

 العمل القانونية والرسوم الإدارية المتراكمة.الإلكترونية تقلل من مدة النزاع، مما يخفض تكاليف ساعات 

نماذج رقمية موحدة للطلبات والردود، وإمكانية أتمتة بعض  استخدام الموحدة:الأتمتة والإجراءات . ث

 الخطوات )مثل إشعارات المواعيد(، يقلل الاعتماد على العمالة البشرية ويجُنب الأخطاء المكلفة.

والمرافق: عدم الحاجة إلى تأجير قاعات للجلسات أو شراء معدات  . القضاء على تكاليف القاعاتج5

 فيزيائية )كأجهزة العرض(، مما يوفر تكاليف مباشرة.

توفير منصات سهلة الاستخدام للمستهلكين يقلل الحاجة إلى يادة إمكانية الوصول والشفافية: . زح

 خفض التكاليف القانونية.الاستعانة بمحامين متخصصين، خاصة في النزاعات البسيطة، مما ي

الفرصة للأطراف للمشاركة في أوقات مختلفة يتفادى تعطيل أعمالهم  المتزامن: إتاحة. التواصل غير خ

 اليومية ويقلل من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التغيب عن العمل.

 . التوسع الأفقي بتكلفة هامشية منخفضة:  د

ستيعاب عدد كبير من النزاعات دون زيادة تكاليف تشغيلية كبيرة، قدرة المنصات الإلكترونية على ا -   

 مما يوزع التكاليف الثابتة على عدد أكبر من القضايا.

هذه العوامل مجتمعة تجعل التحكيم الإلكتروني خيارًا اقتصادياً عادلًا للمستهلكين، الذين غالباً ما تكون 

 عزز فرصتهم في الوصول إلى العدالة دون عبء مادي كبير.مواردهم المادية محدودة مقارنة بالشركات، مما ي

يسُه ل حل النزاعات عبر الحدود، خاصةً في المعاملات الدولية، حيث يمكن : الوصول العالمي3 .

ن  .للمستهلكين والشركات من دول مختلفة المشاركة دون عوائق جغرافية يتم ذلك من خلال آليات وتقنيات تمُك ِّ

الأطراف من مختلف الدول من المشاركة في التحكيم الإلكتروني بسلاسة، وذلك عبر الخطوات والأدوات 

 التالية:

أو منصة  UNCITRALتوفر منصات التحكيم الإلكتروني )مثل منصة  المنصات الرقمية العالمية:. ا

ICC عبر الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى التواجد المادي في دولة معينة.    الإلكترونية( وصولًا مفتوحًا- 

والغرف الافتراضية لعقد الجلسات، مما يتيح للأطراف الانضمام  (Vidéoconférence)تسُتخدم تقنيات مثل 

 من أي مكان في العالم.

دولية مُلزمة )مثل اتفاقية : يعتمد التحكيم الإلكتروني على اتفاقيات التوافق مع القوانين الدولية. ب

( التي تسُه ل تنفيذ أحكام التحكيم عبر الحدود، حتى لو صدرت إلكترونيًّا. تصُمم قواعد التحكيم 1958نيويورك 

 الإلكتروني )مثل قواعد اليونسترال النموذجية( لتكون محايدة قانونيًّا، مما يتجنب تحيُّز الأنظمة الوطنية.

التواصل غير المتزامن: إرسال المستندات والطلبات عبر المنصة  زمنية: إدارة النزاع دون حواجز. ت

في أي وقت، دون تقييد بفروق التوقيت بين الدول. التسليم الإلكتروني: إشعار الأطراف عبر البريد الإلكتروني 

 أو الرسائل النصية، بدلًا من الإجراءات الورقية البطيئة عبر الحدود.
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فر بعض المنصات ترجمة آلية للنماذج والوثائق، أو تسمح للأطراف باختيار تو . حل مشكلات اللغة:ث

 لغة التحكيم )كالإنجليزية غالباً(. يمكن تعيين مترجمين افتراضيين خلال الجلسات الصوتية أو المرئية.

جب التطبيق . التغلب على الاختلافات القانونية: يحُدد الاتفاق على التحكيم الإلكتروني مسبقاً القانون الواج

وقواعد الإجراءات، مما يقلل النزاعات حول الاختصاص القضائي. تسُتخدم قواعد دولية موحدة )مثل قواعد 

 ( لتجنب التعقيدات القانونية المحلية.ICCغرفة التجارة الدولية 

ظام . الأمان الرقمي والاعتراف القانوني: توثيق الهوية عبر التوقيع الإلكتروني المُعتمَد )مثل نح

DocuSign.أو التعرف البيومتري )  ( استخدام تقنيات التشفير وسلسلة الكتلBlockchain لحفظ سجلات )

 التحكيم بشكل آمن ومعترف به دوليًّا.

. تخفيض تكاليف التمثيل القانوني: يمكن للمستهلكين الاعتماد على نماذج مكتوبة بسيطة أو مساعدة خ

محامين متخصصين في كل دولة. تبُسَّط الإجراءات لتتناسب مع النزاعات من المنصة نفسها، دون الحاجة إلى 

 الصغيرة عبر الحدود )مثل مشتريات التجارة الإلكترونية(.

أو التحويلات  PayPal. التكامل مع أنظمة الدفع الدولية: تدُفع رسوم التحكيم إلكترونيًّا عبر أنظمة مثل د

 البنكية الدولية، دون تعقيدات العملات المحلية.

 مثال تطبيقي:

إذا اشتري مستهلك من مصر منتجًا من شركة في الصين عبر منصة إلكترونية، وحدث نزاع، يمكن  -

 حيث: (،ODR Platformرفع الدعوى عبر منصة التحكيم التابعة للاتحاد الأوروبي )

 للغة الإنجليزية.ترُفع المستندات با -   

 بمشاركة محكم من دولة ثالثة )مثل سنغافورة(. Zoomتعُقد جلسة عبر  -   

 ينُفذ الحكم في كلا البلدين بموجب اتفاقية نيويورك. -   

ل الحدود الجغرافية من عائق إلى عامل غير ذي تأثير، عبر توظيف اذن ف التحكيم الإلكتروني يحو 

الدولية، مما يعزز الثقة في المعاملات العالمية ويحمي حقوق المستهلكين بغض النظر التكنولوجيا والقوانين 

 عن موقعهم.

إمكانية تقديم الأدلة الرقمية )كالفواتير الإلكترونية وتسجيلات الدردشات( مباشرةً عبر   المرونة4 .

حل نزاعات المستهلكين يتميز  التحكيم الإلكتروني في .المنصات، مع جدولة الجلسات وفقاً لالتزامات الأطراف

 بالمرونة بعدة طرق:

. سهولة الوصول: يمكن للأطراف المعنية الوصول إلى خدمات التحكيم الإلكتروني من أي مكان 1

 وزمان، مما يسهل عليهم تقديم شكاواهم أو الدفاع عن حقوقهم دون الحاجة للسفر.

ات الحل، حيث يمكن للأطراف التواصل ومتابعة . توفير الوقت: يتيح التحكيم الإلكتروني سرعة إجراء2

 مراحل التحكيم بشكل فوري وسريع، مما يقلل من الوقت المستغرق في معالجة النزاع.

. تنوع وسائل التواصل: يوفر التحكيم الإلكتروني خيارات متعددة للتواصل، مثل البريد الإلكتروني، 3

 على الأطراف المشاركة في الإجراءات. الدردشات النصية، والمكالمات الفيديو، مما يسهل

. تكاليف أقل: عادةً ما يكون التحكيم الإلكتروني أقل تكلفة مقارنة بالإجراءات التقليدية، مما يسهم في 4

 جذب مزيد من المستهلكين لاستخدامه.

النزاع، . السرية: تساعد المنصات الإلكترونية على الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة ب5

 وهو ما قد يكون مهماً لكثير من المستهلكين.

. تكنولوجيا متطورة: استخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل القضايا أو تقديم 6

 المشورة القانونية يمكن أن يعزز من فرصة الوصول لحلول فعالة وسريعة.

واعيد الجلسات وتحديد الإطار الزمني الذي يناسبهم، . المرونة في الخيارات: يمكن للأطراف اختيار م7

 مما يسهل عملية التحكيم.

بهذه الطرق، يعزز التحكيم الإلكتروني من قدرة المستهلكين على الوصول لحلول مرضية وسريعة 

 للمشاكل التي تواجههم.
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رئيسية، تعكس يتميز التحكيم الإلكتروني في حل نزاعات المستهلكين بالمرونة من خلال عدة جوانب 

 قدرته على التكيف مع احتياجات الأطراف وتسهيل عملية فض النزاعات بكفاءة. فيما يلي توضيح لهذه المرونة:

تتيح حل  eBayالتابعة للاتحاد الأوروبي أو خدمة تحكيم  ODRمثل منصة  منصات عملية:أمثلة 1

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل العقود وتحديد الخروقات بشكل  -أشهر. النزاعات في ساعات بدلًا من 

 تلقائي.

المرونة في التحكيم الإلكتروني لا تعني التضحية بالجودة، بل تعكس تكيفاً ذكياً مع التحديات وعليه ف 

 الحديثة، مما يجعله أداةً فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المستهلكين بكفاءة.

يسهم في تجنب المواجهة العدائية التي قد تنشأ في المحاكم، مما يحافظ  : العلاقاتالحفاظ على  .5

 التحكيم الإلكتروني يحفظ العلاقات التجارية:  .على العلاقة بين المستهلك والتاجر

ا من كيم الإلكتروني في تجنب المواجهة العدائية بين المستهلك والتاجر والحفاظ على علاقتهمحيسهم الت

 خلال عدة آليات رئيسية:

   . الابتعاد عن الإطار الرسمي للمحكمة:1

يتم تجنب الجو الرسمي والمُرهب للمحاكم، مما يقلل التوتر ويسمح بمناقشة النزاع بطريقة أكثر  -   

 هدوءًا دون مواجهة مباشرة قد تزيد العدائية.

المنازعات عبر منصات إلكترونية مغلقة، مما يحمي خصوصية الطرفين  تدُار والسريةّ:. الخصوصية 2

 ويجنبهم الإحراج أو السمعة السيئة التي قد تنشأ من النزاع العلني في المحاكم.

تسريع إجراءات الفصل في النزاعات عبر تقليل البيروقراطية، مما يمنع تفاقم  . سرعة الحسم:3

 فرص استمرار العلاقة التجارية. الخلافات مع مرور الوقت ويحافظ على

على التواصل الكتابي أو المرئي عبر المنصات الإلكترونية  الاعتماد المباشر:. التواصل المُنظَّم وغير 4

يحد  من الاحتكاك العاطفي، ويسمح للطرفين بمناقشة القضية بشكل موضوعي دون اندفاع أو ردود فعل 

 عدوانية.

م 5 المحك م الإلكتروني على حل النزاع بشكل تعاوني بدلًا من المواجهة، عبر  زيرُك ِّ  كوسيط:. دور المحكِّّ

 تشجيع الحوار وتبني الحلول الوسط التي ترضي الطرفين، مما يعزز التفاهم بدلًا من الصراع.

كيم الإلكتروني أقل تعقيداً من القضاء التقليدي، مما يقلل حإجراءات الت . لمرونة والإجراءات البسيطة:6

 الضغط النفسي على الأطراف ويسهل الوصول إلى حلول عملية دون شعور بالإجبار أو الهزيمة.

نتيجة التركيز على المصلحة المشتركة بدلًا من "الفوز" في القضية،  . الحفاظ على العلاقة المستقبلية:7

 العلاقة التجارية. يصُبح الطرفان أكثر استعداداً للتعاون لاحقاً، خاصة إذا كانا بحاجة إلى استمرار

ل الت ِّ كيم الإلكتروني النزاع من مواجهة عدائية إلى فرصة لحل المشكلات بشكل بناء، حبهذه الطرق، يحُو 

 مما يعُزز الثقة ويقُلل من الأضرار العاطفية أو التجارية التي قد تنتج عن التقاضي التقليدي.

 الخاتمة والتوصيات 

خدمات عبر الإنترنت الآن مكانها في صميم حياة المستهلكين والشركات لقد احتلت التجارة الإلكترونية وال

أو  المعلومات،والمواطنين، حيث غيرت الطريقة التي يقارنون بها أو يشترون أو يبيعون أو يبحثون عن 

يديرون مدفوعاتهم أو بياناتهم، أو يتبادلون ويتشاركون. وبالتالي، يصبح العقد المبرم عبر الإنترنت، دون 

الحضور المادي للأطراف المتعاقدة، عن طريق نظام الاتصال عن بعُد، عقداً عن بعُد، ينضم هذا العقد المبرم 

 ، ويخضع لنظام حماية صممه المشرع. “المستهلك” بعقودمع مستهلك عبر الإنترنت إلى فئة ما يسمى 

العقود الإلكترونية، إلا أنه من في حين أن قواعد ومبادئ قانون المستهلك العادي قد تم تكييفها مع 

هذه العقود الدولية ستؤدي حتماً إلى نشوء نزاعات فريدة من نوعها )لا قيمة  الضروري وضع قواعد محددة.

اقتصادية لها( والتي يتطلب حلها معاملة خاصة. القاضي الذي يطُلب منه حل مثل هذه المنازعات يجب أن 

 لتنبؤ والكفاءة والمهنية والكفاءة المهنية.يكون على درجة عالية من القدرة على ا
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تبسيط وتسريع وتقليل مع  ترد هذه التوصيات في سياق حماية تنمية قطاع التجارة الإلكترونيةعليه و

وبالتالي سيعتمد إلى حد كبير على المهارات مما يجعل الوصول إلى العدالة أكثر سهولة.  النزاعات،تكلفة حل 

  مدعو لحل النزاع في هذا المجال المعقد إلى حد ما.التقنية للطرف الثالث ال
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